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  تقديم 
علينا  لنا من الدين أسمى الغايات وأعظم المقاصد، ومنَّ شرع يالذلله  الحمد

 دناعلى سيِّ مونسلِّ ونصلِّيبأعظم شريعة هدفت لجلب المصالح ودرء المفاسد، 

الله ورسوله، خير قدوة للمتقين وقائد، وأمثل أسوة للسالكين  عبد محمدٍ ناونبيِّ

رة الأماجد، والتابعين يَـورائد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الخ

 اتسليمً مإلى يوم الدين وسلّ والفراقد، ا تعاقب الجديدانــومن تبعهم بإحسان م

 .كثيراً

فضل الله عز وجل علينا أن هدانا لهذا الدين القويم، وهذه  من فإنَّ :بعد أما

الشريعة الإسلامية الخالدة التي اصطفاها المولى سبحانه لتكون خاتمة الرسالات 

الملة البديعة في حقائقها، المنيعة في  هي التيوأوعبها لأحكامها وأغراضها  ،ابهاولب

وبشرى، وهداية وبشرى، فوزاً وصلاحاً،  الخلق رحمةً تعمَّ التيدقائقها، و

﴿يقول المولى سبحانه وتعالى:  ،وإسعاداً وإرباحاً                    

                   ﴾ [89: النحل]. 

الرسالة المباركة الميمونة التي اتسمت بالتطور والمرونة ومواكبة أحداث  إنها

أو  ،العصور ومستجدات النوازل والقضايا في جميع الدهور دون عجز أو إبطاء

﴿ ،وإسقاط تعدٍّ                  ﴾ [38: الأنعام]،شريعة الشمول  فهي

﴿أحوال المكلفين في الحال والمآل،  حوصلا ،والكمال            

                         ﴾ [3: المائدة]. 

 زمات وضجَّالقراء الأماثل: وعلى حين نهزةٍ من عالٍم عجَّ بالأ معشر
 أةٍ من زمنٍ طغت فيه الماديات، وتعاقبت التحولاتبالتحديات، وفي هدْ
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المجهدات، واتسم بالمتغيرات والمستجدات تبدَّت قضية جوهرية تعدُّ أهم قضية  

محورية يتحقق من خلالها صلاح العالم وسعادة البشرية ورفاهية الإنسانية، 

لمعاش والمعاد، تلكم هي قضية مقاصد وتنتظم جرَّاءها مصالح العباد في أمور ا

مها وأسرارها ـالشريعة علماً واحتجاجاً، عملًا وانتهاجاً، وتعرفاً على حِكَ

 ومراميها وآثارها في علاج القضايا والملمَّات والنوازل والأزمات.

والمعتمد أنا استقرينا أنها وضعت »: الإمام أبو إسحاق الشاطبي  يقول

ثم ذكر أدلة كثيرة هي  ،« لا ينازع فيه الرازي ولا غيره..لمصالح العباد استقراءً

وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه »جزئيات ذلك الاستقراء وقال: 

. (1)«القضية مفيداً للعلم فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة...

وهو أن يحفظ الشرع من الخلق خمسة:  ومقصود»: الإمام الغزالي  ويقول

ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه  عقلهمعليهم دينهم ونفسهم و

عه ـودفْ ،هذه الأصول فهو مفسدة توكل ما يفوِّ ،الأصول الخمسة فهو مصلحة

 استصلاحمن عظيم محامد شريعتنا الغراء إدلاجها في  ؛ لذلك فإنَّ(2)«مصلحة...

وأعظم  والخيرات،م أكبر المصالح مستجلبة له ،أحوال الناس في العاجل والآجل

أكان ذلك في باب الضرورات أم الحاجيات أم  سواءالهدايات والمبرَّات، 

فصل ينبني على طوعٍ وأصلٍ  بهذا الركاز الأكمل في قولٍ يضطلعالتحسينيات، 

 .الأمة وعلماؤها، وأهل الحل والعقد فيها قادةُ

العلماء الأفذاذ الكرام، الذين ازدان الأئمة العِظام، و من وإنَّالأماجد:  أحبَّتنا

 ؛ لمذهبهم الفقهي بمراعاة مقاصد الشريعة، الإمام المبجل أحمد بن حنب

                                 
 . 7، 2/6الموافقات:  (1)

 .251ص  المستصفى (2)
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 ،أو أقواله ،سواء في مروياته ،لامعًا اونجمً ،ساطعاً بدراًحيث كان في هذا الميدان  

 أو فتاويه، كيف لا، وهو إمام أهل السنة: الإمام الفذّ، والعالم الِجهبذ، جبلٌ

أشمّ، وبدرٌ أتّم، وحَبٌر بحر، وطَود شامخ، يُعدّ بجدارة: إمام القرن الثالث 

الهجري، فريد عصره، ونادر دهره، قلّ أن يجود الزمان بمثله، إنه أئمة في شخص 

خرجتُ من العراق فما »: إمام، وأُمّة في رجل، قال عنه الإمام الشافعي 

لذلك كانت الحاجة ماسَّةً إلى  ؛(1)«منه ولا أعلم ولا أتقى فضلخلّفتُ فيه رجلا  أ

وإن من توفيق الله عز وجل أن  ،إبراز الجانب المقاصدي في فقه الإمام أحمد 

تتجه جامعاتنا العريقة للعناية بهذه الموضوعات المهمة في أبحاثها وأطروحاتها في 

 العليا. الدراسات

 لد بن مقبل بن ناصر المقبــالكريم/ محم الأخذه المهمة السنيَّة ــــانبرى له وقد

أطروحته لنيل درجة  لال، حيث سدَّ هذه الثغرة العلمية من خ-الله وفقه-

الدكتوراه العالمية من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود 

في المعاملات  رهاالشريعة عند الإمام أحمد وأث مقاصد»معنونًا لها بـ ،الإسلامية

عقدَها في تمهيد وبابين وخاتمة، أما التمهيد  وقد،-أثابه الله-وأفاد ، فأجاد «المالية

ففي التعريف بالإمام أحمد وبيان حقيقة مقاصد الشريعة، وأما الباب الأول ففي 

مقاصد  أثرتأصيل مقاصد الشريعة عند الإمام أحمد، وأما الباب الثاني ففي بيان 

أحمد، وأما الخاتمة فأودع فيها النتائج  الشريعة في فقه المعاملات المالية عند الإمام

 الشيِّقة، والتوصيات الريِّقة.

                                 
 (.14/406البداية والنهاية" لابن كثير )" (1)
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أن أقدِّمَ إليَّ إحسانًا منه الظنَّ بي، لجميلِ ستِر الله عليَّ،  بَوقد رغ هذا، 

تحقيقاً لرغبته، لا  فأجبتهبما فيهِا من معارفَ، وخيٍر مترادِف،  لأطروحته، بما ينوِّهُ

 مناقشتها، راجيًا من الِله أن ينفعَ بهذه الأطروحة سيما وقد شرفت بالمشاركة في

وبمؤلِّفِها، وأن يُعظمَ لي وله الأجرَ  والثواب، وأن يحفظ لنا عقيدتنا وقيادتنا، 

نَنا وأماننا واستقرارنا؛  إِنَّهُ خَيْرُ مَسْؤُولٍ وَأَكْرَمُ مَأْمُولٍ، ـوبلادنا ورخاءنا، وأمْ

وعلى آله  ،المين، وصلَّى الله على نبيّنا محمَّدوآخر دعوانا أن الحمد لله رب الع

 وصحبه، وسلَّم تسليماً كثيراً.

 

 كتبه

 العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النَّبوي الرئيس

 وخطيب المسجد الحرام إمام

* * * * *
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 المقدمة 
ل بقايا من أهل العلم؛ يدعون الحمد لله الذي جعل في كلِّ زمانِ فترةٍ من الرس

من ضل إلى الهدى، ويَصبرون منهم على الأذى، يُحيون بكتاب الله الموتى، 

ويُبَصِّرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيلٍ لإبليسَ قد أحيوه، وكم من ضالٍّ 

 .(1)تائهٍ قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم

م على خير خلقه وخاتم رسله هادي البشرية ومعلم الإنسانية, والصلاة والسلا

 سيدنا محمد النبي الأمي, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:

فقد حفل التاريخ الإسلامي برجالٍ كبارٍ، وعلماءٍ أفذاذٍ كان لهم دورٌ بارزٌ، 

مستوى الخلافة في الأرض،  وعمل واضح في سبيل الوصول بأمتهم الإسلامية إلى

والسير بها على منهاج النبوة؛ لتحقيق العبودية لله سبحانه, ومن هؤلاء الأفذاذ 

الإمام الفاضل، الذي أبان الله به ذلكم  الأماجد: الإمام أحمد بن حنبل

مؤرخ الإسلام،   فكان حقيقاً بنعتالحق، ورفع به الضلال، وأوضح به المنهاج،

شيخ الإسلام، سيد المسلمين في عصره، الحافظ » :له بأنه  الحافظ الذهبي

الحجّة، كان إماماً في الحديث وضروبه، إماماً في الفقه ودقائقه، إماماً في السنّة 

 .(2)«وطرائقها، إماماً في الورع وغوامضه، إماماً في الزهد وحقائقه

ب، محل أنظار العلماء والباحثين، فصُنفت فيه المؤلفات والكتوكان 

وحِيزَت بها الدرجات العلمية، إلا ما يخصُّ المقاصد الشرعية، فما زال البحث 

 فيها غضاً طرياً، مع ما يتمتع به هذا الإمام من نَفَسٍ مقاصدي عميق.

                                 
كتابة: الرد على الزنادقة   هذه الخطبة اقتباس من الخطبة التي افتتح بها الإمام أحمد (1)

 . كتابة البدع والنهي عنها، بنحوه إلى عمر بن خطاب والجهمية، وقد أسندها ابن وضاح في

 (.1/435في خبر من غبر) العبر (2)
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أهمية المقاصد، وما يدخل على المجتهد  علىوقد تضافرت عبارات العلماء  

المقاصد في الأوامر والنواهي والمفتي من خللٍ عند تجاهلها، فمن لم يتفطن لوقوع 

 فليس على بصيرة في وضع الشريعة.

مقاصد الشرع قبلة المجتهدين، من توجه إلى جهة منها أصاب  وقد قيل: إن

 الحق.

فمن اكتفى بحفظ ما يقال، كان وعاءً للعلم ولا يكون عالماً، ولذلك كان يقال: 

لحفظ من غير اطلاع على فلانٌ من أوعية العلم، فلا يسمى عالماً إذا كان شأنه ا

 الِحكَم والأسرار. 

من هذه الأقوال وغيرها يتبين أن الدراية بمقاصد الشريعة شرطٌ لازمٌ للمجتهد، 

البعد عن تعلم المقاصد والتعليلات الشرعية يؤدي إلى وخاصةً في مسائل المعاملات؛ ف

على هذه الخلط في ترتيب الأولويات وفقه الموازنات، فنحن بحاجة إلى التعرف 

إضافة  ، لا سيما عند ظهورالتعارض،المقاصد، والتوصل إلى علل التشريع وغاياته

إلى استخدام هذا الفهم المقاصدي عند تطبيقه على أرض الواقع في النوازل المعاصرة، 

 ليكونالباحث في فقه المعاملات على دراية بأثر المقاصد الشرعية على الأحكام.

 : قال الحسن البصريو .(1)حقا الفقيه هو كان الشارع حكمة فمن فهم

فالمقاصد ركائز يعتمد عليها  . (2)«ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها»

                                 
أقوال شيخ الإسلام ابن  ومن.351الدليل في بطلان التحليل،ص بيان:ينظر (1)

مجموع . «خاصة الفقه في الدّين هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها»تيميةأيضا:

 (.11/354الفتاوى ) 

 (.208 /1، وابن تيمية في الدرء)97أبو عُبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن،ص خرجهأ (2)

ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت وماذا عني ) (.4/153في الموافقات) والشاطبي

 (.144 /13.مجموع الفتاوى )(بها
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 للوصول للأحكام الشرعية. 

ولما كان من واجب الدراسات العليا وأهدافها إعداد البحوث؛ لإفادة 

بفضله بعد الاستخارة والتأمل التخصص الذي ينتسب إليه الباحث, فقد يسَّر الُله 

مقاصدُ الشريعةِ عِندَ الإمامِ أحمدَ وأثرُها في »والدراسة، اختيارَ موضوع:

موافقةً وتأييداً ممن استشرته  - بحمد الله - وقد لقي هذا الموضوع .«المعاملاتِ الماليةِ

 .من أهل العلم والاختصاص

، المبني  ام أحمدوهدف البحث قائمٌ على إبراز فقه المقاصد عند الإم

الأحكام، وتحري  على فهم محاسن الشريعة وحِكَم التشريع وأسراره، ومآلات

فهم النصوص على مراد الشارع، يظهر ذلك  تنظيراً في الباب الأول وممارسة في 

 الباب الثاني. 

وإن الناظر في كثير من البحوث العلمية المتعلقة بالمقاصد يرى اهتمام أصحابها 

في الأحكام الفقهية؛ لذا  دون التطبيق، وكان من تأثير ذلك أن خفي أثرهابالتنظير 

 كان التركيز في هذا البحث على الجانب التطبيقي مع الأمثلة في فقه الإمام أحمد

 واجتهاداته.  

لمقاصد الشريعة من غير خروج عن  ويتضح في هذا الكتاب مراعاة الإمام أحمد

لها، فيزداد الباحث اطلاعًا على ملامح منهجه نصوصها ومبادئها وقواعدها وأصو

 ونظرته للأحكام الشرعية وكيفية التعامل معها.

ومن القصور العلمي أن ترى من يتصدر للمقاصد ويتكلم فيها وهو يجهل 

نصوص الوحي وفقه الأثر، ثم تجده يعنف وينتقد على من يتمسك بهذا المنهج 

أفهم الناس لمراد مقاصد ربه ومعرفتها  ويحتقر مذهبهم واجتهادهم، وما عَلِمَ أن

قال ابن ، ثم الصحابة من بعده الذين تلقوا عنه هذا الفهم. هو نبينا محمد

وقد كانت الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع له، وإنما كانوا » : القيم
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؛فأعرف الناس إذن بمقاصد الشارع من (1)«يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده 

فالذي يتمرن في الفقه، ويحيط علماً بنصوص الشارع  صر بالأدلة الشرعية،كان له ب

 ومقاصده، تصبح لَدَيه ملكة يستطيع بها معرفة ما يوافق الشرع وما يخالفه.  

من الأعلام الذين فهموا مقاصد الشريعة، وحسبك   ويعد الإمام أحمد

أصلي أصل بمن يرضى به في الأصول قدوة،فكان بعض أهل العلم يقولون: 

إن المخالفين لمذهبه »: عنه ابن القيم قال. (2)أحمد، وفرعي فرع فلان

ليعظمون نصوصه وفتاواه، ويعرفون لها حقها وقربها  لغيره بالاجتهاد والمقلدين

من النصوص وفتاوى الصحابة، ومن تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة 

رج من مشكاة واحدة، حتى إن كل منهما على الأخرى، ورأى الجميع كأنها تخ

 .(3)«جاء عنه في المسألة روايتان لينإذا اختلفوا على قو الصحابة 

شهد له أهل عصرة بإمامته في الدين وعلوم الشريعة، فهو صاحب فقه،  لذا

ما رأيت أسود الرأس » : الدارمي وصاحب حفظ، وصاحب معرفة،يقول

معانيه، من أبي عبد الله أحمد ، ولا أعلم بفقهه وأحفظ لحديث رسول الله 

وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة » : ابن تيمية وقال .(4)«ابن حنبل

وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصّاً 

كما يوجد لغيره، ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول يوافق 

وى، وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها القول الأق

                                 
 (.259 /1إعلام الموقعين ) (1)

 .(82مناقب الإمام أحمد )ص:  (2)

 (.29/  1إعلام الموقعين،) (3)

 (.78مناقب الإمام أحمد، )ص:  (4)
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 .(1)«راجحاً 

. (2)كان يحفظ ألف ألف حديث  ومما يزيد الأمر تأكيداً أن الإمام أحمد

ولم يكد يفوته من آثار الصحابة إلا قليلٌ، فضلًا عن اطلاعه على كلام فقهاء 

 عي.الأمصار كالأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك والشاف

وقد عرض عليه جماعة مسائل مالك وفتاويه في الموطأ، فأجاب عنها، 

وما ظنك برجل وعرض عليه إسحاق بن منصور مسائل الثوري، فأجاب عنها.

 سئل عن ستين ألف مسألة فأجاب فيها بأن قال: حدثنا وأخبرنا.

وكان قد كَتَبَ كُتُبَ أصحاب أبي حنيفة وفهمها، وفهم مآخذهم، كما كان قد 

 وكان» : . قال الخلال(3)اظر الشافعي وجالسه مدة من الزمن، وأخذ عنهن

 الفقه في تكلم إذا وكان إِليها، يلتفت لم ثم وحفظها، كَتَبَ كُتُبَ الرأي قد أَحمد

 .(4)«معرفة عن فتكلم العلوم، انتقد قد رجل كلام تكلم

عة ومقاصده التي هي روح الشري ومن هذه المعرفة معرفة خطاب الشارع

 وغاياتها التي تستقى من أوامر ونواهي النصوص.

الشيء الكثير من فقهه وغزارة علمه، ودقائق فهمه،   وقد نقل عنه 

في ثنايا هذه الرسالة،    - بإذن الله- إلى بعض هذه التطبيقات وستأتي الإشارة

 -كبار الحنابلةوهو من - في فهم كثير من النوادر حتى ذكر ابن عقيل  وبرع
 .(5)للإمام أحمد نوادر بالغ في فهمها إلى أقصى طبقةأن 

  منهج البحث:

                                 
 (.21 /20مجموع الفتاوى ) (1)
 (.21/224أعلام النبلاء ) سير:ينظر (2)
الأربعة،مجموعة رسائل  هب(.والرد على من اتبع غير المذا114 /34: مجموع الفتاوى)ينظر (3)

 (.2/631ابن رجب)

 (.79مناقب الإمام أحمد )ص:  (4)
 (.80،81ينظر: مناقب الإمام أحمد )ص:  (5)
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اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي الاستنباطي، لكونه يتماشى مع طبيعة  

الموضوع، ولغزارة المادة العلمية منالآراء الفقهية للإمام أحمد  المعلِّلة للأحكام في 

منهجية البحث والسير فيه  أبواب المعاملات، ارتأيت وضع ضوابط تحدد معالم

 وفق الآتي:

فقط، دون ما ورد عن   الاقتصار على ما روي عن الإمام أحمد -1

علماء المذهب، لتجنب الاستطراد مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال 

 .للاستئناس. السلف الصالح 

 الاعتماد في عرض مسائل الجانب التطبيقي على ما يأتي: -2

 ضع عنوان للمسألة المدروسة يلخص مدار البحث فيها.و (أ)

 إيراد نص المسألة المروية عن الإمام أحمد و توثيقها. (ب)

إبراز رعاية المقاصد في رأي الإمام أحمد، ثم توثيق ذلك بدليل إن وجد،  ـ(ج)

 أو بالنقل عن العلماء أو بالاستنباط والاجتهاد.

ض المسائل؛ لكثرة الأقوال والأدلة، عدم التعرض لخلاف المذاهب عند عر (د)

 وتجنباً للإطناب.

لكثرة المرويات عنه مع التعقيب  انتقاء مسائل معينة من فقه الإمام  ـ(ه)

 عليها كلما تيسر ذلك. 

 خطة البحث: 

اشتملت هذه الدراسة على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة, وهي على النحو 

 الآتي:

 .بيان حقيقة مقاصد الشريعةالتمهيد: تعريف بالإمام أحمد و

 وفيه مبحثان:

 .ومكانته العلمية  نبذة مختصرة عن حياة الإمام أحمد المبحث الأول:

 .بيان حقيقة مقاصد الشريعة  المبحث الثاني:  
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 .الباب الأول: تأصيل مقاصد الشريعة عند الإمام أحمد 

 ويشتمل على ستة فصول:

 .لنصوص الشرعيةالفصل الأول:  تعامل الإمام أحمد مع ا 

 وفيه ثلاثة مباحث:

 .منزلة النص الشرعي عند الإمام أحمد المبحث الأول:

وفيه ، منهج الإمام أحمد في التعامل مع النصوص الشرعية المبحث الثاني:  

 مطلبان:

 اعتماد الإمام أحمد فهم السلف. المطلب الأول:

 الاجتهاد في فهم النص عند الإمام أحمد.المطلب الثاني:

علاقة المقاصد بالنص الشرعي وموقف الإمام أحمد من  لمبحث الثالث:ا

 ، وفيه مطلبان:المصلحة

 علاقة المقاصد بالنصوص. المطلب الأول:

 المصلحةعند الإمام أحمد. المطلب الثاني:

 .الفصل الثاني: تعليل الأحكام عند الإمام أحمد

 وفيه مبحثان:

 ان:. وفيه مطلبمفهوم التعليل المبحث الأول:

 تعريف التعليل في اللغة والاصطلاح. المطلب الأول:

 تعريف العلة. المطلب الثاني:

 . وفيه مطلبان:موقف الإمام أحمد من التعليلالمبحث الثاني:

 رأي الإمام أحمد في التعليل. المطلب الأول:

 نماذج من تطبيقات  الإمام أحمد في التعليل. المطلب الثاني:

  واعتبارها عند الإمام أحمد. الفصل الثالث: المآلات

 وفيه أربعة مباحث:

 وفيه مطلبان: .ى اعتبار المآل وعلاقته بالمقاصدمعن المبحث الأول:
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 مفهــوم اعتبار المــآل. المطلب الأول: 

 علاقة اعتبار المآل بمقاصد الشريعة. المطلب الثاني:

اجتهادات الإمام مراعاة المآلات من خلال قاعدة سد الذرائع في  المبحث الثاني:

 ويشتمل على ثلاثة مطالب:أحمد. 

 معنى الذرائع.المطلب الأول:

 علاقة سد الذرائع بمقاصد الشريعة.المطلب الثاني:

 حجية سد الذرائع عند الإمام أحمد.المطلب الثالث:

مراعاة المآلات من خلال الاستحسان في اجتهادات الإمام  المبحث الثالث:

 : . وفيه ثلاثة مطالبأحمد

 حقيقة الاستحسان. المطلب الأول:

 علاقة الاستحسان بمقاصد الشريعة. المطلب الثاني:

 رأي الإمام أحمد في الاستحسان. المطلب الثالث:

المبحث الرابع: مراعاة المآلات من خلال مقاصد المكلف في اجتهادات الإمام   

 وفيه مطلبان: .أحمد

 الإمام أحمد.اعتبار قصد المكلف في فقه  المطلب الأول:

منع المكلف من التحيل ومعاملته بنقيض مقصوده في فقه الإمام المطلب الثاني: 

 أحمد.

 .الفصل الرابع: رأي الإمام أحمد في الاحتياط

 وفيه ثلاثة مباحث: 

 مفهوم الاحتياط. المبحث الأول:

 علاقة الاحتياط بمقاصد الشريعة. المبحث الثاني:

 أحمد في الأخذ بالاحتياط.منهج الإمام  المبحث الثالث:

 .الفصل الخامس: قواعد ذات صلة بالمقاصد عند الإمام أحمد
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 وفيه ثلاثة مباحث: 

 وفيه مطلبان: قاعدة "رفع الحرج". المبحث الأول:

 التعريف بقاعدة رفع الحرج. المطلب الأول:

 رفع الحرج عند الإمام أحمد. المطلب الثاني:

 وفيه مطلبان: ".قاعدة "دفع الضرر المبحث الثاني:

 التعريف بقاعدة دفع الضرر. المطلب الأول:

 دفع الضرر عند الإمام أحمد. المطلب الثاني:

 وفيه أربعة مطالب:قاعدة "الحاجة تنـزل منزلة الضرورة ".  المبحث الثالث:

 معنى قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة.  المطلب الأول:

 فرق بين الحاجة والضرورة.أوجه الشبه، وأوجه ال المطلب الثاني:

 شروط تنزيل الحاجة منزلة الضرورة. المطلب الثالث:

 أثر الحاجة  في اجتهادات الإمام أحمد. المطلب الرابع:

 .الفصل السادس: الحفاظ على الكليات الخمس وتطبيقاتها في فقه الإمام أحمد

 وفيه مبحثان:

وفيه خمسة  د.حفظ الكليات الخمس في فقه الإمام أحم المبحث الأول:

 مطالب:

مقصد حفظ الدين وأثره في اجتهادات الإمام أحمد.وفيه المطلب الأول: 

 فرعان:

 حفظ الدين من جانب الوجود في فقه الإمام أحمد. وفيه مسائل: الفرع الأول:الفرع الأول:

 المسألة الأولى: الاعتصام بالكتاب والسنة.

 المسألة الثانية: ذم الجدال في أمور الدين.

 الثة: مكانة الفتوى وتعظيم شأنها.المسألة الث

المسألة الرابعة: أثر حفظ الدين من خلال موقف الإمام أحمد في فتنة خلق 

 القرآن.
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 حفظ الدين من جانب العدم في فقه الإمام أحمد. وفيه مسائل: الفرع الثاني:الفرع الثاني: 

 المسألة الأولى: المرتد ومن في حكمه. 

 عاقبة المبتدعين.المسألة الثانية: التحذير من الابتداع وم 

 المسألة الثالثة: مسائل متفرقة في حفظ الدين من جهة العدم. 

مقصد حفظ النفس وأثره في اجتهادات الإمام أحمد. وفيه المطلب الثاني: 

 فرعان:

 حفظ النفس من جانب الوجود في اجتهادات الإمام أحمد. الفرع الأول:الفرع الأول:

 أحمد. ادات الإمامحفظ النفس من جانب العدم في اجته الفرع الثاني:الفرع الثاني:

مقصد حفظ العقل وأثره في اجتهادات الإمام أحمد.وفيه المطلب الثالث:

 فروع:

حفظ العقل في جانبه المعنوي من جهة الوجود في اجتهادات  الفرع الأول:الفرع الأول:

 الإمام أحمد.

حفظ العقل في جانبه المعنوي من جهة العدم في اجتهادات الإمام  الفرع الثاني:الفرع الثاني:

 أحمد.

حفظ العقل في جانبه المادي من جهة الوجود في اجتهادات الإمام  لث:لث:الفرع الثاالفرع الثا

 أحمد.

حفظ العقل في جانبه المادي من جهة العدم في اجتهادات الإمام  الفرع الرابع:الفرع الرابع:

 أحمد.

مقصد حفظ النسل وأثره في اجتهادات الإمام أحمد.وفيه المطلب الرابع: 

 فرعان:

 في اجتهادات الإمام أحمد.حفظ النسل من جانب الوجود الفرع الأول:الفرع الأول:

 حفظ النسل من جانب العدم في اجتهادات الإمام أحمد. الفرع الثاني:الفرع الثاني:

 مقصد حفظ المال وأثره في اجتهادات الإمام أحمد.المطلب الخامس: 

ترتيب الكليات وطرق الترجيح بينها عند التعارض في  المبحث الثاني:  
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 اجتهادات الإمام أحمد. 

اصد الشريعة في فقه المعاملات المالية عند الإمام الباب الثاني: أثر مق

 أحمد.

 وفيه فصلان:

 .في فقه الإمام أحمد الفصل الأول: أثر المقاصد الخاصة بالمعاملات المالية

 وفيه سبعة مباحث:

. وفيه مقصد" العدل ومنع الظلم" وآثاره في المعاملات المالية المبحث الأول:

 ثلاثة مطالب:

 د تحريم الربا وتطبيقاته في فقه الإمام أحمد.مقص المطلب الأول:

 مقصد المنع من الغرر وتطبيقاته في فقه الإمام أحمد.  المطلب الثاني:

مقصد منع أكل أموال الناس بالباطل وتطبيقاته في فقه الإمام  المطلب الثالث:

 أحمد.

اره في التيسير ومراعاة الحاجة إلى الأموال والمنافع"وآث" مقصد المبحث الثاني:

 .المالية المعاملات

مقصد" دفع الضرر عن المال وما يلحق به" وآثاره في المعاملات  المبحث الثالث:

 .المالية

 مقصد" صيانة الأموال والأملاك وحرمتها" وآثاره في المعاملات المبحث الرابع:

 . وفيه مطلبان:المالية

 معنى هذا المقصد وأهميته في الشريعة.   المطلب الأول:

تطبيقات على مقصد صيانة الأموال والأملاك في اجتهاد الإمام  لمطلب الثاني:ا

 أحمد.

. مقصد" تداول الأموال ورواجها" وآثاره في المعاملات المالية المبحث الخامس:

 وفيه ثلاثة مطالب:
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 معنى التداول. المطلب الأول: 

 حجية مقصد تداول الأموال  وأهميته. المطلب الثاني:

 تطبيقات على مقصد تداول المال في اجتهاد الإمام أحمد. لث:المطلب الثا

مقصد" سد باب النزاع وما يؤدي إلى الضغائن" وآثاره في  المبحث السادس:

 . وفيه مطلبان: المعاملات المالية

 حجية مقصد سد باب النزاع وأهميته في الشريعة. المطلب الأول:

زاع وما يؤدي إلى الضغائن في تطبيقات على مقصد سد باب الن المطلب الثاني:

 اجتهاد الإمام أحمد.

 . مقصد "سد الذرائع" وآثاره في المعاملات المالية المبحث السابع:

لأحكام المعاملات المالية وأثرها في فقه الإمام  الفصل الثاني: المقاصد الجزئية

 .أحمد

 ويشتمل على ستة مباحث: 

، وفيه أربعة وأثرها الفقهي ضاتاصد المتعلقة بالمعاوــالمق المبحث الأول:

 مطالب:

 المقاصد من منع بعض المعاملات، ويندرج تحته خمسة فروع: المطلب الأول:

 التكسب في المسجد. الفرع الأول:الفرع الأول:

 المسلم يؤجر نفسه للذمي. الفرع الثاني:الفرع الثاني:

 بيع السلعة قبل قبضها. الفرع الثالث:الفرع الثالث:

 بيع القمح إذا أصابته نجاسة. الفرع الرابع:الفرع الرابع:

 شراء المتصدق صدقته. الخامس:الخامس:  الفرعالفرع

 الأصل في عقود المعاوضات اللزوم والصحة.المطلب الثاني:

 بيع متاع من مات في أرض غربة. المطلب الثالث:

 المنفعة في عقد الإجارة. المطلب الرابع:

 ثلاثة مطالب: وفيهوأثرها الفقهي. المقاصد المتعلقة بالتبرعات المبحث الثاني:
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 قاصد المتعلقة بالوقف.الم المطلب الأول: 

 المقاصد المتعلقة بالوصية. المطلب الثاني:

 المقاصد المتعلقة بالهبة، ويحتوي على فرعين: المطلب الثالث:

 أثر قصد الواهب. الفرع الأول:الفرع الأول:

 مقاصد متفرقة في باب الهبة والقرض. الفرع الثاني:الفرع الثاني:

 وفيه مطلبان: وأثرها الفقهي. المقاصد المتعلقة بالإطلاقات المبحث الثالث:

 تصرفات الوصي ومن في حكمه، منوطة بالمصلحة. المطلب الأول:

 مسائل متفرقة في عقود الإطلاقات. المطلب الثاني:

 . وفيه مطلبان:وأثرها الفقهي المقاصد المتعلقة بالمشاركات المبحث الرابع:

 مشاركة المسلم للكافر. المطلب الأول:

 عقود المشاركات. وفيه فروع:المقاصد المتعلقة ب المطلب الثاني:

 مقصد إزالة الضرر عن الشريك. الفرع الأول:الفرع الأول:

 مقصد العدل بين الشركاء. الفرع الثاني:الفرع الثاني:

مقصد سد ما يؤدي إلى الضغائن ويفضي إلى المنازعة  الفرع الثالث:الفرع الثالث:

 والاختلاف.

 مقصد الشركة الربح واستثمار المال وتحريكه. الفرع الرابع:الفرع الرابع:

 وأثرها الفقهي. المتعلقة بالتوثيقات المقاصد المبحث الخامس:

المقاصد المتعلقة بالتصرفات الفعلية المتعلقة بالمال وأثرها  المبحث السادس:

 وفيه مطلبان:الفقهي، 

 التصرفات النافعة، وفيه فرعان: المطلب الأول:

 إحياء الموات. الفرع الأول:الفرع الأول:

 اللقطة. الفرع الثاني:الفرع الثاني:

 غصب ونحوه(.التصرفات الضارة)ال المطلب الثاني:

  الخاتمة:
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 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 

 الفهارس:

 فهرس المراجع والمصادر، وفهرس الموضوعات.

أشكر الله تعالى وأحمده على ما منَّ به ولا يسعني في نهاية مقدمتي هذه إلا أن   

طناً، عليَّ من فضله وإنعامه بإتمام هذا البحث، فله الحمد أولًا وآخراً، ظاهراً وبا

أجد من الوفاء، أن أعطر لساني بالشكر والدعاء لمشايخي وأساتذتي، وكل من ثم 

 ضرب بسهم معي في إتمام هذه الرسالة.

وبعد فهذا جهد المقل,فما كان فيه من  توفيق وصواب فذلك فضل من الله تعالى 

ورحمه عليَّ، وما كان فيه من نقص وخطأ فمن قصور علمي والكمال لله وحده، 

سبحانه أن  نسأله .(1)«ومن يعرى عن الخطأ والتصحيف»  الإمام أحمد حينما قال:الله

يعلمَنا ما ينفعُنا وأن ينفعَنا بما يعلمُنا، إنه سميع مجيب،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 

 له وصحبه أجمعين.آوصلِ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى العالمين, 

 

 وكتبه

 الخرج-جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز 

 MqbL-1@hotmail.com :كترونيلالبريد الإ

* * * * * 

                                 
 (.193 /2وتدريب الراوي )(.73 /3فتح المغيث،للسخاوي) (1)



  

 

 

29 

  

  التمهيدالتمهيد

  التعريف بالإمام أحمد التعريف بالإمام أحمد 

  مقاصد الشريعةمقاصد الشريعة  حقيقةحقيقةن ن بيابياوو

  

  نبذة  مختصذر  عذن حيذا  الإمذام أحمذدنبذة  مختصذر  عذن حيذا  الإمذام أحمذد  المبحث الأول: المبحث الأول: 

  ..ومكانته العلميةومكانته العلمية  

 ..حقيقة مقاصد الشريعةحقيقة مقاصد الشريعةالمبحث الثاني: المبحث الثاني: 
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 المبحث الأول 
 نبة  مختصر  

 وبيان مكانته العلمية  عن حيا  الإمام أحمد

 مدخل:

في كتب السير والتراجم والطبقات والتاريخ،  دونت سيرة الإمام أحمد 

مليئة  ته في مؤلفات خاصة، وليس هذا عجباً، فحياتهبل وأفردت سير

بالمناقب، حافلة بالمآثر، فلا يذكر الزهد إلا وذكر معه هذا الإمام، ولا تذكر السنة 

إلا وأحمد إمامها ولا يذكر الحديث وأهله إلا والإمام أحمد مرجع الناس في علله 

، فامتاز بها مذهبه وحفظ متونه وأسانيده ورجاله، فصار فقهه فقه أثر وسنة

ووضحت أصوله؛ ولذلك ذكرت ترجمته في طبقات الزهاد وفي طبقات الحفاظ 

 .(1)وفي طبقات الفقهاء، وغير ذلك

، تحت المطالب  وفي هذا الصدد نعرض نبذة مختصرة عن سيرة الإمام

 الآتية:

                                 
 حاولت الاختصار بقدر الإمكان عن ما قيل في ترجمته، وأحيل لمن أراد التوسع عن حياة  (1)

  ترجمة الإمام أحمد أن  الإمام إلى كتب التراجم . وذكر الشيخ د.بكر أبو زيد

من الكتب المفردة في ترجمته وسيرته وخبر محنته، وهي نحو أربعين كتاباً، بدءاً بكتاب ابنه تستفاد 

صالح "محنة أحمد بن حنبل" إلى علماء عصرنا، وإن أوفى الكتب المطبوعة منها على الإطلاق، 

دة في كتاب ابن الجوزي "مناقب الإمام أحمد بن حنبل" وقد استفرغ فيه جل ما في الكتب المسن

ترجمة أحمد، وكل من ترجم بعده عيال عليه. وأيضا من أوفى المصادر التي ترجمت للإمام 

أحمد "تاريخ الإسلام" للذهبي. ينظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد ابن حنبل، د.بكر 

  .1/323أبوزيد
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 المطلب الأول 
 نسبه ومولده

 نسبه:
حمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن هو الإمام، وشيخ الإسلام، أبو عبد الله، أ

أسد، يتصل نسبه إلى مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة، وينتهي إلى ربيعة بن نزار 

بن معد، بن عدنان. فهو المازني ثم الشيباني ثم الذهلي ثم الربعي ثم النـزاري ثم 

 .(1)العدناني

 تاريخ ولادته ونشأته:
قدمت بي أمي حملا من خرسان، »روى عبدالله بن أحمد، عن أبيه، أنه قال: 

ولدت سنة أربع »وقال ابنه صالح سمعت أبي يقول:  .(2)«هـ(164وولدت سنة)

 .(3)«بأبي حمل من مرو ءوستين ومائة، في أولها، ربيع الأول، وجي

محمد من أجناد مرو، وأصله من البصرة، وكان   كان والد الإمام أحمد

د العرب، وكان يقوم بالضيافة والإكرام. كريماً جواداً ، فتح داره بخرسان لوفو

، ومن القائمين بالدعوة العباسية. ويُنسب (4)وكان جده حنبل والياً على سرخس

                                 
 (،9/162) (،حلية الأولياء، لأبي نعيم4/414نظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)ي (1)

(،مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لابن 1/249) (1/9طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى)

 .(358-11/177) (،سير أعلام النبلاء20-14الجوزي)
 (.9/163حلية الأولياء، لأبي نعيم) (2)

 .29سيرة الإمام أحمد بن حنبل، لابنه صالح،ص (3)

وسكون ثانيه، وفتح الخاء المعجمة، وآخره سين  سَرْخَس: بفتح أوله،» :قال ياقوت الحموي  (4)

 معجم البلدان. «بالتحريك، والأول أكثر، مدينة من نواحي خراسان مهملة، ويقال :سَرَخَس

(3/208 ). 
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. وعاش أحمد يتيمًا، وتولت أمه تربيته، فأحسنت تربيته؛ حتى (1)إلى جده لشهرته 

قال لي أبو سراج بن » المروذي:كان موضع إعجابِ من حوله. وفي هذا يقول 

، وحسن أحمد يعجب من أدبإن أبي  -وهو ممن كان مع أحمد في الكتّاب-خزيمة

دي وأجيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا ولاأطريقته. فقال ذات يوم: أنا أنفق على 

فما أراهم يفلحون، وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم، انظر كيف يخرج!! وجعل 

 .(2)«يعجب

* * * 
 المطلب الثاني

 له مع ةكر أبرز شيوخه وتلاميةهعنايته بالعلم وحفظه 
في بغداد، التي كانت في ذلك الوقت محراب  كانت نشأة الإمام أحمد

العلم، وملتقى الثقافات، فيها علوم الدين واللغة والطب والفلك، وغيرها من 

اختار ما يلائم طبعه وما تتفق معه  العلوم والفنون، إلا أن الإمام أحمد

مِنْ  طلب الحديث وفقه الآثار، منذ نعومة أظفاره، ويذكرفاتجه إلى  ميوله ورغبته.

 أمي فتأخذ الحديث في البكور تُأرد ربما»عُلو همته وهو صغير قال عن نفسه:

. ومن الأمثلة على حرصه على العلم، حينما (3)«المؤذن يؤذن حتىوتقول:  بثيابي

على نفسك في  لقد شققترجع من صنعاء رأوا عليه آثار التعب والسفر فقالوا له: 

ما أهون المشقة فيما استفدنا من » ما الذي أصابك؟ فقال الإمام أحمد: خروجك

                                 
 11/184، سير أعلام النبلاء)36ص ،ينظر: مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لابن الجوزي (1)

.) 

 . 23لجوزي ، صمناقب الإمام أحمد بن حنبل، لابن ا (2)
 (.1/72. والمنهج الأحمد،للعليمي)31مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لابن الجوزي ص (3)
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 .(1)«عبد الرزاق 

في طلب الحديث وهو في سن السادسة عشرة من عمرهُ، كما صرح بذلك بدأ 

الإمامان، مالك بن أنس، وحماد بن زيد،  عن نفسه، وهو العام الذي مات فيه

، وأول من كتب أحمد (2)هشيم بن بشير الواسطيوكان أول سماعه من شيخه 

 .(3)عنه الحديث هو: القاضي أبو يوسف

سافر »:وجملة القول في رحلاته ما ذكره العليمي فقالثم بدأ رحلاته العلمية، 

الكوفة، والبصرة والحجاز، ومكة،  :في طلب العلم أسفاراً كثيرة إلى البلاد

احل والفراتين وأرض فارس وبلد والمدينة واليمن والشام، والثغور والسو

خراسان، والجبال والأطراف، وغير ذلك ثم رجع إلى بغداد وساد أهل عصره، 

 . (4)«ونصر الله به دينه، وصار أحد الأعلام، من أئمة الإسلام

ومنعته قلة ذات اليد من الرحلة إلى الريّ، وربما منعته أمه من الرحلة شفقة 

                                 
 . 38مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لابن الجوزي ص (1)

هو: هُشَيم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن دينار الحافظ الكبير أبو معاوية الواسطي، ولد سنة  (2)

بخارى. كان محدث بغداد، وقد أجمع العلماء على صدقه وأمانته  أربع ومائة، قيل: أصله من

وثقته وعدالته وأمانته، توفي في شعبان سنة ثلاث وثمانين ومائة. ينظر في ترجمته: تاريخ بغداد 

 .4/992، تاريخ الإسلام 1/182، تذكرة الحفاظ 14/85
صاحب الامام أبي حنيفة   -وهو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصاري الكوفي البغدادي  (3)

وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، ولد بالكوفة وتفقه بالحديث والرواية. ومات في خلافته الرشيد 

( وتاريخ بغداد 1/292ببغداد وهو على القضاء. ينظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ )

(14/242.) 

 . 4/412(, وينظر: وتاريخ بغداد 1/54المنهج الأحمد)  (4)
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والمحدثين، وظهر أثر هذه الرحلات واضحاً في  . وقابل جهابذة العلماء(1)عليه 

 ترتيب كتابه المسند، وتفننه في توزيع الصحابة على الأمصار والبلدان.

ومازال يطلب الحديث حتى مات، وقد رئي على كبر سنه وفي يده دواة وكاغد 

يكتب به، وهو يركض بين الشيوخ، فقال له قائل: يا أبا عبدالله،أنت قد بلغت 

   .(2)«مع المحبرة إلى المقبرة»غ،وأنت إمام المسلمين؟فقال:هذا المبل

 أبرز شيوخه:
الذين سمع منهم يطول ذكرهم، فقد بلغ عدد    شيوخ الإمام أحمد

الذين روى عنهم في "مسنده" مائتين وثمانين ونيفاً، وقد جمعهم بعض الباحثين 

 .(3)( شيخا292ًبكتاب بلغ عددهم )

 رواية شيوخه عنه:
الإمام أحمد، جملة كبيرة من شيوخه، وقد عقد ابن الجوزي باباً حدث عن 

مستقلًا في تسمية مشايخ أحمد الذين رووا عنه، وذكر نحو عشرين شيخاً حدثوا 

 ،...(5)ووكيع بن الجراح (4)عنه، ومنهم الإمام الشافعي، وعبدالرزاق الصنعاني

                                 
 43-33لإمام أحمد بن حنبل، لابن الجوزي ص:مناقب ا (1)

 .37ينظر: مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لابن الجوزي ص (2)
،وسردهم الحافظ المزي 64-44سرد ابن الجوزي في المناقب أسماء شيوخه تفصيلا من ص: (3)

. ينظر: معجم شيوخ الإمام أحمد في 1/437في تهذيب الكمال مرتبين على حروف المعجم:

 د للشيخ عامر صبري العراقي.المسن

هو: عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري، أبو بكر الصنعاني، أحد الأئمة الحفاظ، من  (4)

 .158ص للسيوطيهـ . ينظر في ترجمته: طبقات الحفاظ،211مؤلفاته: المصنف، توفي سنة 
الرؤاسي من قيس  هو: وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمجمة كنيته أبو سفيان (5)

عيلان من أهل الكوفة، ولد سنة تسع وعشرين ومائة، توفي سنة سبع وتسعين ومائة  منصرفا 

 (.7/562)، الثقات، لابن حبان 8/179من الحج.ينظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري 
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 . (1) وغيرهم 

 تلامةته:

، وعقد لهم ابن الجوزي (2)( نفسا577ً) ترجم لهم ابن أبي يعلى، وبلغ بهم

. وقد ذكر مترجموه، أنه (3)"الباب الثاني عشر" من كتابة في مناقب الإمام أحمد

كان يحضر درسه ومجلسه ما يزيد على خمسة آلاف، ما بين كاتب، ومستمع، 

فتلاحظ في مجلسه الوقار والسكينة مع  ومتأدب بأدب، وملتمس حُسنَ دَلِّ وسمت.

 .(4) من ذكر المصطفى  الإكثار

 روايته في الكتب الستة:

حدث عنه البخاري حديثاً، وعن أحمد بن الحسن عنه »: قال الذهبي

حديثاً آخر في المغازي، وحدث عنه مسلم، وأبو داود بجملة وافرة، وروى أبو 

 .(5)«داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة عن رجل عنه

* * * 
 المطلب الثالث

 لعلمية وثناء العلماء عليهمكانته ا

أحد الأئمة الكبار المشهود له بصحيح الاعتقاد، وسداد  كان الإمام أحمد

                                 
ما  جميع» قال عبد الله:و. 90-89مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لابن الجوزي ص:ينظر:  (1)

مناقب . «حدث به الشافعي في كتابه، فقال: حدثني الثقة، أو أخبرني الثقة، فهو أبي رحمه الله

 (664الإمام أحمد )ص: 

 (.430-1/421طبقات الحنابلة) (2)

 .96مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لابن الجوزي ص: (3)

 .1/349يدالمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد ابن حنبل، د.بكر أبوزينظر:  (4)

 .(11/181أعلام النبلاء)سير (5)
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المنهج، وطهر السيرة، وحسن الاتباع، فهو مدرسة متكاملة في منهج الاعتقاد،  

والحديث، والاجتهاد، والفقه، وقوام هذا المنهج أنه برز بحفظ السنة والذب عنها 

دثين في عصره ومن شيوخ الفقهاء في القرن الثالث الهجري، حتى صار إمام المح

سمع من كبار المحدثين، ونال  وهو رابع الفقهاء الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية.

حتى قال عنه مؤرخ الإسلام العلامة الإمام الحافظ قسطاً وافراً من العلم والمعرفة، 

لحافظ الحجّة، كان شيخ الإسلام، سيد المسلمين في عصره، ا»:  الذهبي

إماماً في الحديث وضروبه، إماماً في الفقه ودقائقه، إماماً في السنّة وطرائقها، إماماً 

 .(1)«في الورع وغوامضه، إماماً في الزهد وحقائقه

على الإطلاق، أحمد بن  أهل السنة إمام»: وقال عنه الإمام ابن القيم

إن أئمة الحديث والسنة بعده حنبل الذي ملأ الأرض علما وحديثا وسنة، حتى 

 .(2)«هم أتباعه إلى يوم القيامة

خرجت من بغداد فما خلّفت بها رجلًا »:  وقال فيه الإمام الشافعي

 .(3)«أفضل، ولا أعلم، ولا أفقَهَ، ولا أتقى من أحمد بن حنبل

رأيت أحمد ابن حنبل، فرأيت كأن الله »: (4)وقال عنه إبراهيم الحربي

                                 
 .(1/435)العبر في خبر من غبر،للذهبي (1)

 (.206/  4إعلام الموقعين ) (2)
 (.4/419)(.وتاريخ بغداد1/14طبقات الحنابلة،) (3)

ربي ولد سنة ثمان هو إبراهيم بن اسحاق بن بشير بن عبدالله بن ديسم أبو إسحاق البغدادي الح (4)

ة، "نقل عن أحمد مسائل كثيرة جداً حساناً جياداً"، وصنف كتب كثيرة، منها: وتسعين ومائ

غريب الحديث، ودلائل النبوة.توفي سنة خمسٍ وثمانين ومائتين.ينظر في ترجمته:طبقات الحنابلة 

 (12/277(، الإنصاف )2/584(، وتذكرة الحفاظ )1/86)
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ولين والآخرين من كل صنف، يقول ما يشاء ويمسك عمّا جمع له علم الأ 

 . (1)«يشاء

أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في »:  وقال عنه الإمام الشافعي

الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في 

 . (2)«الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة

ما قدم علينا مثل هذين أحمد ويحيى بن معين. وما قدم »: (3)وقال يحيى القطان

 .(4)«علي من بغداد أحب إلي من أحمد بن حنبل

جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد »وقال النسائي: 

 .(6)«أحمد اليوم حجة الله على خلقه». قال علي بن المديني: (5)«والصبر

لعلماء على الإمام أحمد لا يتسع بسطه في هذا وخلاصة القول أن ثناء ا

المبحث، علما أن كثيراً من أصحابه وتلاميذه وأتباعه ممن جاء بعده أفردوا مناقبه في 

 مؤلفات خاصة، فرحمه الله ورضي عنه، وأختم بمقولة أبي الحسن الأشعري

 به الإمام الفاضل, والرئيس الكامل، الذي أبان الله»في نعته للإمام أحمد:  

الحق، ورفع به الضلال، وأوضح به المنهاج, وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ 

                                 
 .62المناقب ص (1)

 .(6-1/5)طبقات الحنابلة (2)

: يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد، من أهل البصرة كان يفتي بقول أبي هو (3)

 ،. ينظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ 198حنيفة أخرجه له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 

 .(218 /1للذهبي )
 .(11/189 )سير أعلام النبلاء (4)

 .(11/199)، سير أعلام النبلاء (5/1013)تاريخ الإسلام  (5)

 .(11/200)سير أعلام النبلاء  (6)
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الزائغين، وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم، وجليل معظم، وكبير  

 . (1)«مفخم

 المطلب الرابع

 (2)ونتائجها المحنه: أسبابها، 

 وقتها ونشأتها:
مستشاره المبتدع أحمد بن أبي هـ( برأي من 212بدأت الفتنة في عهد المأمون)

، وواجه الإمام -رحمه الله -هـ( في عهد المتوكل234دؤاد، واستمرت إلى عام )

 هذه الفتنة في ثلاث مراحل: -رحمه الله تعالى-أحمد

 (.218-198المرحلة الأولى: في خلافة المأمون) -

 (.227-218المرحلة الثانية: في خلافة المعتصم) -

 (.232-227في خلافة الواثق) المرحلة الثلاثة: -

ومجمل الحقبة التاريخية التي مرت بها الفتنة بخلق القرآن، هي: أن المسلمين لم 

يزالوا على عقيدة السلف وقولهم: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى  ظهرت 

المعتزلةُ فقالت بخلق القرآن، وكانت تَسْتر ذلك، فلما تولى الخليفة العباسي المأمون 

ن هارون الرشيد اعتنق رأي المعتزلة في مسألة خلق القرآن، وطلب من ولاته في ب

 الأمصار عزل القضاة الذين لا يقولون برأيهم. 

وقد رأى أحمد بن حنبل أن رأي المعتزلة مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة في 

فيها، ورفض قبول رأي المعتزلة  ،هذه المسألة، فدافع ابن حنبل عن هذه العقيدة

                                 
 .15الإبانة عن أصول الديانة:ص (1)

عن موقف الإمام أحمد المقصدي من المحنة، بشكل موسّع، في -بإذن الله-سيأتي الحديث (2)

 .197،صمبحث مقصد حفظ الدين
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فيما اضطر كثير من العلماء والأئمة إظهار قبولهم برأي المعتزلة خوفاً من المأمون  

﴿ وولاته، وعملًا بقوله تعالى:                    ﴾ [:1٠6 النحل] ،

فألقي القبض على الإمام أحمد بن حنبل؛ ليؤخذ إلى الخليفة المأمون، ودعا أحمد 

الله أن لا يلقاه، لأن المأمون توعّد بقتله، وفي طريقه إليه وصل خبر وفاة المأمون، 

فرُدَّ الإمام أحمد إلى بغداد وحُبس، ولما وَلِيَ المعتصم الخلافة، سار على نهج 

أخيه، امتحن الإمام أحمد، فسجنه وضُربَ بين يديه، وقد ظل الإمام محبوساً 

تولى الواثق الخلافة وهو ابن المعتصم، فأمر الإمام طيلة ثمانية وعشرين شهراً، ثم 

 أحمد أن يختفي عن الأنظار، فاختفى إلى أن توفّي الواثق. 
وحين وصل المتوكل ابن المعتصم والأخ الأصغر للواثق إلى السلطة، خالف ما 

كان عليه المأمون والمعتصم والواثق من الاعتقاد بخلق القرآن، ونهى عن الجدل في 

كرم المتوكل الإمام أحمد ابن حنبل، وأرسل إليه العطايا، ولكن الإمام ذلك. وأ

 رفض قبولها.

   .(1) حنبل بن أحمد الإمام بها مر التي المحنة ملخص هذا

وبعد أن ثبَّت الله الإمام أحمد على الحق في هذه المحنة، وصبر عليها، رفع الله 

ها، لقيامه بإعلامها وإظهارها، قدره، فصار إماماً من أئمة السنة وعلماً من أعلام

واطلاعه على نصوصها وآثارها، وبيانه لخفيّ أسرارها، لا لأنَّه أحدث مقالة أو 

                                 
ا الكتب التي ينظر: ذكر محنة الإمام أحمد، لحنبل بن اسحاق، محنة الإمام أحمد للمقدسي، أم (1)

، الجرح والتعديل، لابن 4/1110ذكرت الحادثة كثيرة جداً منها: التاريخ الأوسط، للبخاري 

"باب ما ذكر من احتساب  :فقد بوّب في كتابه في ذكر المحنة بقوله 313-1/309أبي حاتم 

ب أسماه أحمد بن حنبل بنفسه لله عزوجل عند المحنة وصبره على الضراء في محنته" وأورد بعده با

 ."باب ما اظهر الله عزوجل لأحمد بن حنبل من العز يوم وفاته" ثم ساق أسانيده في ذكر الحادثة

 .1/35، المنهج الأحمد 11/258سير أعلام النبلاء  ،214-14/207البداية والنهاية و



  

 

 

41 

 ابتدع رأياً.  

وأحمد إنّما اشتهر أنه إمام أهل السنَّة، والصابر على .. »قال شيخ الإسلام: 

إن الله لا  المحنة، لما ظهرت محن الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى، ويقولون

يرى في الآخرة، وأنَّ القرآن ليس هو كلام الله، بل هو مخلوق من المخلوقات، 

وأنَّه تعالى ليس فوق السموات، وأنَّ محمداً لم يعرج إلى الله، وأضلوا بعض ولاة 

ومن  –رغبة  –الأمر، فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن الناس من أجابهم 

ومنهم من اختفى فلم يظهر لهم. وصار من لم يُحبهم  –رهبة  –الناس من أجابهم 

قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته، وإن كان أسيراً لم يفكوه ولم يقبلوا شهادته، 

 . (1)«وربما قتلوه أو حبسوه

، جعل علماء عصره يثنون  هذا الثبات العظيم الذي ثبته الإمام أحمد

بشجاعته وقُدرته. وإليك ثناء بعض  عليه ثناءً كثيراً لشدة إعجابهم به ولاعترافهم

لولا أحمد وبَذْل نفسه لما بذلها لذهب »منهم: قال إسحاق بن راهُويه: 

 . (2)«الإسلام

قد وجب عليك أن »وعندما قيل لبشر بن الحارث يوم ضرب الإمام أحمد: 

بعدما ضرب أحمد:   تتكلم! قال: تريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟! وقال

 . (3) «ير فخرج ذهباً أحمرلقد أُدْخل الك

واصفاً ثبات أحمد: "أيَّد الله هذا  (4)وما أجمل ما قاله الإمام عليّ بن المدينّي

                                 
 (.6/214مجموع الفتاوى) (1)
 (.13/  1( وطبقات الحنابلة )116مناقب الإمام أحمد )ص (2)

 (.13 /1(. طبقات الحنابلة )156مناقب الإمام أحمد )ص:  (3)

هو أبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي البصري ، قال أبو حاتم الرازي :  (4)

كان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل ، وكان أحمد بن حنبل لا يسميه ، إنما 

 ( .41/  11د سماه قط ، انظر: سير أعلام النبلاء) يكنيه تبجيلا له ، ما سمعت أحم
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الدين برجلين لا ثالث لهما: أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم  

 . (1)«المحنة

  نتائجها:

ورأس  (هـ، غضب المتوكل على ابن أبي دؤاد: مشعل الفتنة،237) في سنة

البدعة، وقبض على أبنائه وصادر أملاكه. وفي المقابل عظم شأن الإمام أحمد عند 

المتوكل، فكان لا يولي أحداً منصباً إلا بمشورة من أحمد، وكانت رسائل الخليفة 

  تأتيه كل حين يستشيره فيها، وما زاد أحمد بذلك إلا زهداً وبعداً عن الدنيا.

هوال، درس يجب أن يقف عنده كل عالم ليتعظ، إن المحنة وما حصل فيها من أ

ويعرف منهج العلماء الصابرين، الذين لا يخافون في الحق لومة لائم، والذين 

يطبق منهج الإسلام في سيرة   باعوا الدنيا لما عند الله. إن الإمام أحمد

العلماء، وما يجب أن يكونوا عليه. فهل من مدكر؟ ولا شك أن امتحانه بذلك 

عليه علامة مميزة له، ومنقبة من مناقبه، قلما يجدها الإنسان في كثير من  وصبره

 علماء المسلمين في مختلف العصور.

* * * 
 المطلب الخامس
 مؤلفاته وآثاره

، (2)لشدَّة ورعه وتمسكه بالآثر، يكره تدوين الكتب كان الإمام أحمد 

ل الإمام أحمد، قال ابن ولكنّ الله سبحانه وتعالى حفظ لنا شيئاً كثيراً من مسائ

                                 
 ( .196/  11(. سير أعلام النبلاء) 148مناقب الإمام أحمد )ص:  (1)

سيأتي في مبحث منزلة النص عند الإمام أحمد من هذه الرسالة  وقفة مقاصدية: من موقف  (2)

 إن شاء الله. -الإمام أحمد مع التدوين ووضع الكتب
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وكان أحمد شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يُحِبُّ تجريد »: القيم 

الحديث، ويكره أن يُكتَب كلامه، ويشتدُّ عليه جداً. فعلم الله حسن نيته وقصده، 

فكُتِب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفراً، ومنَّ الله سبحانه وتعالى علينا 

نا منها إلا القليل. وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ بأكثرها، فلم يفت

نحو: عشرين سفراً أو أكثر، ورويت فتاواه ومسائله وحُدِّث بها قرناً بعد قرن، 

فصارت إماماً وقدوة لأهل السنَّة على اختلاف طبقاتهم، حتى أنَّ المخالفين لمذهبه 

ه وفتاواه، ويَعْرفون لها حقها وقربها بالاجتهاد والمقلِّدين لغيره، يُعظِّمُون نصوص

 . (1)«من النصوص وفتاوى الصحابة

 مؤلفاته:

 الكلام في مؤلفات الإمام طويل جداً، وذلك فيما تصح نسبته أو لا تصح،

وأيضاً وجود احتمال التداخل بين كتبه وكتب تلاميذه نَقَلَة الروايات عنه؛ فمن 

ما فريق آخر منهم ينسبها إلى تلاميذه، الباحثين من ينسب الكتب إلى الإمام، بين

المؤلفات، وهي:" المسند، والعلل، ومعرفة وهنا نسرد ما نُسب للإمام من 

                                 
وقد دون عنه كبار تلامذته مسائل وافرة في عدة »(.  قال الذهبي: 206/  4وقعين )إعلام الم (1)

 ، ثم قال:«مجلدات، كالمروذي، والأثرم، وحرب، وابن هانئ، والكوسج، ...وعد آخرون

« وخلق سوى هؤلاء، سماهم الخلال في أصحاب أبي عبد الله , نقلوا المسائل الكثيرة والقليلة..»

لم يكن أحد علمت عني بمسائل أبي عبد »  كتاب أخلاق أحمد بن حنبل:وقد قال الخلال: في

إنه لم يعن أحد »يقول لي:  وكذلك كان أبو بكر المروذي  .«الله قط، ما عنيت بها أنا

بمسائل أبي عبد الله ما عنيت بها أنت إلا رجل بهمدان، يقال له متويه، واسمه محمد بن أبي عبد 

ومولد الخلال كان في حياة الإمام أحمد، يمكن أن يكون رآه وهو  را.الله، جمع سبعين جزءا كبا

 (.331-11/330سير أعلام النبلاء ). «صبي
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الرجال، وفضائل الصحابة، والأسامي والكنى، والزهد، وكتاب الورع، الرد  

على الزنادقة والجهمية، وحديث شعبه، والإيمان، وطاعة الرسول، الإمامة، نفي 

دم والمؤخر في القرآن، جوابات القرآن، الناسخ والمنسوخ، رسالة في التشبيه، المق

الصلاة، حديث الشيوخ، المناسك الكبير، المناسك الصغير، الفرائض، كتاب 

 .(1)«الأشربة

هذا بالإضافة إلى كتب المسائل والتي تضم إجابات الإمام أحمد بن حنبل على 

( جامعاً لها. 47ظ الذهبّي ما يقارب: )أسئلة تلاميذه في العلوم المختلفة. ذكر الحاف

: "موارد ابن القيم في كتبه"كما ذكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه: 

 ( جامعاً لها. 70)

 وقد جمع أبو بكر الخلال سائر ما عند تلاميذه من أقواله وفتاويه. قال الذهبّي
حمد، وفتاويه، وجمع أبو بكر الخلال سائر ما عند هؤلاء من أقوال أ» :

وكلامه في العلل، والرجال والسنَّة والفروع، حتى حصل عنده من ذلك ما لا 

يوصف كثرة. ورحل إلى النواحي في تحصيله، وكتب عن نحوٍ من مئة نفس من 

أصحاب الإمام. ثم كتب كثيراً من ذلك عن أصحاب أصحابه، وبعضه عن رجل، 

ك، وتهذيبه، وتبويبه، وعمل كتاب عن آخر عن الإمام أحمد. ثم أخذ في ترتيب ذل

 العلم وكتاب العلل وكتاب السنة كل واحد من الثلاثة من ثلاث مجلدات. 

ويروي في غضون ذلك من الأحاديث العالية عنده، عن أقران أحمد من 

أصحاب ابن عيينة ووكيع وبقية مما يشهد له بالإمامة والتقدّم، وألَّف كتاب 

                                 
 ،331-11/327مفصلة في: سير أعلام النبلاء للذهبي  ينظر مؤلفات الإمام أحمد (1)

 التركي ،والمذهب الحنبلي.د.عبدالله1/351د.بكر أبو زيد المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد.

،و مقدمة كتاب سؤلات أبي داود، للإمام أحمد في الجرح والتعديل، للمحقق د.زياد 1/101

 منصور. 
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 . (1)«، أوُ  أكثر..في بضعة عشر مُجلدة "الجامع" 

 .(2)وأما في الاعتقاد فله رسائل كتبها إلى بعض أصحابه

 نبةه عن كتابه المسند:

فقد شهد له المحدثون قديماً ، من أعظم المسانيد قدراً وأكثرها نفعاً" هو المسند"

وحديثاً بأنه أجمع كتب السنة، وأوعاها، لما يحتاج إليه المسلم في دينه ودنياه، قال 

  .(3)«لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته» ثير:ابن ك

وقد تساءل ابنه عبدالله بن أحمد: كيف يكره أبوه وضع الكتب وقد عمل 

عملتُ هذا الكتاب إماماً، إذا اختلف النَّاسُ في »المسند؟! فأجابه الإمام أحمد: 

فإنَّ هذا   وصدق الإمام أحمد (4)«رجعوا إليه سنةٍ عن رسول الله 

الكتاب الجليل من أكبر كتب السنَّة التي وصلت إلينا، وأعظمها نفعاً، وأغرزها 

مادة، انتقاه من أكثر من سبع مئة ألف حديث وقد قال أبو موسى محمد بن أبي بكر 

هذا الكتاب أصل كبير، ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقى من »المديني: 

فجُعل إماماً ومعتمداً، وعند التنازع ملجأ أحاديث كثيرة، ومسموعات وافرة، 

  .(5)«ومستنداً

                                 
 (11/331سير أعلام النبلاء ) (1)

جميع هذه الرسائل موجوده ضمن كتاب طبقات الحنابلة،لابن أبي يعلى، وقد قام الشيخ  (2)

اجستير لدراسة هذه الرسائل. وعنوان الدكتور:صالح التويجري بتقديم أطروحته العلمية للم

 هـ.1411الرسالة"الرسائل والمسائل العقدية في طبقات الحنابلة" جمع وترتيب وتعليق، 
 (.1/173ذكره السيوطي في تدريب الراوي) (3)

 (.182 /1طبقات الحنابلة ) (4)

 (.31/  2( وطبقات الشافعية )21خصائص المسند )ص (5)
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 * * * 
 

 المطلب السادس
 اتهـــوف

قال عبد الله بن ، ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين ومائتينفي   توفي

يوم الجمعة ضحوة. وصلى عليه محمد بن عبد   توفي أبي» أحمد بن حنبل:

د كنا صلينا عليه نحن والهاشميون الله بن طاهر، غلبنا على الصلاة عليه، وق

  .(2)سنة وسبعين سبعاً توفي يوم عمره وكان .(1)«داخل الدار، ودفناه بعد العصر

ما » :(3)وقد ذكر مترجموه كثرة من حضر جنازته، يقول عبدالوهاب الوراق

 .(4)«بلغنا أنه كان للمسلمين جمع أكثر منهم على جنازة أحمد بن حنبل

حمد رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا لقاء فرحم الله الإمام أ

 جهاده وصبره وخدمته لدين الله الحنيف.

* * * * * 
 

                                 
 (.555: مناقب الإمام أحمد )ص (1)
 (.551مناقب الإمام أحمد )ص:  (2)
هو: عبد الوهاب بن عبد الحكم ويقال بن الحكم بن نافع أبو الحسن الوراق، وهو من الثقات   (3)

هو رجل صالح مثله يوفق لإصابة » :دالعباد ومن أصحاب الإمام أحمد، قال عنه الإمام أحم

. ينظر في ترجمته: تاريخ بغداد ينفي آخر سنة إحدى وخمسين ومائت ، توفي ببغداد«الحق

 .2/83، تذكرة الحفاظ 18/498، تهذيب الكمال 11/28

 .558(. ومناقب الإمام أحمد،ص211 /1طبقات الحنابلة ) (4)
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 المبحث الثاني 
 حقيقة مقاصد الشريعة

 ويشتمل على مطلبين:

 المطلب الأول
  تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها مركباً إضافيا؛ً

 إة هو مركب من كلمتين
 الأولى: كلمة مقاصد:

جمع مقصَد بالفتح، مصدر ميمي، وبكسر الصاد مقصِد يراد به  في اللغة: 

اسم المكان؛ أي: المكان المقصود بعينه، وهو من الثلاثي قَصَد يَقصِد قصداً، 

والأصل في القصد التوجه إلى الشيء وإتيانه، وكل معنى في )قصد( يدل على هذا 

 . (1)المعنى

قرب المعاني اللغوية إلى المعنى وأ والقصد في اللغة له معان كثيرة، 

 .(2)الاصطلاحي: الإرادة والَأمُّ، وإتيانُ الشيء، والتوجّه إليه

 والثانية: كلمة الشريعة:
تدل على معان متعددة،منها: الدين والملة  في اللغة: وجمعها شرائع،وهي

والمنهاج والطريقة والسنة. وأصلها مورد الماء، وسميت بذلك لوضوحها 

 .(3)وظهورها

عرفت الشريعة في الاصطلاح بتعريفات عديدة، وهي متقاربة في الدلالة على 

                                 
 .(3/353) لسان العرب،لابن منظورو (،5/95ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، ) (1)

 .(ق ص د) ادة:ــم

 .)قصد(مادة: .396ص القاموس المحيط(. و3/353) بينظر: لسان العر (2)

.ولسان العرب 3/1236(.والصحاح، للجوهري262/  3ينظر: مقاييس اللغة،) (3)

 (، مادة :)شرع(.8/175)
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أنها شاملة لكل ما جاء به الوحي من أحكام، بغض النظر عن كون هذه الشريعة  

 مختصة بنبي من الأنبياء، ومن هذه التعريفات:

 . (2)«النهيالفرائض والحدود والأمر و :الشريعة»:  (1)قال قتادة (1

الشريعة ما سنه الله لعباده من الدين »بقوله: (3)وعرفها ابن الأثير (2

 .(4)«وافترضه عليهم

 * * * 

                                 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري، أبوالخطاب، كان ضريراً، ومن أوعية  (1)

 (. سير أعلام النبلاء3/248) عيانينظر في ترجمته: وفيات الأ .ـه117 العلم، توفي سنة

(5/269.)  

 (.11/259. )1هـ.ط 1420جامع البيان، للطبري، مؤسسة الرسالة، (2)
، صاحب المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ،أبو السعادات (3)

 النهاية في غريب الحديث

 (. 3/289: وفيات الأعيان)ه، ينظر في ترجمته606والأثر، توفي سنة        

 (.   وَلْيُعْلَم أن للشريعة إطلاقين:2/231النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير) (4)

 إطلاقٌ عام، يتعلق بجميع الأحكام ، سواءٌ أكانت متعلقة بفروع الدين أم بأصوله.  أولُهما:      

ومن »في الشرع. يقول ابن تيمية: إطلاق خاص، يتعلق بالأحكام الفرعية العملية  والثاني:      

العلماء والعامة من يرى أن اسم الشريعة والشرع لا يقال إلا للأعمال التي يسمى علمها علم 

( والثاني هو المشهور عند المتأخرين. ينظر: كشاف  19/310مجموع الفتاوى )، «الفقه

لكفومي، مؤسسة والكليات، ل (.2/759) اصطلاحات الفنون. التِّهَانوي، مكتبة لبنان،

 .534هـ، ص1419تاريخ ط،  الرسالة،
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 المطلب الثاني 

 باعتبارها لقباً على علم معين (1)تعريف مقاصد الشريعة

كما قرر  ،ذا المصطلحلهتعريف منضبط جامع مانع بلم يُعن العلماء المتقدمون   

لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب » :حيث قال أ.د.يعقوب الباحسينالشيخ ذلك 

بالرغم من استعمالها .  (2)«الفقه أو أصوله أو قواعده تعريفاً اصطلاحياً للمقاصد

"مقاصد الشريعة" باعتبار أنه ن عندهم علم يسمى بـفي مؤلفاتهم بكثرة، ولم يك

 . (3)مصطلح خاص

                                 
 مقاصد الشارع ومقاصد الشريعة والمقاصد الشرعية كلها عبارات تستعمل بمعنى واحد.  (1)
 .25قاعدة الأمور بمقاصدها،دراسة نظرية وتأصيلية، ص (2)
ى معجماً وليس مفهوم المقاصد عند العلماء لم تكن مقننة أو مدرجة في فن من الفنون وليس معن (3)

مصطلحاً يمكن جعله مانعاً جامعاً. علما بأنه قد كتب بعض العلماء عن مقاصد التشريع، وعنوا 

بالكشف عن حكمة الشريعة وغاياتها، وأسرارها، وعللها في جنس التشريع العام، أو في 

 نوعه، أو في جزئية منه، بمؤلفات مستقلة منهم:

" في 333عدد من كتبه، وأبو منصور الماتريدي "ت سنة  " في320الحكيم الترمذي "ت سنة      

" في: "محاسن الشريعة"، 365كتابه: "مآخذ الشرائع"، والقفال الشاشي الشافعي "ت سنة 

" في: 502" في: "الإعلام بمناقب الإسلام"، والراغب "ت سنة 381والعامري "ت سنة 

" في: "محاسن 546خاري "ت سنة "الذريعة إلى مكارم الشريعة"، ومحمد بن عبد الرحمن الب

 الإسلام وشرائع الإسلام" في آخرين.

عناية بالغة، ولهج شديد بالكشف والبيان عن  -رحمه الله-وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية     

مقاصد الشريعة، وإدارة الأحكام عليها، ولعله أول من أبرز المزج بين بيان الحكم التكليفي 

ة تجري أحكامها مطردة على نسق واحد وفق القياس؛ فلا تجمع ومقصد الشارع، وأن الشريع

بين المتضادين، ولا تفرق بين المتماثلين، وتلاه تلاميذ مدرسته الأثرية، وفي مقدمتهم العلامة 

نظر: مقدمة ي؛ فقد أبدع في كتبه وأعاد. -رحمه الله-صاحب التصانيف المفيدة: ابن قيم الجوزية

 ور ال سلمان.(.مشه4محقق الموافقات )م/ 
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لمعين للمقاصد عبر القرون السابقة؟ لو سئل عن سبب غياب التعريف اولذا  

 :سببينإلى  -والله أعلم-فيرجع ذلك 

ذكر الحدود والتعاريف ولا بأن صدر هذه الأمة لم يكونوا يتكلفون  الأول:

 ،لأن المعاني كانت عندهم واضحة ومتمثلة في أذهانهم وأقلامهم ؛الإطالة فيها

 دون كلفة أو مشقة.

تعريف  تقديمإسحاق الشاطبي لم يهتم ب ابوهكذا نجد شيخ المقاصد الإمام أ

كتابه   محدد للمقاصد الشرعية، ولعل السبب الذي زهده في هذا كونه قد وضع

  وهذا ما يستشف  ،المخصص للمقاصد من الموافقات للعلماء الراسخين في العلم

 أو مفيد نظر فيه ينظر أن الكتاب هذا في للناظر يسمح ولا» :من قوله صراحة

 منقولها وفروعها، أصولها ،الشريعة علم من ريان يكون حتى مستفيد؛

 . (1)«للمذهب والتعصب التقليد إلى مخلد غير ومعقولها،

بصورتها العامة، إذ أن مقصود  عندهم ةواضح تكانأن المقاصد  الثاني:

الشارع من الشريعة على وجه العموم هو تحصيل المصالح، ودرء المفاسد، وتحقيق 

 .(2)ياد له سبحانه، وهذا الأصل بإجماع العلماءعبادته، والانق

لأن الأحكام إنما شرعت لمقاصد العباد، أما أنها ... » :(3)يقول الآمدي

                                 
 (.180 /2الموافقات) (1)
 ( .3/214(، شرح مختصر الروضة) 7/157ينظر: البحر المحيط)  (2)
هو: علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي،الملقب ب)سيف الدين(، له تصانيف عديده منها:  (3)

 للسبكي ه،ينظر في ترجمته: طبقات الشافعية،631الإحكام في أصول الأحكام، توفي سنة

(5/129 .)  
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مشروعة لمقاصد وحكم فيدل عليه الإجماع والمعقول، أما الإجماع: فهو أن أئمة  

 .(1)«...الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود 

، دون من جهة التقسيم والتمثيل والاستدلال المقاصد يستعملون فهم

ذلك أنه أصل كلي مستقرأ من الشريعة، فلم يلتفتوا إلى بيان مصطلحه  ؛مصطلحه

وما يذكره المعاصرون من تعريفات للمقاصد إنما هو استنطاق لما قرره  ،لعمومه

 .(2)المتقدمون

وفقه التابعين وفقه  (3)ه الصحابةولذا تجد الاعتماد على مقاصد الشريعة في فق

أئمة المذاهب، واضحاً وجلياً بل  اعتمادهم عليها في اجتهاداتهم اعتمادًا كليًّا، 

في ثنايا هذا البحث تطبيق عملي على أنموذج من علماء   -بعون الله- وسيتبين

 .-رحمهم الله-السلف
المقاصد ومما تقدم  واجه الباحثون معوقات عند محاولتهم تعريف معنى 

وقد اجتهد كثير من العلماء والباحثين المعاصرين في بيان حقيقة هذا  اصطلاحًا،

المصطلح وتجلية معناه وتمييزه عما يشبهه من المصطلحات، ومن أشهر تلك 

 التعريفات ما يأتي:

                                 
 (.3/250الإحكام)  (1)
يرى د. عبدالسلام الرفاعي أن المتقدمين عرفوا المقاصد من جهة التطبيق؛ لأن ذلك أجدى  (2)

 (.22-20وأنفع من تعريفها بالحد. ينظر: فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي،)ص

قتل  ورأي عمر  ومن ذلك اجتهادهم في الكليات الخمس، كقتال المرتدين لحفظ الدين، (3)

 الجماعة بالواحد، لمقصد حفظ النفس وغيرها . 

  وكذلك تجد آراءهم مبنية على قواعد المقاصد كالتعليل، ذلك بأنهم علّلوا: أولوية أبي بكر     

رضيه لدينهم، وتعليلهم جلد الشارب ثمانين ؛ بأنه إذا سكر هذى،   بالخلافة ؛ لأن النبي

حدها ثمانون. ينظر: صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر، وإذا هذى افترى والفرية 

 . 2/141،قواطع الأدلة  2/518، البرهان 12/64، فتح الباري 1706برقم 
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وال التشريع أو ــوظة للشارع، في جميع أحــالمعاني والحكم الملح» (1 

 .(1)«معظمها

والأسرار التي وضعها الشارع عند كل  -الشريعة-الغاية من»وقيل هي: (2

 .(2)«حكم من أحكامها

ماراعاه الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً من مصالح » وقيل هو: (3

 .(3)«للعباد، ومما يفضي إليها، مما يجلب لهم نفعاً، أو يدفع عنهم ضرراً

لمترتبة عليها، سواء المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، وا»وقيل هي: (4

أكانت تلك المعاني: حكماً جزئيةً، أم مصالح كليةً، أم سمات إجماليةً، وهي 

 .(4) «تجتمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله، ومصلحة الإنسان في الدارين

المعاني والحكم ونحوها، التي راعاها الشارع في التشريع »وعرفت بأنها:( 5

 .(5)«قيق مصالح العبادعموماً وخصوصاً،من أجل تح

وهذه التعريفات متشابهة ومتقاربة إلى حد كبير، وفيها قدر من التكرار 

والإعادة، وفي بعضها إطلالة بذكر بعض الكلمات التي يمكن الاستغناء عنها، ولا 

 . (6)يمكن جعلها قيوداً

                                 
 .165مقاصد الشريعة الإسلامية،لابن عاشور،ص (1)
 7مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها،لعلال الفاسي،ص (2)

 . 21علم مقاصد الشارع د.الربيعة، ص (3)
 .1/52الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته، د.نورالدين الخادمي: (4)
 .37مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية،لليوبي،ص (5)
 للكيلاني، . قواعد المقاصد ،36ينظر في نقد هذه التعريفات: مقاصد الشريعة ،لليوبي،ص (6)

 .17ر إسماعيل،ص، لمحمد بكوتفعيلًا مقاصد الشريعة تأصيلًا . 46ص
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م المعاني المرعية في دين الإسلا»وعليه فالأولى أن تعرف مقاصد الشريعة بـ:  

وتجتمع في عبادة الله، وإصلاح ،«عند شرع الأحكام لتحقيق مصالح الخلق

 المخلوق، وإسعاده في الدنيا والآخرة. 

 : أموريحسن التنبيه إلىو

مقاصد الشريعة لها مكانتها من أصول الدين، ومكانتها في الفقه  الأول:

ة الروح وأساس في فهم الأحاديث، فهي بمنزل ،وأصوله، وهي لباب علم التفسير

فهو علم قائم على  من جسد هذه العلوم كلها. فلا تحصر في فن من الفنون.

 الاستقراء من نصوص الوحي.

مستوعب  ،عةيتحديد معنى اصطلاحي لمقاصد الشر الصعوبة بمكان من الثاني:

 يعتمد عليه. لمتطلبات التعريف من حيث كونه جامعًا مانعًا ليكون مرجعاً

صد بألفاظ أخرى مشابهة لها، أو ذات علاقة بها، وهي يعبر عن المقا الثالث:

كثيرة، أشير إلى أغلب التعبيرات والاستعمالات التي استخدمها العلماء في 

 :(1)ذلك

 نفي الضرر ورفعه وقطعه. *

 الكليات الشرعية الخمس )حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال(. *

 العلل الجزئية للأحكام الفقهية.* 

 المصلحة سواء أكانت هذه المصلحة جلباً لمنفعة أم درءًا لمفسدة.مطلق  *

 يعبر عنها بمعقولية الشريعة وتعليلاتها وأسرارها. *

                                 
-1/48ينظر: الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته، د.نور الدين الخادمي: (1)

 .35.ومقاصد الشريعة، لليوبي:50
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ويعبر عن المقاصد بكلمات الغرض، والمراد، والمغزى، وأسرار، وباطن  * 

 الشريعة ونحوها. 

 استخدم الفقهاء مصطلح )المقاصد( في معان عدة: الرابع:

الأمور » ، ومنه القاعدة الفقهية:«أي مقاصد المكلفين» نيةبمعنى ال (1

 .(1)«بمقاصدها

 .(2)«الوسائل لها أحكام المقاصد» :ما يقابل الوسائل كما في قاعدة (2
 

* * * * * 

                                 
هـ 1/1411دار الكتب العلمية،ط ينظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر،للسبكي، (1)

(1/54 .) 
 (.1/53) هـ. 1414الكليات الأزهرية، ينظر: قواعد الأحكام، للعز ابن عبدالسلام،مكتبة (2)

 (. 2/153للقرافي،عالم الكتب،بدون تاريخ) الفروق،و
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  الباب الأولالباب الأول

  الشريعةالشريعةتأصيل مقاصد تأصيل مقاصد 

  عند الإمام أحمدعند الإمام أحمد

  

تعامذذذل الإمذذذام أحمذذذد مذذذع النصذذذو  تعامذذذل الإمذذذام أحمذذذد مذذذع النصذذذو    الأول: الأول:   الفصذذذلالفصذذذل

  ..الشرعيةالشرعية

  ..ثاني: تعليل الأحكام عند الإمام أحمدثاني: تعليل الأحكام عند الإمام أحمدالالالفصل الفصل 

  ..آلات واعتبارها عند الإمام أحمدآلات واعتبارها عند الإمام أحمدــالمالمالفصل الثالث: الفصل الثالث: 

  ..  رأي الإمام أحمد في الاحتياطرأي الإمام أحمد في الاحتياط  الفصل الرابع:الفصل الرابع:

  ..قواعد مقاصدية عند الإمام أحمدقواعد مقاصدية عند الإمام أحمدالفصل الخامس: الفصل الخامس: 

الحفذذذذاظ علذذذذى الكليذذذذات الخمذذذذس الحفذذذذاظ علذذذذى الكليذذذذات الخمذذذذس الفصذذذذل السذذذذادس: الفصذذذذل السذذذذادس: 

  ..وتطبيقاته في فقه الإمام أحمدوتطبيقاته في فقه الإمام أحمد
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  الفصل الأولالفصل الأول

تعامل الإمام أحمد مع النصو  تعامل الإمام أحمد مع النصو  

  الشرعيةالشرعية
        

  

  

  

  وفيه ثلاثة مباحث:وفيه ثلاثة مباحث:    
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 المبحث الأول 
 عند الإمام أحمد (1)منزلة الن  الشرعي

 في الأول الأصل وهو شيء، كل على مقدم  أحمد لإماما عند النص

 .وتعظيمه إياها للنصوص وانقياده تسليمه كمال من وهذا فتواه،

إذا تكلم تكلم بها، وإذا أفتى أفتى ف، الدليل والأثر بوقوفه عند اشتهرو

ما »: بموجبها، وإذا سئل عن شيء أحال عليها، قال عبد الوهاب الوراق

وأي شيء بان لك من علمه وفضله على  بن حنبل، قالوا له:رأيت مثل أحمد 

سائر من رأيت؟ قال: رجل سئل عن ستين ألف مسألة، فأجاب فيها بأن قال: 

 .(2)«أخبرنا وحدثنا

وأصوله يعرفون تمام المعرفة اهتمامه  وجميع المهتمين بمذهب الإمام أحمد

كان أعلم من غيره وأحمد »:  بالنصوص، واعتماده عليها، قال ابن تيمية

بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولهذا لا يكاد يوجد له 

قول يخالف نصّاً كما يوجد لغيره، ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي 

مذهبه قول يوافق القول الأقوى، وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون 

 . (3)«قوله فيها راجحاً

الأصل الأول من أصول فتاوى الإمام أحمد:  وقد عد ابن القيم

إن أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما »قال: حيث النصوص، 

                                 
في هذا المبحث: هو الوحي، أي: نصوص الكتاب والسنة مطلقاً. ينظر: أصول  المراد بالنص (1)

 .105-103مذهب الإمام أحمد، د. عبدالله التركي،ص
 .(209/  1طبقات الحنابلة) (2)
 (.21 /20اوى )مجموع الفت (3)
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 .(1)«خالفه ولا من خالفه كائناً من كان 

يحث الناس على أن لا يتناولوا من أمور الدين إلا ما    وكان الإمام أحمد

ر الصحابة؛ لأنه يعتقد أن الخروج عن تلك الجادة زيغ عن جرت عليه السنة وآثا

منهج السلف؛ لأنهم لم يكونوا يتكلفون التعمق في المسائل العقلية التي كثرت في 

تركنا أصحاب الرأي، » وقت الإمام أحمد وضل بها كثير من الناس، ولهذا قال:

لا يفلح  وكان عندهم حديث كثير، فلم نكتب عنهم؛ لأنهم معاندون للحديث،

 . (2)«منهم أحد

لست بصاحب »في رسالته إلى المتوكل يبين فيها منهجه: وقال الإمام أحمد 

كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا، إلا ما كان في كتاب أو حديث عن 

، أما غير ذلك فإن الكلام فيه غير  أو عن أصحابه رسول الله 

 . (3)«محمود

:  ار الأمة، يقول عمر بن الخطابهذا هو منهج السلف الصالح وخي

إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، )

وطريقته مع  ويعد منهج الإمام أحمد. (4)(فقالوا بالرأي، فضلوّا وأضلوا

                                 
 (.1/29إعلام الموقعين) (1)
 .1930(، رقم2/168مسائل الإمام أحمد،رواية ابن هانئ)  (2)
(. قال صالح: كتب عبيد الله بن يحيى إلى أبي رحمة الله عليه 1104مسائل صالح،رقم المسألة) (3)

متحان ولكن مسألة يخبره أن أمير المؤمنين أمرني أن أكتب إليك أسألك عن أمر القرآن لا مسألة ا

 معرفة وبصيرة. فأملى علي أبي رحمة الله..
الخطيب البغدادي في )الفقيه والمتفقه( و(. 1019/  2أخرجه ابن حزم في الإحكام ) (4)

(1/180). 
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النصوص نهج السلف الصالح من قبله من الصحابة والتابعين، القائم على تدبر  

  .(1)الأحكام الشرعية منه كتاب الله واستنباط

يحتج دائماً بالنصوص في مناقشاته ومناظراته، وأثناء  وكان الإمام أحمد

 حيث قال له الخليفة:، خير شاهد محنته واستجوابه في مسألة القول بخلق القرآن

 يا: فقلت: قال. بيدي عنك أطلق حتى فرج أدنى فيه لك شيء إلى أجبني! وَيحك»

. (2)«به أقول حتى رسوله سُنة أو وجلَّ عزَّ الله كتاب من شيئًا طونيأع ,المؤمنين أمير

وفي رده على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، وتأولته على 

غير تأويله، كان دائماً يطالبهم بالنصوص التي تثبت صحة ما يدعونه، فكان من 

حتى نجيبكم إلى مالم يدل عليه  ،ائتونا بكتاب أو سنة»أحسن مناظرتهم أن يقال: 

 . (3)«الكتاب والسنة

مسحت » :إذ قال بن عبد الصمد الطيالسىعليّ  على فعل  وقد أنكر 

                                 
وكان من أعظم ما أنعم الله »: -أثناء حديثه عن السلف الصالح-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (1)

اب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم به عليهم اعتصامهم بالكت

بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه، ولا ذوقه، ولا معقوله، ولا 

قياسه، ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات، والآيات البينات أن الرسول جاء 

 (.13/28) مجموع الفتاوى .«ن يهدي للتي هي أقومبالهدى ودين الحق، وأن القرآ

جماع الفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال »أهمية هذا الأمر فيقول:  ويوضح      

والرشاد والغي، وطريق السعادة والنجــاة، وطريق الشقاوة والهلاك؛ أن يجعل ما بعث الله به 

ه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، رسله، وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباع

فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، 

 (.13/135) مجموع الفتاوى. «وإن خالفه فهو باطل
  (443مناقب الإمام أحمد )ص:  (2)
 .(20/162) مجموع الفتاوى (3)
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 و ينظر, فغضب غضباًــلى بدنى وهــيدى على أحمد بن حنبل؛ ثم مسحت يدى ع 

 .(1)«شديداً وجعل ينفض يده, ويقول: عمن أخذتم هذا؟ وأنكره إنكاراً ،شديداً

، حرصه على العمل بهاظهر تمسكه بالسنة وشدة تعظيمه للنصوص، ومما ي

وقد ذكر  .(2)«إلا وقد عملت به  ما كتبت حديثاً عن النبي»عن نفسه:  يقول

، -عليه الصلاة والسلام-في ترجمته أمور عجيبة من حرصه على المتابعة للمصطفى

 : (3)منها

ما فعل النبي عليه الصلاة احتجم وما به من علة وأعطى الحجام دينارًا، ك)أ( 

 والسلام.
اختفى عندي أحمد بن »ومن حسن تمسّكه بالسّنّة ما رواه ابن هانىء قال: (ب)

حنبل ثلاثة أيام. ثم قال: اطلبْ لي مَوضعاً حتى أتحول إليه. قلت: لا آمَنُ عليك 

 يا أبا عبد الله. فقال: افعلْ؛ فإذا فعلتَ أفدتُك، فطلبتُ له موضعاً، فلما خرج

في الغارِ ثلاثةَ أيام ثم تحوَّل، وليسَ ينبغي أن يُتبع  قال لي: اختفى رسولُ الله 

  .(4)«رسول الله في الرخاءِ ويُترك في الشدة
تسّرى بمارية القبطية، فاستأذن زوجته في أن يتسرى  وعلم أن النبي  ـ(ج)

نة، استناناً بَرسول اها ريحاطلباً للاتباع، فأذنت له، فاشترى جاريةً بثمن يسير وسمَّ

 .(5) الله 
                                 

 (.368مناقب الإمام أحمد، )ص:  (1)

 . 246مناقب الإمام أحمد ص:  (2)
للمزيد يراجع مناقب الإمام أحمد،لابن الجوزي،حيث ذكر في الباب الحادي والعشرين تمسكه   (3)

 ومابعدها. 243بالسنة والآثار،صفحة 
 . 473مناقب الإمام أحمد ،ص  (4)
  .243المرجع السابق: ص  (5)
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من فقهه في سجود السهو على سبيل المثال أنه يتبع في كل حالة ما كان من  (د) 

في سجدتي السهو أنه يسجدهما  يروى عن النبي »، حيث قال: فعله 

قبل وبعد في المواضع  قبل وبعد، فيستعمل الأخبار فيها كما جاء عن النبي 

 .(1)«د فيها بعد ولا يرد بعضها ببعضالتي سجد فيها قبل وسج
في المستحاضة بأنها تارة ترجع إلى العادة وتارة ترجع إلى التمييز، »: وقوله (ـه)

فيها ثلاث سنن،  وتارة ترجع إلى غالب عادات النساء، فإنه روي عن النبي 

  .(2)«عمل بالثلاثة أحمد دون غيره

إن الله لَيُدخل )أنه قال:   وقد قال في رسالة السنة: إنه بلغنا عن النبي

 ؟فيكثر الحديث يكتب الرجل عن وسئل .(3)(العبدَ الجنةَ  بالسنّة يتمسك بها

 العلم سبيل: قال ثم ،الطلب في زيادته قدر على به العمل يكثر أن ينبغي» :قال

 .(4)«زكاته زادت ،زاد إذا المال إن ،المال سبيل مثل
حريصاً على اتباع الأثر ومنهج  أحمد امفهذه جملة تبين لنا كيف كان الإم

السلف، بعيداً عن المسائل التي شققها الناس وفرعوها وخرجوا بها عن نهج 

يل والقال، ولم يقفوا فيها السلف، ولبسوا فيها على الناس دينهم، وكثر فيها الق

                                 
 (.  310مسائل عبد الله،رقم المسألة:)   (1)
 (.21 /20مجموع الفتاوى ) (2)
 ,1/343( 215رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى, باب:ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة) (3)

. وروى الدارقطني كما في أطراف الغرائب  عن عبدالملك بن مسلم اللخمي بلغه عن النبي

قالت:   عائشة ( من حديث313(، وابن الجوزي في العلل المتناهية،)6146والأفراد،)

 . وقد ضعفه الدارقطني. قال محقق الإبانة:(من تمسك بالسنة دخل الجنة..): قال النبي

 (7280) ومعناه صحيح، والآيات والأحاديث التي تشهد لمعناه كثيرة، ومنها ما رواه البخاري

 (.1/343) (..من أطاعني دخل الجنة) : قال النبي  من حديث أبي هريرة
 (.186 /1الحنابلة )طبقات   (4)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=239&ftp=alam&id=1000008&spid=239
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: عبد الملك الميموني وصحبه الكرام، يقول عنه عند ما أُثر عن المصطفى  

 أشد تعظيماً ما رأت عيني أفضل من أحمد بن حنبل، وما رأيت أحداً من المحدثين»

 (1)«إذا  صحت عنده، ولا أشد اتباعاً منه لحرمات الله عز وجل وسنة نبيه 

 رحمه الله تعالى. 

. واشتهر عنه ذلك قال عنه أنملةفلا يخرج عن الأثر قيد  ،وقد امتاز فقهه بالآثار

لغيره ليعظمون  إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين» : ابن القيم

واه، ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة، ومن نصوصه وفتا

تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى، ورأى الجميع 

إذا اختلفوا على قولين  كأنها تخرج من مشكاة واحدة، حتى إن الصحابة 

    .(2)«جاء عنه في المسألة روايتان

فجعلت أرفع للصلاة،  ،ت مع بشر بن الحارثصلي» قال إبراهيم بن هانئ:

قال: فلما سلم الإمام قال: يا أبا إسحاق، العجب منك ومن صاحبك أبي عبد 

الله أحمد بن حنبل، ترفعون في الصلاة، حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم: أنه 

عت إلى أحمد فقلت له: يا أبا كان يأمر بإرسال اليدين في الصلاة، قال: فرج

عبد الله: سبعة عشر من  فقال أبو -وذكر ما حدثه به -، أبو نصر يقولاللهعبد

﴿أصحاب رسول الله رفعوا، ثم قرأ:                   ﴾  :النور[

ثم قال: الرفع زين الصلاة. قال: فرجعت إلى بشر فأخبرته، فقال: ومن أنا  ،[63

 .(3)«من أبي عبد الله، ذلك أعلم مني، ذلك أعلم منيمن أبي عبد الله، ومن أنا 

                                 
 243مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى،ص  (1)
 (.1/29إعلام الموقعين،) (2)
 (.159مناقب الإمام أحمد، )ص:  (3)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=239&ftp=alam&id=1000798&spid=239
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رأيتُ أَبا » ومن تعظيمه للآثار أنه لا يحب كتابة الفقه والرأي، قال حنبل: 

أخبرني محمد بن ». وقال الخلال: (1)«الله يكره أن يُكتب شيءٌ من رَأيه أوفتواهعبد

م وضع الكتب، أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: أهلكه

أخبرني محمد بن أحمد »وقال: . «وأقبلوا على الكلام تركوا آثار رسول الله 

 -فرفع صوته ؟وسئل عن الرأي-بن واصل المقرى قال: سمعت أبا عبد الله
 .  (2)«وقال: لا يثبت شيء من الرأي، عليكم بالقرآن والحديث والآثار

 موقف الإمام أحمد من وضع الكتب:
كارهاً لوضع الكتب مطلقاً، وإنما كان راغباً عن   م أحمدلم يكن الإما

تصنيف الكتب في الفروع والفقه، ويرى أنّ الأولى أن تجرد الأحاديث من غيرها؛ 

واشتهر عن الإمام أحمد كراهة  ولذا نهى عن كتابة كلامه ومسائله دون الحديث.

كان الإمام أحمد » تصنيف الكتب وهو المعنى الذي يعبر عنه ابن الجوزي بقوله:

لا يرى وضع الكتاب، وينهي أن يكتب عنه كلامه ومسائله، ولو رأى ذلك  

 .(3)«لكانت له تصانيف كثيرة ولنقلت عنه كتب، فكانت تصانيفه المنقولات

وهذه إشارة مهمة »قال الدكتور عبدالله التركي في تعليقه على نص ابن الجوزي:

، فقد كانت تصانيفه الإمام أحمد جداً في تصوير المنحى العام لمصنفات 

كان يجمع في مؤلفاته الأحاديث المرفوعة،  المنقولات، على معنى أنه 

والموقوفة، وفتاوى التابعين، وتفاسيرهم التي تلقوها عن الصحابة فيما يتعلق 

لى كراهة وضع الكتب لا يتنافى إذن إفكونه يذهب  بتأويل القرآن وعلومه المختلفة.

موعة من الكتب والمصنفات، والرسائل، ما دام يروي في تلك مع تأليفه لمج

                                 
 (.265مناقب الإمام أحمد )ص:  (1)
 (.234الطرق الحكمية، لابن القيم، )ص: (2)
 (.261مناقب الإمام أحمد )ص:  (3)
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 .(1)«المصنفات ولا يرى، ويتبع ولا يبتدع، ويحيل ولا يتكفل 

لم ينه عن كتابة العلم وتدوين السنة والآثار، بل يرى  فالإمام أحمد    

لم كرهت وضع » : ضرورة ذلك. روى عبد الله بن أحمد أنه قال لأبيه

ت المسند؟ فقال: عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في الكتب وقد عمل

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: مَن  .(2)«رجعوا إليه سنة رسول الله

 . (4)«، ورخص فيه قوم(3)كرهه قوم كثير» كره كتابة العلم؟ قال:

أنه كان يأمر من يكتب عنه أن يقرأ عليه؛   وروي عن الإمام أحمد

إسحاق بن منصور بلغه أن أحمد بن »أن  ومن ذلكن كان فيه خطأ. ليصحح له إ

حنبل رجع عن تلك المسائل التي علقها عنه قال: فجمع إسحاق بن منصور تلك 

المسائل في جراب وحملها على ظهره وخرج راجلًا إلى بغداد وهي على ظهره 

وأعجب  وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه فيها فأقر له بها ثانياً

                                 
 (.101 /1ه وسماته )المذهب الحنبلي دراسة في تاريخ  (1)

 (.182 /1طبقات الحنابلة ) (2)
ممن كره ذلك من الصحابة: أبو سعيد الخدري، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وابن  (3)

. ومن التابعين: ابن عون، والشعبي، والنخعي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود 

  سيرين وغيرهم.
وممن أجاز ذلك من الصحابة: أبوبكر،  (.3313،3312مسائل الكوسج ،رقم المسألة:) (4)

وعمر، وعلي وابنه الحسن، وأنس، وعبدالله ابن عمرو. ومن التابعين: قتادة، وعمر بن 

(، وسنن 50-9/49) عبدالعزيز، وسعيد بن جبير، وغيرهم. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة

وعلى كلٍّ  ها(.ومابعد1/268) (، وجامع بيان العلم،لابن عبدالبر108-1/97) الدارمي

 كما نقل ذلك النووي وغيره. فهذا خلاف قديم، ثم أجمع المسلمون على جواز الكتابة.

أجمعت الأمة على استحباب كتابة العلم بعد ذلك وأجابوا عن أحاديث النهي بخوف اختلاط »

 (.118 /2الآداب الشرعية ) .«القرآن بغيره قبل اشتهاره فلما اشتهر وأمن ذلك جاز

وللتوسع إضافة إلى المصادر السابقة ينظر:  (.9/130) رح صحيح مسلم،للنوويوينظر:ش

 (.2/145) ، وفتح المغيث،للسخاوي88مقدمة ابن الصلاح:ص 
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 .(1)«أحمد بذلك من شأنه 

 :(2)فنهي الإمام وكراهيته إنما هي في كتابة الرأي والكلام، قال أبو بكر المروذي

عن أبي بكر الأثرم، قلتُ: نهيتَ أن يكتب عنه؟  -يعني الإمام أحمد-وسألته»

. وكلام أحمد في هذا (3)«قال: لم أقل لا يكتب عنه الحديث، إنما أكره هذه المسائل

 .(4)ير جدّاًكث

                                 
 (112/  1طبقات الحنابلة ) (1)
هو: أحمد بن محمد بن الحجا، أبو بكر المروذي، كان المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه  (2)

مسائل كثيرة جليلة،  حمد يأنس به وينبسط إليه، روى عن الإمام أحمدوفضله، وكان الإمام أ

وكان إماماً في السنة والإتباع، توفي سنة خمسٍ وسبعين ومائتين للهجرة، ودفن عند قبر الإمام 

( وسير أعلام النبلاء 57 -1/56أحمد ببغداد رحمهما الله . ينظر في ترجمته: طبقات الحنابلة )

 (.158 – 1/156قصد الأرشد )( والم177 -13/173)

 (.310. رقم الآثر)170الجامع في العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل ،ص (3)
إن أبا عبد الله سأله رجل فقال: أكتب الرأي فقال ما تصنع بالرأي؟ »قال في رواية ابن مشيش:  (4)

سمعت أبا »: وقال إسحاق ابن منصور. «عليك بالسنن فتعلمها وعليك بالأحاديث المعروفة

وقال  «الله يقول لا يعجبني شيء من وضع الكتب من وضع شيئاً من الكتب فهو مبتدععبد

سمعت أبا عبد الله وسأله قوم من أردبيل عن رجل يقال له عبدالرحيم وضع كتاباً »إسحاق: 

فعل ذا أو أحد من التابعين وأغلظ  فقال أبو عبد الله هل أحد من أصحاب رسول الله 

ما كتبت »وقال في رواية أبي الحارث:  « أمره وقال انهوا الناس عنه وعليكم بالحديثوشدد في

سمعت أبي وذكر وضع الكتب »وقال عبد الله بن أحمد:  ،«من هذه الكتب الموضوعة شيئا قط

فقال أكرهها هذا أبو فلان وضع كتاباً فجاءه أبو فلان فوضع كتاباً وجاء فلان فوضع كتاباً فلا 

وأصحابه ليس إلا الأتباع  ه، كلما جاء رجل وضع كتاباً وترك حديث رسول الله انقضاء ل

وقال  .«وأصحابه وعاب وضع الكتب وكرهه كراهة شديدة والسنن وحديث رسول الله 

قال أبو عبد الله يضعون البدع في كتبهم إنما أحذر عنها أشد التحذير »المروذى في موضع آخر: 

نه وضع كتاباً فقال أبو عبد الله هذا ابن عون والتيمي ويونس وأيوب قلت إنهم يحتجون بمالك أ

هل وضعوا كتاباً هل كان في الدنيا مثل هؤلاء وكان ابن سيرين وأصحابه لا يكتبون الحديث 

 (.402-400(.الطرق الحكمية،)ص: 328/  1ينظر:طبقات الحنابلة،). «فكيف الرأي
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ولذا لم يصنف كتاباً مستقلًا في الفقه كما فعل بعض الأئمة، بل كان ينهى عن  

-وكان ينهي الناس عن كتابة كلامه، فنظر الله» : ذلك، قال ابن الجوزي
إلى حسن قصده، فنقلت ألفاظه وحفظت، فقلَّ أن تقع مسألة إلا وله فيها  -تعالى

في تلك المسألة نصوص الفقهاء الذين  نص من الفروع والأصول، وربما عدمت

 .(1)«صنَّفوا وجمعوا

وهذا لا يعني أنه ليس له آراء اجتهادية؛ فقد صح عنه القول في المسائل الفرعية 

في جميع علومه مستنداً  ولقد كان »:، كما يقول ابن رجبباجتهاده

يما في علم ولا س ،السلف الصالح من الأقوال بالسنة، لا يرى إطلاق ما لم يطلقه

يجيب فيه عن الحوادث الواقعية مما لم  الإيمان والإحسان. وأما علم الإسلام: فكان

لأصحابه أن يتكلموا في مسائل ليس  يسبق فيها كلام؛ للحاجة إلى ذلك. مع نهيه

 .(2)«لهم فيها إمام

: لا يرى كثرة الخصام والجدال، ولا كان » :ويقول ابن رجب عنه أيضاً

والمعارف والأحوال. إنما يرى الاكتفاء في  و القال في شيء من العلومتوسعة لقيل أ

ذلك من غير إطالةٍ للقول والإكثار.  ذلك بالسنة والآثار، ويحث على فهم معاني

جهلًا، ولكن ورعاً وفضلًا واكتفاء  ولم يترك توسعة الكلام بحمد الله عجزاً ولا

من الصحابة والتابعين؛  الحبالسنة؛ فإن فيها كفاية، واقتداءً بالسلف الص

 .(3)«فبالاقتداء بهم تحصل الهداية

أحياناً إلى التصنيف والتأليف؛ تبياناً للحق ورداً   وقد يضطر الإمام أحمد

وهذا هو نهج . للباطل والخطأ. فانظر على سبيل المثال كتابه: الرد على الجهمية

                                 
 (.261مناقب الإمام أحمد )ص:  (1)
 .12اتبع غير المذاهب الأربعة، مجموع رسائل ابن رجب،ص رد على منال (2)
 المرجع السابق. (3)
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فسهم، أو لأجل الدفاع السلف من قبله، فهم لم يؤلفوا  الكتب في سبيل نصرة أن 

لا أصالة ولا تبعاً، وإنما رأوا أنه يلزمهم بيان الحق في أخطاء  :عن أشخاصهم

وجدت، ولما رأوه من تلبيس الحق بالباطل. فالإمام أحمد حينما يردّ على المخالفين 

لا للجدال وكثرة النقاش وإنما مقصده:  إظهار الحق بما ثبت في الدين وردّ الباطل 

 ق بالحق ، فردوده تدور حول توضيح الحق ونصرته.الذي ألص

حيث تجري فيها الأحكام التكليفية  ،فمسألة وضع الكتب فيها تفصيل

في حالة الرد على الملحدين الطاغين على الشريعة، الملبسين  اكون واجبًفتالخمسة، 

 على الناس أمر دينهم.

منه؛ لما فيه  وإنما كره أحمد ذلك ومنع»فيقول: ويوضح ذلك ابن القيم 

من الاشتغال به والإعراض عن القرآن والسنّة والذب عنهما. أما كتب إبطال الآراء 

والمذاهب المخالفة لهما فلا بأس بها، وقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة، بحسب 

 .(1)«اقتضاء الحال

ورأى الإمام أحمد من أصحابه وتلاميذه الإلحاح الشديد في كتابة مسائله 

 واستجاب لهم على مضض. ،أذن على كرهفحاجة الناس إلى ذلك وفتاواه و

سألت أبا عبد الله عن مسائل فكتبتها ، فقال: أي شيء » :(2)يقول الميموني

 ،لشديد تكتب يا أبا الحسن؟. فلولا الحياء منك ما تركتك تكتبها، وإنه عليّ

                                 
 (.235نظر:الطرق الحكمية ) ص: ي (1)
هو عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران المميوني، صحب الإمام أحمد الإمام على اللازمة من  (2)

عطاء من كثرة ما يسأله  في سنة سبع وعشرين، فكان أبو عبدالله يضرب به مثل ابن جريج

ما أصنع بأحد ما أصنع بك وعنده عن أبي عبدالله مسائل كثيرة في ستة عشر جزءاً » :ويقول

وكان أبو عبدالله يسأله عن أخباره، ومعايشه، ويحثه على إصلاح معيشته ويعتني به عناية 

المقصد ،و1/212ينظر في ترجمته: طبقات الحنابلة . «شديدة، توفي سنة أربع وسبعين ومائتين

 (.1/249(، والمنهج الأحمد )313 -2/312الأرشد )
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تعلم منذ  والحديث أحب إليّ منها. فقلت: إنما تطيب نفسي في الحمل عنك، وإنك 

قد لزم أصحابه قوم، ثم لم يزل يكون للرجل أصحاب  مضى رسول الله 

يلزمونه ويكتبون. قال: من كتب؟ قلت: أبو هريرة قال: وكان عبد الله بن عمرو 

يكتب ولم أكتب. فحفظ وضيعت! فقال لي: هذا الحديث. فقلت له: فما المسائل 

الحديث نفسه لم يكتبه القوم. إلا حديث، ومن الحديث تشتق، قال لي: أعلم أن 

قلت: لم لا ؛ يكتبون، قال: لا، إنما كانوا يحفظون ويكتبون السنن ، إلا الواحد 

 بعد الواحد الشيء اليسير منه.

فأما هذه المسائل تدون وتكتب في ديوان الدفاتر، فلست أعرف منها شيئا. وإنما 

قال لي: انظر إلى سفيان  هو رأي، لعله قد يدعه غداً أو ينتقل عنه إلى غيره. ثم

ومالك ، حين أخرجا ووضعا الكتب والمسائل. كم فيها من الخطأ؟ وإنما هو رأي، 

 .(1)«يرى اليوم شيئاً وينتقل عنه غداً ، والرأي قد يخطئ

 لنهي عن كتابة مسائله وآرائهإلى ا دعت الإمام أحمد التي قاصدالم ومن

  يأتي: ما

الكتاب  :وربط الناس بأصل هذا الدين ،داستهاحترام النص وق المقصد الأول:

وكلام  فلا يشغلهم أو يصرفهم عن كلام  الله وحديث رسول الله  ،والسنة

أصحابه أمرٌ آخر؛ لأنه رأى بعض الناس صرفتهم خلافات المذاهب، وتقليد 

 تعرف الحق من مصدره. أن الناس عن 

اب الاجتهاد؛ حتى وفتح ب ،كسر الجمود والتعصب للأشخاص المقصد الثاني:

ونظم معزولة عن مصدرها  ،لا ينقطع الفقه بأصله، ويتحول إلى قوانين جامدة

 الرباني.

                                 
 (.214/  1طبقات الحنابلة ) (1)
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ويضبط هذا كله ما جاءت به نصوص القرآن والسنة وآثار الصحابة، فهي  

وحدها الجديرة بالتدوين، بوصفها المعيار الموضوعي الثابت، ووعاء الأحكام 

 .  (1)وصها، أو بالرد إلى كليات الشريعة ومقاصدهاالشرعية جميعاً، إما بظاهر نص

 .(2)الخشية من الخطأ في الأحكام المقصد الثالث:

 انصراف الناس عن حفظ السنن. المقصد الرابع:

 إيثار الابتعاد عن أسباب الشهرة وارتفاع الصيت.  المقصد الخامس:

شدة تمسكه ه للآثار وــن تعظيمــم دــام أحمــفالمقصد الأسمى عند الإم

هو العلم والعمل بالنص، فالاتباع الحقيقي للدليل الشرعي  -والله أعلم - بها

يكون باتباع مدلوله والعمل بمعناه وتطبيق مراد الله. وهذا مصداق ما قاله الإمام ابن 

أول مراتب تعظيم الحق عز وجل: تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن »: القيم 

إلى كافة  الته التي أرسل بها رسوله برس -عز وجل-المؤمن يعرف ربه

ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل  الناس،

                                 
ينظر: مصطلحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، د. الوليد بن عبد الرحمن  آل فريان. مجلة  (1)

(. الإمام أحمد يُربِّي تلاميذه على هذا الأصل، فقد قال 329/  42البحوث الإسلامية )

لا تنظر في كتب أبي عبيد، ولا فيما وضع »بن سعيد: قال لي أحمد بن حنبل: اعثمان 

مناقب الإمام أحمد . «إسحاق، ولا سُفيان، ولا الشافعي، ولا مالك، وعليك بالأصل

 (.192)ص
لا تكتب رأيي ؛ لعلي أقول الساعة » ولما أحس يوماً بإنسان يكتب ومعه ألواح في كمه، قال له: (2)

ذاكرت أبا عبد الله خطأ » (. وقال الميموني:36/  1طبقات الحنابلة ). «ثم أرجع غداً عنهامسألة 

الطرق . «الناس في العلم. فقال: وأيّ الناس لا يخطئ ولا سيما من وضع الكتب فهو أكثر خطأ

 (.401الحكمية، لابن القيم، )ص: 
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فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالاًّ  وتعظيم نهيه واجتنابه، واتباعه، 

 ،ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي،

ة العقيدة، والبراءة من النفاق ـــان والتصديق وصحـــم بالإيمـــوالمشهود له

 . (1)«الأكبر

 ن : على يطلع لم التوقف إن

إن لم  -في الفتيا والاجتهاد واستنباط الأحكام،  مسلك الإمام أحمد 

، وقد تكررت النقولات عن كما هو نهج السلف من قبله التوقف -يطلع على أثر

 بعض هذه النقولات: أتيمام في تقرير هذا المبدأ، وفي ما يتلاميذ الإ

قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في القرية فيسأل عن »:(2)ابن هانئ قال (1

الشيء الذي فيه اختلاف، قال: يفتي بما يوافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق 

 .(3)«الكتاب والسنة أمسك عنه

أحمد؛ لأنه لم يجد النص الذي يهتدي  وفي مسائل عديدة لم يجب الإمام (2

 . (4)«لا أدري، سل غيري»سأل: به، وكثيراً ما يقول عندما يُ

                                 
 (15الوابل الصيب )ص:  (1)

النيسابوري، أبو يعقوب، ولد سنة ثماني عشر ومائتين، وخدم هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ  (2)

 الإمام أحمد وهو ابن سبع سنين، وكان ورعاً نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة في ستة أجزاء،

(، المنهج 1/241توفي ببغداد سنة خمسٍ وسبعين ومائتين . ينظر في ترجمته: المقصد الأرشد )

 .(1/108(، طبقات الحنابله )6/376(، وتاريخ بغداد )1/254) الأحمد

 (.71 /2الآداب الشرعية ) (3)
 في الفتوى ينظر:تهذيب الأجوبة لابن حامد  لمزيد من معرفة مبدأ توقف الإمام أحمد (4)

والآداب  (.222-4/221(.وإعلام الموقعين)80ص)،أدب الفتوىو(. 2/694-735)

 :بعدها. رسالة علمية بعنوان وما 120والمدخل لابن بدران،ص (.136-2/128) الشرعية
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يسأل عن كثير مما فيه  أحمد، وما أحصي ما سمعت»:  أبو داود قال (3 

ابن  ما رأيت مثل وسمعته يقول:» . وقال:(1)«لا أدرياختلاف من العلم، فيقول 

 .(2)«في الفتوى أحسن فتيا منه، كان أهون عليه أن يقول: لا أدري عيينة

المسائل، سمعت أبي كثيراً يسأل عن » :-رحمهما الله-عبد الله وقال ابنه(4 

سل  فيقول: لا أدري ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثيراً ما كان يقول:

غيري، فإن قيل له: من نسأل؟ قال: سلوا العلماء، ولا يكاد يسمي رجلًا 

 .(3)«بعينه

وشدة تقيده بالأثر   النص عند الإمام أحمد عظم منزلةوهذا يدل على 

يق المسائل، والإفراط في الفرضيات؛ لما والتوقف عنده، حتى إنه كان يكره تشق

. وقد سأله أحد تلاميذه يوماً عن (4)ورد عن السلف في النهي عن افتراض المسائل

مسألة خيالية، فغضب، وقال: ويحك، خذ فيما تنتفع به، وإياك وهذه المسائل 

سمعت أحمد سئل عن مسألة »: (6)، وقال الأثرم(5)المحدثة، خذ ما فيه حديث

                                 
 المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد، لــ أبو العباس الضميري رياض أحمد ذياب.

 (.1782داود،رقم المسألة) ي مسائل أب (1)
 (.1787المرجع السابق.رقم المسألة)  (2)
 (.1583مسائل عبدالله،رقم المسألة)  (3)
 ينظر: مقدمة سنن الدارمي. (4)
 (.72 /2ينظر: الآداب الشرعية ) (5)
هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أبو بكر الأثرم، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة،  (6)

كنت أحفظ الفقه، والاختلاف فلما صحبت أحمد بن » :الأثرم صنفها، ورتبها أبواباً، قال

نظر في ترجمته: الإنصاف ، توفي سنة ستين ومائتين وقيل احدى وستين. ي«حنبل تركت كل ذلك

 ( طبقات الحنابلة1/219، المنهج الأحمد )527(، والمناقب لابن الجوزي ص 12/178)
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
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إياك أن تتكلم في ».  وقال لآخر: (1)«نا ليت أنا نحسن ما جاء فيه الأثردع قال: 

. ولا غرو، فإنها طريقة السلف الصالح أيضاً؛ وقد (2)«مسألة ليس لك فيها إمام

أكان هذا؟ فإن قالوا: نعم؛ » إذا سئل عن الأمر يقول: كان زيد بن ثابت 

 . (3)«وه حتى يكونحدث فيه بالذي يعلم. وإن قالوا: لم يكن، قال: فذر

: يُسأل عن مسأَلة ، فقال -يعني : أحمد  -قال الميمونيُّ : سمعتُ أبا عبد الله 

بعد حديثه عن   . وعقب ابن رجب(4)؟ت هذه المسألة ؟ بُليتم بها بعدُوقعَ

 نهي السلف من افتراض المسائل وتوقعها، ثم ذكر أقسام الناس في ذلك ومما ذكر،

العاملون به، فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله ل الحديث ــفقهاء أه»

، وما يفسره من السنن الصحيحة، وكلام الصحابة والتابعين لهم -عز وجل  -

، ومعرفة صحيحها وسقيمها، ثم التفقه فيها بإحسان، وعن سنة رسول الله 

سان وتفهمها، والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإح

 ،من التفسير والحديث، ومسائل الحلال والحرام، وأصول السنة :في أنواع العلوم

طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء  يه هوالزهد والرقائق وغير ذلك، وهذ

الحديث الربانيين، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما 

وكثرة القيل والقال.  ،لتجادل فيه الخصوماتلا ينتفع به، ولا يقع، وإنما يورث ا

إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع ما  ا وكان الإمام أحمد كثيًر

                                 
 .( وقد جمعت مسائله في رسائل علمية162 -1/161( والمقصد الأرشد )1/66)

 (.72 /2الآداب الشرعية ) (1)
 .245مناقب الإمام أحمد ، ص (2)
 (.438/  2سير أعلام النبلاء) (3)
 (.262 /1جامع العلوم والحكم)  (4)



  

 

 

75 

 . (1)«يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة 

خير من يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة   الإمام أحمد دعيُ

ومنابذة التقليد، واجتناب الشذوذ، ولا غرابة في المبني على الدليل واقتفاء الأثر، 

ذلك إذ هو المشهود له بشدة التمسك بالنصوص كما سبق ،وقد ورد عنه أنه قال: 

إنما العلم ما جاء » . وهو القائل:(2)«إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل»

 . (3)«من فوق

 :اله وفتاويه المرتبطة بالدليل، ما يأتيجملة أقو منو

؟ قال: أو بالأصابعقيل لأحمد : يمسح بالراحتين » المسح على الخفين، (1

 .(4)«بالأصابع، قيل له: أيجزئه بإصبعين ؟ قال: لم أسمع

باللبن قال: وما الحقنة؟ قِيل: يحقن  (5)قيل لأحمد ما تقول في الحقنةو( 2

 .(6)«ما تكلم في هذا أحد» الصبي باللبن. قال:

ما تكلم فيها » عن الوساوس والَخطرات؟ فقال:وسئل الإمام أحمد ( 3

                                 
 (.263/  1المرجع السابق،) (1)

  (.415 /2الآداب الشرعية ) (2)
 (.62 /2الآداب الشرعية ) (3)

  (. 335 /1المغني ) (4)
الحقنة مأخوذة من حقن الشيء يحقنه ويحقنه: إذا حبسه وجمعه، يقال حقن الماء في السقاء أي  (5)

حبسه وجمعه. والحقنة: هي الآلة التي يتم بها الحقن، ثم أطلقت جمعه، وحقن الرجل بوله أي 

على إعطاء المريض الدواء من أسفله، وتطلق اليوم على إدخال الدواء إلى داخل الجسم بواسطة 

-13/125نظر: لسان العرب) يالضغط، سواء كان عن طريق الدبر أم عن طريق الجلد. 
 .183فقهاء ص، ومعجم لغة ال56(، والمصباح المنير ص126

  (.780 /2) مسائل حرب، تحقيق فايز حابس (6)
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 .(1)«ولا التابعون ،الصحابة 

لا آكل ): يكره الأكل متكئاً؟ قال: أليس قال النبي   وقيل له( 4 

 .(3)؟(2)(متكئاً

نتوصل إلى أنه  وحينما نستعرض النصوص والروايات عن الإمام أحمد

إلا بمستند وحجة. مما يدل ولا يقول هذا حلال وهذا حرام  ،يربط فتواه بالنص

في الحلال  إذا روينا عن رسول الله » :على أهمية الدليل عنده. قال

في  والحرام والسنن والأحكام تشدَّدنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي 

 .  (4)«فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد

نه كان يوصي بعض تلامذته المجتهدين أ تعظيم النصعلى   ومن حرصه

بالرجوع إلى النص واعتمادهم عليه، قال أبو داود: قلت لأحمد: أليس 

لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء، ما جاء عن »الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: 

لا يعجبني رأي » وقال: سمعت أحمد يقول: .(5)«وأصحابه فخذ به   النبي

جامع سفيان » وقال:سمعت أحمد، وقال له رجل: .(6)«، ولا رأي أحدمالك

 نهى حنبل بن أحمد» : تيمية وقال ابن .(7)«نعمل به؟ قال: عليك بالآثار

                                 
 246مناقب الإمام أحمد ،ص:  (1)

 .7/72( 5398رواه البخاري, كتاب: الأطعمة ,باب:الأكل متكئا)  (2)
 (. 3374مسائل الكوسج رقم) (3)
. 134المدينة المنورة، ص -الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، المكتبة العلمية  (4)

(. وقد عقد الخطيب باباً خاصاً في هذه المسألة تحت باب )التشدد في 1/425وطبقات الحنابلة )

 أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال( ذكر فيه أقوال أهل العلم حول هذه المسألة.

 (.1793)المسألةمسائل أبو داود، رقم  (5)
 (.1778)المسألةمسائل أبو داود، رقم  (6)
 (.1779)المسألةسائل أبو داود، رقم م (7)



  

 

 

77 

 الرجال؛ دينك تقلد لا: وقال الفروع، في العلماء من غيره وتقليد تقليده عن 

 ولا الثوري ولا مالكاً ولا تقلدني لا: وقال. يغلطوا أن يسلموا لن فإنهم

 عن نهوا فكلهم الأئمة؛ من غيره سنن على ذلك في جرى وقد ي؛الشافع

من قلة فقه »:  وقال أحمدوهذا هو ديدن كل الأئمة المجتهدين.  .(1)«تقليدهم

 .(2)«الرجل أن يقلد دينه الرجال

رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي ،وهو عندي »وقال مرة:

فهو على  من رد حديث رسول الله ». وقال: (3)«سواء، وإنما الحجة في الآثار

. وقال (5)«من ضيق علم الرجل أن يقلد في اعتقاده رجلًا». وقال: (4)«شفا هلكة

كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه إذا سمع الخبر لم يكن عنده، » الإمام أحمد:

 .(6)«قال به وترك قوله

ها خاصة بفئة من والظاهر أن هذه النصوص عن الإمام أحمد محمولة على أن

طلابه الذين يستطيعون الاجتهاد، وليست مطلقة لكل أحد، ودليل هذا أن الإمام 

                                 
 (.216-6/215مجوع الفتاوى ) (1)
 (.126 /2(، وإعلام الموقعين) 132 /2نظر: جامع بيان العلم وفضله)ي (2)
 (.2/149جامع العلم وفضله ) (3)
 .182مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي ، ص  (4)
 .79كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي ص  (5)
في هذا المعنى  (. ومن الأقوال التي قالها الشافعي 330/ 2وقعين، لابن القيم،)إعلام الم (6)

ودعوا  ، فقولوا بسنة رسول الله إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله »قوله: 

، عند أهل النقل كل مسألة تكلمت فيها، صح الخبر فيها عن النبي »وقوله: . «ما قلت

 1/473المرجع: المناقب، للبيهقي ). «عنها في حياتي وبعد موتي فأنا راجع -بخلاف ما قلت 

ما » . فرحم الله الشافعي ناصر السنة ما كان أتبعه للأثر والسنة، قال أحمد بن حنبل: (ومابعدها

 .102حلية الأولياء، للأصبهاني،ص. «رأيت أحداً أتبع للحديث من الشافعي
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كان يفتي العوام ولا يكلفهم بالاجتهاد الذي هو متعذر منهم؛ لأن الواجب على  

العامي تقليد العالم المجتهد. وقد أجاب الإمام أحمد نفسه على أسئلة غير منحصرة 

 كما تقدمت عدة أمثلة على ذلك. ،بما ظهر له من الحكم

التنبيه على هذه المسألة كيلا يظن الظان أن الواجب  سنيح وبناء على ذلك:

ومعالجة الاجتهاد ولو كان لا يعرف الفعل من  ،على كل شخص نبذ التقليد

 المعاصرين. بعضالفاعل. كما ظنه 

يث بأن الاجتهاد خاص بالمجتهدين من أصحابه ح ، وقد نبه ابن تيمية

وعثمان بن  ،من أصحابه كأبي داود العلماء -أي الإمام أحمد-وينهى» قال:

 ،وأبي زرعة، وأبي حاتم السجستاني ،وإبراهيم الحربي، وأبي بكر الأثرم ،سعيد

من العلماء، ويقول: عليكم بالأصل بالكتاب  وغيرهم أن يقلدوا أحداً ،ومسلم

 .(1)«والسنة

وليس  ،الوا: إذا صح الحديث فهو مذهبناوقد نقل عن الأئمة الأربعة كلهم ق

كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا »، وقال ابن تيمية: (2)لأحد قياس ولا حجة

                                 
 (.226 /20مجموع الفتاوى ) (1)
لأن ما صح » عابدين مبيناً علة إمكان أن تنسب بعض الاختيارات الشافعية للحنفية: قال ابن (2)

فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه، لما قدمناه في الخطبة عن الحافظ 

ابن عبد البر والعارف الشعراني عن كل من الأئمة الأربعة أنه قال: "إذا صح الحديث فهو 

ابن عابدين أنه نقل هذا القول ابن عبد البر والعارف الشعراني عن الأئمة  مذهبي". وذكر

فإن قلت: فما » (. قال الشيخ عبدالوهاب الشعراني:385 /1نظر: رد المحتار) ي؛ «الأربعة

أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها؟ فالجواب: الذي ينبغي لك أن 

بها وصحت عنده لربما كان أمرك بها، فإن الأئمة كلهم أسرى في تعمل بها، فإن إمامك لو ظفر 

يد الشريعة.. ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه، ومن قال: لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به 
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يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا  

 النقول توضح أسساً علمية مهمة في باب وتلكثم ذكر أمثلة لذلك.  .(1)«ذلك

  الاجتهاد ومجال البحث العلمي، وآداب الاختلاف.

إن رجوع الإمام أحمد عند التنازع والاختلاف إلى النص، وجعله معيار 

 وضرب الأمثلة على ذلك مما يطول به الكلام، الإنكار واضح جلي في فقهه،

لمن أحرم  يستحب تصر على تطبيق فقهي، وهو أن الإمام أحمدقاولكن 

أن يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعاً، قال سلمة بن شبيب  مفرداً أو قارناً

لأحمد: كل شيء منك حسن غير خلة واحدة، قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ 

أتركها  صحاحاً ، عندي ثمانية عشر حديثاًالحج، قال أحمد: كنت أرى لك عقلًا

 .(2)لقولك؟!

د لا يلتفت عن هذا الجانب وبين أن الإمام أحم  وقد تحدث ابن القيم

                                 
إمامي، فاته خير كثير، كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب، وكان الأولى لهم العمل بكل 

فيذاً لوصية الأئمة، فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو عاشوا وظفروا بتلك حديث صح بعد إمامهم تن

الأحاديث التي صحت بعدهم لأخذوا بها، وعملوا بما فيها، وتركوا كل قياس كانوا قاسوه، 

 (.142-1/141هـ.)  1/1409الميزان،عالم الكتب،بيروت،ط «وكل قول كانوا قالوه
 (.11 /20مجموع الفتاوى) (1)
(. سلمة بن شبيب 523 /1شرح العمدة، لابن تيمية )و(. 167-169 /1نابلة )طبقات الح (2)

النيسابوري ذكره أبو بكر الخلال فقال: رفيع القدر حدث عنه شيوخنا الأجلة وكان عنده عن 

 عبدالرزاق والشيوخ الكبار وكان سلمة قريبا من مهنا وإسحاق بن منصور. قال ابن تيمية
ويأمر بها، حتى يستحب هو وغيره من  -متعة الحج -تعة أحمد بن حنبل يستحب الم» :

الأئمة لمن أحرم مفرداً أو قارناً أن يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعاً؛ لأن الأحاديث 

 (.54 /26مجموع الفتاوى ) «الصحيحة جاءت بذلك
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بغض النظر عن  ،وإنما العبرة الرجوع إلى الدليل عند الاختلاف ،لمخالف النص 

 .(1)أمثلة كثيرة جدًّا لذلك قائله، وضرب

فالأخذ بالنص وإهدار ما خالفه من أوضح القواعد التي سار عليها الإمام 

 أحمد في فتاواه واجتهاده، وسار عليها كل من تأثر به. 

في نفسه وبنيه   التي رسخها الإمام أحمد ركائزال من أعظم إذن فإن

 ،والسنة الصحيحة، ورد الخلاف إليهما عند النزاع ،وتلامذته الاعتصام بالكتاب

لأنه يعلم أنه لا مخلص من الفتن  إلا الاعتصام  وعدم ردهما برأي أو تأويل؛

 الناسَ ما أعلمُ» بالكتاب والسنة، قال الحسن بن ثواب: قال لي أحمد بن حنبل:

: ظهرت هذا الزمان، قلت: وَلِمَ ؟ قالفي زمانٍ أحوجَ منهم إلى طلب الحديث من 

  .(2)«بدعٌ، فمن لم يكن عنده حديثٌ وقع فيها
 النص تعظيم ومكانة قدره، ورفع شأنه الله عظّم إلهيٌ وحيٌ الشرعي والنص

 فمقصد: انالمقصد أما, ومطلبين بمقصدين الإسلامية الشريعة في مرتبطة الشرعي

 النص بتعظيم متحقق وكلاهما التكليف، من الشريعة ومقصد, التنزيل من الشريعة

 . الشرعي

وأما المطلبان: فتعظيم الله جلّ جلاله, وتعظيم حرمات الله تعالى وشعائره، 

                                 
 (. 1/29إعلام الموقعين) (1)
ثواب هو: أبو علي الثعلبي  والحسن بن .(251مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزى )ص (2)

المخرمي، كان عنده عن أبي عبد الله جزء كبير فيه مسائل كبار، مات في جمادى الأولى يوم 

 (.130 /1الجمعة سنة ثمان وستين ومائتين ذكره محمد بن مخلد في تاريخه. ينظر:طبقات الحنابلة )
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  .(1)وهما متحققان بجملة من المسالك, على رأسها: تعظيم النص الشرعي 

 أن ذلك الوحي؛ بتعظيم إلا والانقياد للشريعة النفوذ يتحقق لا أنه إلى إشارة

 مقصداً يعد فتعظيم النص بحد ذاته, المراد هذا لتحقيق دافع أقوى والقدسية التعظيم

  التشريع. مقاصد من

فتعظيم نصوص الوحيين والاعتصام بهما كانا السمة البارزة في حياة  الإمام 

في تحكيم القرآن والسنة  أحمد العلمية والعملية، فقد سار على منهج السلف

 والاعتصام بهما، محذراً من الابتداع في الدين أو التقليد من غير دليل. وقد قيل:

 .(2)«كلما اشتهر الرجل بالانتساب إلى السنة كانت موافقته لأحمد أشد»
ونماذج  ،من علماء هذه الأمة الذين يعَدّون أمثلة حية فالإمام أحمد

 والمنهج العملي الصحيح للإسلام.  ،السليم تمثل التطبيق الحي ،فريدة

* * * * * 
 

                                 
.بحث مقدم  2لحميد بخاري, صنظر: تعظيم النص الشرعي مكانته ومعالمه, د. حسن بن عبداي (1)

للمشاركة في مؤتمر النص الشرعي بين الأصالة والمعاصرة، الذي أقامته الجمعية الأردنية للثقافة 

 م.30/4/2012–28المجتمعية بالأردن في الفترة من 
  .(308-2/307درء تعارض العقل والنقل) (2)
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 المبحث الثاني 
 منهج الإمام أحمد في التعامل مع النصو  الشرعية

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول
 اعتماد الإمام أحمد فهم السلف

يعد هذا المطلب بمثابة قيد وضابط للمبحث الذي قبله، فقد تقرر فيه أن الإمام 

في فتواه واجتهاداته،  -الكتاب والسنة-ى النصوصيعتمد عل  أحمد

يستدلون  -كما هو معلوم-ولسائل أن يسأل: إن جميع المذاهب والفرق المنحرفة 

بالنصوص على آرائهم، فهل نظرة الإمام في فهم النصوص تختلف؟ أو بمعنى 

آخر، بأي مفهوم كان يستدل لرأيه، وعلى أي وجه واعتبار؟ لأن الكتاب الكريم 

 ل أوجه والفهوم مختلفة. حما

ومن سار على نهجهم معياراً  فهم الصحابة   اتخذ الإمام أحمد

 . لضبط المفاهيم، ضمانًا للوصول إلى مراد الله تعالى ومراد رسوله 

على دراية تامة بهذه الروح المقاصدية للإسلام. فقد عرفوا أن  الصحابة ف

، وأن أوامر الشرع كلها دلالة إلى الدين مبناه على تحصيل مصلحة وتعطيل مضرة

وقد كانت »: وأن نواهيه كلها تجنيب عن الشر. قال ابن القيم ،الخير

الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع له، وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مراده 

فهم أبر الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، وأحسنها  .(1)«ومقصوده

وعلموا أسبابه، وفهموا مقاصد  ،أصرحها برهاناً، حضروا التنزيلسريرةً، و

                                 
 (.259 /1إعلام الموقعين ) (1)
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ولقد أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم،  .(1)وأدركوا مراده الرسول  

عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم، أو الشك  السكينة فرضي عنهم، وأنزل

 . (2)هم البتةفي

: ما علموه وفقهوه واستنبطوه من مجموع النصوص (3)والمراد بفهم السلف

                                 
في وصف الصحابة، رواه عنه ابن عبد البر في  ، من قول ابن مسعود (اًكانوا أبر الأمة قلوب) (1)

من كان متأسياً فليتأس )، وأوله: 1810( برقم: 2/947جامع بيان العلم وفضله: )

، كثرت النصوص الواردة عن الصحابة والتابعين (؛ فقد كانوا أبر...بأصحاب رسول الله 

ث على الاقتداء بالسلف الصالح وترسم خطاهم في وأئمة الدين المقتدى بهم من بعدهم في الح

نظر: رسالة الحافظ ابن رجب: فضل علم السلف يكل فهم وعلم وعمل واعتقاد. للاستزادة 

 (. 1/305على علم الخلف، وحلية الأولياء)
للصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين، كما أن لهم معرفة » : قال ابن تيمية (2)

لا يعرفها أكثر المتأخرين، فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل  السنة وأحوال الرسول  بأمور من

وعاينوا الرسول، وعرفوا من أقواله وأفعاله مما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه أكثر 

مجموع . «المتأخرين، الذين لم يعرفوا ذلك، فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس

عدة اعتبارات في تقديم فهم الصحابة   (، وقد ذكر الشاطبي248/52الفتاوى )

نظر: الفصل في الملل والنحل، لابن يو (.4/128) للنصوص على أفهام غيرهم. الموافقات

 (.4/155()448 /2(، )1/87وإعلام الموقعين) (.4/116) حزم
 السلف لفظ يطلق ويراد به معنيان:  (3)

هم، أي أهل القرون ي وتابعينيخية معينة  تختص بالصحابة والتابعسلف الزمان: حقبة تارالأول:     

 المفضلة. 

سلف المعتقد: أي الطريقة التي كان عليها الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان من أهل والثاني:    

 .القرون المفضلة في العقيدة والعمل

ساب إليه متى التزمت شروطه وبهذا المعنى تكون منهجاً باقياً إلى قيام الساعة، يصح الانت    

وقواعده. وعليه فكل متأخر عن زمن السلف، ولكنه على مذهبهم في الاعتقاد والعمل يكون 

 نظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد،د.عثمان علي حسن،ي سلفياً بالإطلاق الثاني.

 (.1/36) هـ.8/1434ط مكتبة الرشد،

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/659
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، ويشمل كل ما كانوا عليه في الشرعية أو أفرادها، مراداً لله تعالى أو لرسوله  

 الاعتقادات والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق.

ها الإمام أحمد بعد أن ذكر الأصول التي بنى علي ولذا فإن ابن القيم

فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه، وعليها مدارها، وقد يتوقف »فتواه قال:

في الفتوى ؛ لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه 

 .(1)«فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين

 وأصلًا من أصول إن اتباع السلف الصالح في فهمهم للنصوص أصبح شعاراً

في رسالته في السنة:   أهل السنة والجماعة؛ ولذلك قال الإمام أحمد

،والاقتداء أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله »

 .(2)«بهم، وترك البدع

ولا أحد  من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة من الرسول »:  وقال

لأن الآية قد تكون خاصة ويكون هل البدع؛ فهو تأويل أ ، من الصحابة

, ويكون ظاهرها على العموم , فإنما قصدت لشيء بعينه , عاماً حكمها حكماً

 .(3)«المعبر عن كتاب الله عز وجل ورسول الله 

عمدة في هذا الباب في حجة فهم الصحابة لما ناظر   ونص ابن عباس

 ومن والأنصار، المهاجرين  النبي أصحاب عند من أتيتكم) الخوارج فقال:

                                 
 (.31/  1إعلام الموقعين) (1)
 (. 1/241(. وطبقات الحنابلة)1/156صول اعتقاد أهل السنة والجماعة)شرح أ (2)
(. قاله فيما كتب به إلى أبي  عبد الرحيم 527 /2نظر: العدة )يو (.23 /4السنة، للخلال) (3)

 الجوزجاني.
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 منكم، بتأويله أعلم فهم القرآن؛ نزل وعليهم وصهره  النبي عم ابن عند 

 .(1)(أحدا؟ منهم فيكم وليس

هو » فقال: ؟الإسلام في المحدث السماع عن  الإمام أحمد سئلوقد 

محدث أكرهه، قيل له: إنه يرق عليه القلب، فقال: لا تجلسوا معهم، قيل له: 

؟ فقال: لا يبلغ بهم هذا كله. فبين أنه بدعة لم تفعلها القرون الفاضلة، أيهجرون

لا في الحجاز، ولا في الشام، ولا في اليمن، ولا في مصر، ولا في العراق ولا 

 . (2)«خراسان. ولو كان للمسلمين به منفعة في دينهم لفعله السلف

عرفة مقاصد إن معرفة ما فهمه السلف من النصوص الشرعية هو السبيل لم 

. وما كثر الابتداع في الدين، الشريعة، ومراد الله تعالى، ومراد رسوله 

والتأويل المذموم للنصوص، وحمل النصوص على غير المراد بها، إلا بالبعد عن 

 .-فهم الدليل أو فهم المدلول-منهج السلف، والانحراف في فهم النصوص
امله مع النصوص في تع وهذه بلا شك هي طريقة الإمام أحمد 

  (3)الشرعية، وهو منهج السلف من قبله، ويؤكد ذلك الإمام الآجري

ل به خيراً، سلوك هذه الطريق، كتاب الله ــز وجــة من أراد الله عــعلام»بقوله: 

 ن تبعهم بإحسانــ، وم، وسنن أصحابه عز وجل، وسنن رسول الله 

                                 
أخرجه النسائي، في السنن الكبرى، كتاب الخصائص، باب ذكر مناظرة عبدالله بن عباس  (1)

، رقم 7/479اجه فيما أنكروه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الحرورية، واحتج

(8522  .) 
 (.591-592 /11مجموع الفتاوى ) (2)
أبو بكر، محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآجري، له تصانيف كثيرة أشهرها: الشريعة،  (3)

 (.سير أعلام النبلاء3/419) . ينظر في ترجمته: وفيات الأعيان،لابن خلكانـه360توفي سنة 

(16/133-136 .)  
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المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان  ، وما كان عليه أئمة-رحمة الله تعالى عليهم- 

من العلماء، مثل الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، 

وأحمد بن حنبل، والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقهم، ومجانبة كل 

 .(1)«مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء

كمالك، ولا تجد إماماً في العلم والدين، » : ويقول ابن تيمية

والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن 

راهويه وأمثالهم، إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم 

الصحابة، وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة، وهم يرون 

  .(2)«الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب

كان شديد التمسك بسيرة السلف وآثار   والحق أن الإمام أحمد بن حنبل

إنه ما من » الصحابة، وخاصة فيما يمس العبادات والعقائد، وقد ورد عنه أنه قال:

 .(3)«مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها

هم هذا هو موقف الإمام أحمد من اعتماده فهم السلف للنصوص؛ لأن بيان

كلما » له حجة، وأمارة على الفهم الصحيح، مصداقاً لما قاله ابن تيمية: 

 . (4)«كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان أعلم بالمعقول والمنقول

                                 
 (. 1/301الشريعة ) (1)

 .165شرح العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية،ص (2)
 (201 /19مجموع الفتاوى) (3)
فمن عرف قدر السلف، عرف أن » : (. قال ابن رجب20 /37مجموع الفتاوى،) (4)

م، والزيادة في البيان على سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام، وكثرة الجدل والخصا

مقدار الحاجة؛ لم يكن عيًّا، ولا جهلًا، ولا قصوراً؛ وإنما كان ورعاً وخشية لله، واشتغالًا عما 

 .58فضل علم السلف على علم الخلف،ص. «لا ينفع بما ينفع
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ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره » وقال أيضاً: 

، ولا ريب أن أهل وظواهرها أعلم، وهو بذلك أقوم، كان أحق بالاختصاص به

 بالنبي  الخلق أعلم. ف(1)«الحديث أعلم الأمة، وأخصها بعلم الرسول 

 .(2) الصحابة بشهادة ، الصِّدِّيق بكر أبو هو

* * * 
 المطلب الثاني

 الاجتهاد في فهم الن  عند الإمام أحمد

إن صحة فهم النصوص الشرعية هي الركيزة الأساسية لصحة الاستدلال؛ لذا 

 بها أنعم التي الله نعم أعظم من القصد وحسن الفهم صحة» :بن القيمعد ا

 هما بل منهما، أجلّ ولا أفضل الإسلام بعد عطاء عبد أعطي عبده، وما على

 الذين عليهم، المغضوب طريق العبد يأمن وبهما عليهما وقيامه الإسلام، ساقا

                                 
للطائفة المنصورة  (. قال الحاكم معقباً على تفسير الإمام أحمد 4/91مجموع الفتاوى) (1)

لقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي »هم أهل الحديث: أن

يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم 

سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ومنعوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول 

. سئل أحمد بن حنبل عن 37معرفة علوم الحديث، للحاكم ص . «وعلى آله أجمعين الله 

إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث » الطائفة المنصورة المذكورة في الحديث فقال:

إنما أراد » وقال القاضي عياض موضحاً مراد الإمام أحمد: المرجع السابق. .«فلا أدري من هم

 إكمال المعلم بفوائد مسلم .«والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث أحمد أهل السنة

(6/350  .) 
(.رقم 608 /5. سنن الترمذي،)(وكان أبو بكر هو أعلمنا به):  قال أبو سعيد الخدري (2)

 (3660) الأثر
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 عليهم المنعم نم ويصير فهومهم، فسدت الذين الضالين وطريق قصدهم، فسد 

 .(1)«وقصودهم أفهامهم حسنت الذين

وفهم معاني ما أنزله الله في كتابه هي الغاية والهدف، ولذا كانت معرفة 

وقد بلَّغوا تلك المعاني إلى  الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه،

 آية ما أنزل الله» :(3). قال الحسن البصري(2)التابعين أعظم مما بلَّغوا حروفه

أعلى الهمم » أن: وقد بين ابن القيم  . (4)«إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها

 في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله تعالى ورسوله 

ومنشور  ،عنوان الصديقية فالفهم عن الله تعالى ورسوله  ،نفس المراد

  .(5)«حتى عُدَّ ألفٌ بواحدالولاية النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء، 

في أن خاصية الفهم عن الله ورسوله قد  -متمماً لكلامه السابق وقال

فمنهم من يفهم من الآية »تفاوت فيها العلماء، وهي نعمة يؤتيها الله من يشاء. 

حكماً أو حكمين، ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك، ومنهم 

مجرد اللفظ، دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه من يقتصر في الفهم على 

                                 
 (.95 /1إعلام الموقعين) (1)
 (.353 /17ينظر: مجموع الفتاوى) (2)
يسار البصري، أبوسعيد، مولى زيد بن ثابت، من أئمة السلف،  هو: الحسن بن أبي الحسن (3)

 (، وطبقات الحفاظ،1/71) ينظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ،للذهبي .ـه110توفي سنة

  (.1/35) للسيوطي

 (.1/208) ، وابن تيمية في الدرء97أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن،ص (4)

ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت وماذا عني ) (.4/153والشاطبي في الموافقات)

 (.144 /13مجموع الفتاوى ) .(بها
 (.41 /1مدارج السالكين ) (5)
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واعتباره، وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه  

وهذا باب عجيب من » : ، ثم قال«به قدراً زائداً على ذلك اللفظ بمفرده

بارتباط فهم القرآن، لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم، فإن الذهن قد لا يشعر 

 . (1)«هذا بهذا وتعلقه به

ومن المعلوم أن علماء السلف واجهوا حوادث لا تنتهي، وأعرافاً متنوعة، 

ومجتمعات مختلفة، وألسنة متعددة، فلم يقفوا أمام هذه النوازل والمستجدات مكتوفي 

الأيدي، بل اجتهدوا في استنباط الأحكام على ضوء الكتاب والسنة، مما يبين الحق، 

يل الشبهة، ويحقق مقاصد الشريعة الغراء، إيماناً منهم بأن الكتاب والسنة صالح ويز

فليست تنزل في أحد من أهل »:  ، قال الشافعي(2)ومصلح لكل زمان ومكان

                                 
 (267 /1إعلام الموقعين ) (1)
فقد بين الله سبحانه على لسان رسوله بكلامه، وكلام رسوله: جميع »: قال ابن القيم  (2)

, وبهذا وجميع ما حرمه، وجميع ما عفا عنههى عنه، وجميع ما أحله، ما أمره به، وجميع ما ن

﴿يكون دينه كاملًا كما قال تعالى:                       ﴾  :[«3]المائدة 

يبق للدين  فلم»: -في بيان معنى الآية  - (. قال الشاطبي 1/332انتهى. إعلام الموقعين )

 .«قاعدة يحتاج إليها في الضروريات، والحاجيات، أو التكميليات، إلا وقد بينت غاية البيان

وما يحرك طائر جناحيه في   لقد تركنا محمد):  قال أبو ذر (.2/816) الاعتصام

. وعن عمر بن الخطاب 5/153. أخرجه الإمام أحمد في مسنده (السماء إلا ذكر لنا منه علماً

مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار  قام فينا رسول ) ال:ق 

. أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما (منازلهم، حفظه ذلك من حفظه ونسيه من نسيه

﴿جاء في قوله تعالى:               ﴾  :(، رقم4/106).[24]الروم 

 (.3192الأثر)
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  .(1)«فيهاسبيل الهدى  على الدليلدين الله نازلة إلا وفي كتاب الله  

والاستنباط،  يعتمد على نصوص الوحيين في الاستدلال والإمام أحمد

ولا يعني هذا أنه لابد أن يكون الدليل نصًّا حرفيًّا على كل مسألة جزئية؛ لأن 

والنصوص محصورة، وإنما كان فهمه  الأحداث والنوازل متجددة، ولا نهاية لها،

للمسائل التي لم يرد فيها نص يجتهد اجتهاداً استنباطيًّا على ضوء عموم النصوص 

-الشارع، كما أوضح ذلك ابن مراد فَهْم باب من ة. وهذا والمقاصد الشرعية العام
 .(2) تيميه

 بفهم النصوص، مايأتي:  ومما يدل على  عناية الإمام أحمد 

 .(3)«قد ترك الناس فهم القرآن!» روي عنه أنه قال: (1

 إلى الفَهم في بالغٍ نوادرَ أحمد نوادرُ كانت لقد» : عقيل قال ابن (2

 أبا يا: فقال مَجلسه، من فقام قَصده، عُبيد أَبا أن ذلك فمِن طَبقة، أقصى

                                 
 (.1/20) الرسالة (1)
كان استنباطه للأحكام والفتاوى يعتمد على نصوص القرآن والسنة وأقوال الصحابة وآثارهم،  (2)

سألت الشافعي عن القياس فقال: يصار إليه عند »ثم القياس. قال أحمد عن القياس: 

 :فالاجتهاد نوعان (.2/203(،)1/26إعلام الموقعين) .«الضرورة

إذا كان النص محتملًا لوجوهٍ  -وخاصة-الاجتهاد في فهم النصوص؛ لإمكان تطبيقها،  الأول:     

 مختلفة في تفسيره، أو كان عامّاً، أو مجملًا. 

اجتهاد في قياس حكم لا نص فيه على حكم منصوص عليه، أي: هو اجتهاد في  والثاني:      

الذي لم يُنص على حكمه ؛ ليحكم عليه  استنباط العلة من المنصوص عليه؛ لتعديتها للفرع

في الكتاب، أو السنة، أو بحكمها، وهذا لا يُلجأ إليه إلا بعد ألا يجد حكم المسألة المبحوث عنها 

 (.8/253نظر: مجموع الفتاوى )ي . ؛ لأنّ محل القياس، إنما هو عند عدم النصالإجماع

 (.2/71الآداب الشرعية) (3)
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ويُجْلِسُ  يَجلِسُ "بلى، :فقال ؟(1)(بمجلسِه أَحقُّ المرءُ): رُوي قد أليس عبدالله، 

 .(2)«التأويل سُرعة مع ،مزيدٌ الفهم هذا على يكون فما أَحب، من فيه

 أَحفظَ أس،الر أَسوَد رأَيتُ ما» :(3)الدارمي سعيد بن أَحمد وقال (3

 بن أَحمد الله عبد أَبي من ومَعانيه، بفقه أَعلَم ولا ، الله رسول لحديث

  .(4)«حنبل

 حنبل، بن أحمد بالعراق أُجالس كنت» : راهويه بن وقال إسحاق (4

 وثَلاثة، وطريقين طريق من الحديث نتذاكر فكنا وأَصحابنا، مَعِين، بن ويَحيى

 بإِجماع هذا صَحَّ قد أَليس: فأَقول كذا، وطريق :بينهم من معين بن يَحيى فيقول

 إلا كلهم فيبقون فقهه؟ ما تَفسيره؟ ما مرادُه؟ ما: فأَقول. نعم: فيقولون منا؟

 .(5)«حنبل بن أحمد

من نصوص الكتاب والسنة بالفهم الدقيق   إن استنباطات الإمام أحمد

اجتهاده في فهم  والنظر القوي، قد وسع فقهه، وجعله خصباً، وهذا دليل على

 .النص

                                 
أخرجه مسلم،كتاب السلام،باب  .(ن مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق بهمن قام م) نص الحديث: (1)

 (.2179إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به،رقم)

 (81مناقب الإمام أحمد )ص:  (2)
طبقات الإمام أحمد مسائل، ينظر في ترجمته:  أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي نقل عن (3)

 .(45 /1الحنابلة )

  (78د )ص: مناقب الإمام أحم (4)
 المرجع السابق. (5)
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 :(1)ومما روى عنه في ذلك 

 أو أكثر أو وليلة يوماً عليه أغمى من أبي: على قرأت» روى عبدالله قال: -1

 فإن ؛فاته ما كل يعيد عليه المغمى :قال ؟الصلوات إعادة من عليه يجب ما قلأ

 القوم وأعاد فأعاد ،الشمس عليه طلعت وقد فانتبه ،صلاة عن نام  النبي

 فأعادوا ،مرفوع عنه القلم النائم نلأ ؛عنهم اًمرفوع القلم كان وقد ،الفجر معه

 .(2)«الصلاة

 ،ماء بكوز رجل فجاء؟ صرع رجل عن سئل أبي سمعت» وقال عبدالله: -2

 عن يروى ،(3)لا :قال  ؟قضاء عليه هل ،صائم وهو فشرب ،وجهه على فصبه

 .(4)«(يفيق حتى المجنون عن القلم رفع) : النبي

 فما) :عمير بن مصعب حديث :قال أحمد، سمعتروى أبو داود قال: -3

 .(5)(المال جميع من الكفن: قال لمن حجة نمرة، إلا له وجدنا

 أحمد قالأنه سأله عن التحليل إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل؟  (6)نقل حرب -4

                                 
 أذكر هذه المسائل دون تعليق عليها خشية الإطالة، ولوضوح المقصود من إيرادها. (1)
 (.198)المسألة مسائل عبدالله،رقم (2)

  (.693 )مسائل عبد الله،رقم المسألة (3)
لمجنون باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران واأخرجه البخاري، كتاب الطلاق،  (4)

 ، معلق عن علي رضي الله عنه.وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره

والأثر أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الجنائز،باب في كفن  (.1390مسائل أبو داود رقم)  (5)

 (.940الميت،رقم)
مام أحمد هو :حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني أبو محمد له مسائل كثيره عن الإ (6)

أغرب على أصحابه، وجاء بما لم يجئ به » :وإسحاق راهويه نحو أربعة ألاف مسألة،قال الخلال

( وتذكرة 1/145ينظر في ترجمته: طبقات الحنابلة) ، مات سنة ثمانين ومائتين.«عنه غيره
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إنها  . يقول أحمد:(1)(رفاعة؟ إلى ترجعي أن أتريدين) : النبي عن الحديث 

 الله لعن): النبي قال إنما ،بشيء تليس المرأة ونيةقد كانت همت بالتحليل، 

 .(3)«، وليست نية المرأة بشيء(2)(له والمحلل المحلل

تختتن؟  المرأة عن الله عبد أبا سألت :قال» (4)الكحال يحيى بن روى محمد -5

 ونظرت: الله عبد أبو قال قلبي. في له يكن لم ولكن أشياء، فيه خُرِّجَتْ قد: فقال

  .اثنان هو إنما واحداً يكون ولا .(5)(الختانان التقى إذا) : النبي خبر فإذا

                                 
 .(13/244 )( تاريخ بغداد2/613) الحافظ

(, ومسلم, 2639) (،رقم3/168)لمختبيرواه البخاري,كتاب: الشهادات, باب:شهادة ا  (1)

كتاب:النكاح باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها 

 .(1433)(،رقم2/1055 ) وتنقضي عدتها
 (،2/227) , وأبو داوود، كتاب النكاح، باب التحليل2/89( 660رواه أحمد في مسنده ) (2)

 رقم (،3/419) كتاب النكاح، باب ما جاء في المحلل والمحلل له (, والترمذي في2076) رقم

(. 1935) رقم ،(116 /3) (. وابن ماجه أبواب النكاح، باب المحلل والمحلل له1119)

(. قال ابن 3416،رقم)من التغليظ كتاب الطلاق،باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه والنسائي،

. «ه الترمذي والنسائي عن ابن مسعود ورواته ثقاتحديث لعن الله المحلل والمحلل ل» حجر:

 (.307 /6إرواء الغليل )في  الألبانيوصححه (. 73 /2الدراية في تخريج أحاديث الهداية )
 (. 257) مسائل حرب رقم (3)
كانت عنده عن أبي  :محمد بن يحيى الكحال أبو جعفر البغدادي المتطيب، قال أبو بكر الخلال (4)

كثيرة حسان مشبعة وكان من كبار أصحاب أبي عبد الله وكان يقدمه ويكرمه.  عبد الله مسائل

 (.325 /1ينظر في ترجمته: طبقات الحنابلة )

(والترمذي، أبواب الطهارة،باب ما جاء إذا التقى الختانان 25902رواه أحمد رقم الحديث ) (5)

جاء في وجوب  (. وابن ماجه, أبواب التيمم، باب ما180 /1(،)109وجب الغسل،رقم)

(.وأصله في الصحيحين، البخاري، كتاب الغسل ،باب إذا التقى 1/199()608) الغسل
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 لم إذا الرجل أن وذلك أشد، الرجل: منه؟ فقال بد فلا: الله عبد لأبي قلت 

 .(1)«أهون والنساء. ثَمَّ ما يَنْقَى ولا الكمرة على مدلاة الجلدة فتلك يختتن

 التقى إذا): ينزل؟ قال ولم امرأته جامع إذا:قال أباه أن وروى صالح أيضاً

 .(3)يختتن كنّ النساء أن بيان هذا وفي: قال. (2)(الغسل وجب الختانان

 أو غنماً أو ثمراً، ووجد ميتة، وجد مضطر رجل: الق روى ابن منصور -6

 أو النخل، رأس في ثمراً يكون أن إلا الميتة، يأكل» :-الإمام أحمد-قال زرعاً؟

 وجد وإن» :على هذه المسألة فقال قدامة ابن وعلق .(4)«المراح إلى يؤو لم غنماً

 إباحتها لأن ؛أولى فهي الميتة، بأكل نفسه فطابت لغائب، وطعاماً ميتة المضطر

 طعام أكل بأكلها نفسه تطب لم وإن بالاجتهاد، ثبت مما أولى فكانت بالنص ثبتت

  .(5)«إليه مضطر لأنه ؛الغير

ك مسائل كثيرة تضاهي ما سبق ذكره، ولكن اكتفيت بهذه النماذج وهنا

 اختصاراً.  

للنصوص، كما يظهر حرصه  ويلاحظ مما سبق عمق فهم الإمام أحمد

 واجتهاده في فهم النص  ودلالته.

                                 
 الِختانان. ومسلم، كتاب الحيض: باب إنما الماء من الماء. وهذا الحديث أصله صحيح، ينظر:

 (.121 /1(.وصححه الألباني في إرواء الغليل)366 /1) التلخيص الحبير
 .(191)،رقم المسألةكتاب الترجل،للخلال (1)
   سبق تخريجه.  (2)

 (. 194كتاب الترجل،للخلال،رقم المسألة ) (3)
 (.2719مسائل الكوسج،رقم المسألة) (4)
 (.1/492الكافي) (5)
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فاتباع النص الشرعي هو الميزان الدقيق لضبط الطريق الذي تسير عليه المقاصد  

، وهذا واضح جلي في سيرته وطريقته في ومن تبعه عند الإمام أحمد

الاجتهاد والفتوى، وتعامله مع النصوص، وهو منهج السلف من قبله، ولذلك 

أهم وأبرز المقاصد عنده أنه كان يرغب الناس ويربطهم بأصل هذا تجد أن من 

  .-الكتاب والسنة-الدين
ب في قلبه، فعرف نصوص الوحيين؛ الكتا -عز وجل-وهذا نور قذفه الله 

بأن عرف مقاصد الشريعة، وهذا هو الفقيه  -عز وجل-والسنة، ثم رزقه الله

حقيقة؛ لأن فقهاء الحديث هم الذين جمعوا بين الأمرين؛ عرفوا نصوص الشريعة 

 .(1)من الكتاب والسنة، وعرفوا مقاصدها وأسرارها التي بنيت عليها
 

* * * * * 

                                 
( والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث وهى إثبات 1/7) ينظر: الاستقامة،لابن تيمية (1)

دث، وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل، النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوا

فيستعملون قياس العلة والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب؛ إذ ذلك من جملة دلالات 

 اللفظ.
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 المبحث الثالث 
 علاقة المقاصد بالن  الشرعي 
 وموقف الإمام أحمد من المصلحة

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول
 علاقة المقاصد بالنصو  

أعطى النصوص الشرعية أهمية  تبين في المبحث السابق أن الإمام أحمد

كبيرة، ومكانة عالية، ودرجة سامية، وظهر من أقواله وأفعاله ما يدل على 

لمجال أكثر من أن تحصر في تعظيمه للنصوص، والمواقف التي تروى عنه في هذا ا

 مبحث.

وعلاقة مقاصد الشريعة بالكتاب والسنة وبيان وجه الصلة والترابط بينهما ظاهر 

 من جهتين: 

 :الجهة الأولى: علاقة استمداد
فمن أعظم ما يستمد منه مقاصد الشريعة الكتاب والسنة، وهما مملوءان بتعليل 

إن النصوص منبع المقاصد الأحكام وبيان أسرار الشريعة ومحاسنها؛ إذ 

ومصدرها، وهي المصدر الأساسي الذي عن طريقه تعرف مقاصد الشريعة، وممن 

حيث   أكد على أهمية النص في معرفة مقاصد الشريعة، الإمام الشاطبي

إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية »قال: 

ائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا الرسالة، ونور الأبصار والبص

تمسك بشيء يخالفه، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من 

دين الأمة، وإذا كان كذلك؛ لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة 

سه، وأن يجعله وطمع في إدراك مقاصدها، واللحاق بأهلها، أن يتخذه سميره وأني

جليسه على مر الأيام والليالي؛ نظرًا وعملًا، لا اقتصاراً على أحدهما؛ فيوشك 
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 .(1)«أن يفوز بالبغية، وأن يظفر بالطلبة، ويجد نفسه من السابقين في الرعيل الأول 

فأساس الشريعة وأصلها القرآن، فإن من الضروري للباحث عن مقاصد 

حث عن المقاصد التي اشتمل عليها أصلها الشريعة، الطالب لأهدافها أن يب

وتضمنها ينبوعها وهو كتاب الله. فلا يجوز للناظر في مقاصد الشريعة أن يهمل 

 .(2)النظر في مصدرها الأساسي؛ لأنه بإهماله له يفوته كثير من مقاصد الشريعة

 :الجهة الثانية: علاقة بيان
ومن » :(3)الجوينيقال فمقاصد الشريعة تعين على فهم الكتاب والسنة، 

لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، فليس على بصيرة في وضع 

بل هي أول  ،نصوص الشارع مفهمة لمقاصده»:وقال الشاطبي .(4)«الشريعة

 .(5)«ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية

إذا تقرر هذا فإن الارتباط وثيق، والعلاقة قوية بين النصوص ومقاصد 

عة، إذ ارتباط المقاصد بالنص هو ارتباط الفرع بأصله الذي به ثباته وقراره. الشري

قرآن وسنة واستنباط منهما. والمقاصد إدراك أهداف  -كما هو معلوم-فالشريعة 

 الكتاب والسنة وغاياتهما في التشريع.

ومما تقدم تظهر الصلة الوثيقة بين المقاصد والنصوص، بل إن الأمر أشد ارتباطاً 

لازماً؛ حيث إن كل دليل ثبت اعتباره في الشريعة فهو محقق لمقصد شرعي، وت

                                 
 (.3/257الموافقات) (1)
 .453ينظر: مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية، د.محمد اليوبي،ص (2)
يوسف الجويني النيسابوري الشافعي، المعروف بإمام  هو أبوالمعالي عبدالملك بن عبدالله بن (3)

الحرمين،له مصنفات كثيره منها: البرهان والورقات وغياث الأمم وغيرها، توفي في نيسابور 

  (.3/249ه. ينظر في ترجمته: طبقات الشافعية)478سنة

 (.1/295البرهان) (4)
 (.170 /6الموافقات) (5)
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علمناه أو لم نعلمه، ويتضمن تحقيق مصالح ودرء مفاسد. فدليل إثباته واعتباره  

فكل مأمور به » : يحمل في طياته قصد الشارع إليه. قال العز ابن عبدالسلام

فيه مفسدة فيهما أو في ففيه مصلحة الدارين أو إحداهما، وكل منهي عنه ف

الشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب » . وقال في موضع آخر:(1)«إحداهما

﴿ مصالح، فإذا سمعت الله يقول:         ﴾ ،؛ فتأمل وصيته بعد ندائه

وقد فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه أو شراً يزجرك عنه، أو جمعاً بين الحث والزجر، 

أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد: حثاً على اجتناب المفاسد، وما في 

 . (2)«بعض الأحكام من المصالح، حثاً على إتيان المصالح

قال وهو غاية النص ومقصده،  ،وإن تحقيق المصالح أصل من أصول الشريعة

بل الله والقول الجامع: أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، » :ابن تيمية 

تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا حدثنا به 

  .(3)«، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك النبي 

مبناها وأساسها على الِحكَم ومصالح العباد، » :-كما يقول ابن القيم-والشريعة

عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، في المعاش والمعاد، وهي 

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة 

إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها 

 .(4)«بالتأويل

                                 
 (.8 /1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1)
﴿إذا سمعت الله يقول: ) قال: أنه  ابن مسعودوروي عن المرجع السابق. (2)        

  ﴾ أخرجه ابن أبي  (،فأرعها سمعك. يعني استمع لها؛ فإنه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه

 .1/196حاتم في كتاب التفسير 

 (.344/  11مجموع الفتاوى) (3)
 (.2 /3الموقعين) إعلام (4)



  

 

 

99 

اصد ومق (1)يتضح مما سبق أنه لا يتصور حصول تعارض حقيقي بين النصوص 

وأن إهدار الأخذ بالنصوص يعد إهداراً لكثير من المقاصد الشرعية.  ،الشريعة

وحينما تبتعد المقاصد عن النص وعلله فإنها لا تكون مقاصد للشريعة بل انحرافاً 

  وابتعاداً عنها.

وبهذا يمكن إيجاز علاقة المقاصد بالنصوص، أنها علاقة الفرع بأصله؛ لأن 

والسنة، وقد اشتمل الكتاب والسنة على بيان  ن الكتابأصل استمداد المقاصد م

ولا يمكن أن تخالفه أو تعارضه، فالنص هو المصدر الأهم لفهم  كثير من المقاصد،

أعلم الناس بمقاصد وأقوال   مقاصد الشريعة، ومن هنا كان الصحابة

 ؛ لقربهم منه وتعايشهم معه، ومعرفة ما يقصده.  رسولهم

يوم دعاة التجديد والتنوير والتيسير في المقاصد لهدم الدين بخلاف ما يكتبه ال

وتعطيل النصوص وردها بدعوى أن النظر إلى روح التشريع أهم من النظر إلى 

نصوصه، وجعلوا ذلك مقياساً وذريعةً لرد النصوص الصحيحة الصريحة، بدلًا 

ياء من منهج السلف الصالح في التعامل مع النصوص الشرعية. ومن كلام أدع

ذه المقاصد ــ. فيجعلون ه(2)«يجب أن نعيد قراءة النص في ضوء المقاصد» التجديد:

                                 
اختلاف النصوص وتعارضها إنما هو في نظر المجتهد، لا في الحقيقة والواقع، بل هي فروض  (1)

وأما تجويز أن يأتي دليلان متعارضان، فإن أراد الذاهبون إلى ذلك »خيالية، يقول الشاطبي: 

، ولكن لا يقضي التعارض في أنظار المجتهدين، لا في نفس الأمر، فالأمر على ما قالوه جائز

ذلك بجواز التعارض في أدلة الشريعة. وإن أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمر، فهذا لا ينتحله من 

 (.5/73الموافقات). «يفهم الشريعة
أي: أن النص الشرعي له قراءات متعددة وتفسيرات متنوعة وكلها صحيحة ولم يجعلوا  (2)

ص يفهم النص بما يريد ويشتهي لا بما هو لنصوص القرآن والسنة منزلة ولا حرمة، فكل شخ

: إذا كان العقل له الصلاحية الكاملة والأهلية التامة في أن يستقل والسؤال هناعليه الحقيقة. 

 !بإدراك المصالح والمفاسد بعيداً عن نور الوحي فما الفائدة إذاً من إنزال الكتب وإرسال الرسل؟
، المطلب الثاني عشر: الليبرالية ،الفصل الرابع ،موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة ينظر:

 ، المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي.عشر: معالم الفكر الليبرالي سابع
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مقدمة على النص الشرعي من  -التي يكون بعضها ضمنياً، أو عائماً ليس دقيقاً- 

 الكتاب والسنة، وهذا أمر جد خطير.

فأهل الحداثة صراعهم مع أهل الحق قائم على الفصل بين سلطة النص 

 يعة. ومقاصد الشر

ومن التطبيقات والأمثلة لأدعياء هذا المنهج أنهم ألغوا بعض أصول الشريعة 

بحجة المقاصد، حينما قال قائلهم: إن الحدود الشرعية يجب أن تلغى؛ لأن هذه 

الحدود كقتل القاتل، ورجم الزاني، وقطع السارق، ونحو ذلك، إنما شرعت في 

مان، وقد اختلف الزمان، ؛ لأنها كانت زواجر في ذلك الزعهد النبي 

 فتوجد الآن زواجر أعظم؛ كالسجون ونحوها، فنكتفي بهذه عن تلك. 

فهم يدعون إلى إعادة فهم النصوص الشرعية فهماً جديداً، يواكب الحياة 

 وينسجم مع متطلباتها بتوهمهم، وإن خالف النص.   -بزعمهم -المعاصرة

قدمون المصلحة المتوهمة على إن من أشد أعداء مدرسة المعطلة الجدد الذين ي

، هم سلف الأمة أمثال (1)النص، ويعطلون النصوص بادعاء المصالح والمقاصد

                                 
وهؤلاء اعتقدوا أن العقل له الصلاحية الكاملة والأهلية التامة في أن يستقل بإدراك المصالح   (1)

والمفاسد بعيداً عن نور الوحي و العقل عندهم مقدم على وحي الله حاكم على شرع الله، والله 

                ﴿: عز وجل يقول

        ﴾ [ :5٠القصص] , ولعل هذا الرأي مستقى من رأي

موسوعة المذاهب الفكرية ينظر:  ذين يحكمون العقل ويقدسونه.المعتزلة المبتدعة ال

، سابع عشر: معالم الفكر الليبرالي، براليةالمطلب الثاني عشر: اللي، الفصل الرابع ،المعاصرة

المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي. ويمكن للقارئ الكريم أن يتعرف على الجذور 

 المصطنعة لشرعنة المصالح الملغاة وتوظيفها في هدم النص الشرعي، من خلال : توظيف المصلحة

  م.2014 /7/5لهدم النص الشرعي،ل د.تامر بكر، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، 

 م2006والقراءة الجديدة للنص الديني، عبد المجيد النجار، مركز الراية للتنمية الفكرية 

ومقال بعنوان: التداول الحداثيّ لنظرية المقاصد، قراءة نقدية، سلطان العميري  (. 69)ص

 .https://saaid.net/mktarat/almani/97.htm  صيد الفوائد،.
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إن الشافعي »، ودائماً يقولون:-رحمهم الله-الإمام الشافعي والإمام أحمد 

عطّل الفاعلية الإبداعية للإنسان، وعمل على تكبيل و عطل تطور الفقه،

 الأكبر المشرع هو كان». وقال كاتب آخر:(1)«يةإرادته، وتعطيل خبرته التاريخ

 العربي للعقل الأساسية المرجعية السلطة هو النص  جعل لأنه العربي؛ للعقل

 خلال من إلا ينتج أن يمكن لا الحالة هذه مثل في عقلًا أن وواضح وفاعلياته،

 .(2)«آخر إنتاج

 الأصولي، شافعيال بمنهج نتمسك أن اليوم المقبول غير من ولذلك بنظر هؤلاء

 مأزق إلى إلا يؤديان لا وتأويله الشافعي فهم نحو على والسنة الكتاب فهم إذ

 .(3)به للأسلاف عهد لا منهجي

                                 
ينظر: مقاله صحيفة إلكترونية، في المرصاد، بعنوان: العلاقة الملتبسة بين الدين والتدين،  (1)

الصادر عن دار « الدين والتديّن»كتاب و .5، مارس، 2013د.موسى برهومة، تاريخ 

 : عبدالجواد ياسين.ـ، ل«التنوير»

ن مقولتهم؛ أنهم وجدوا النص هو العائق الكبير أمام ما يطرحونه من أفكار خبيثة والهدف والمقصد م     

تهدم معالم الدين، فعمدوا إلي موقف سيئ من النصوص الشرعية. من سمات هذه المدرسة، الجهل 

 بالشريعة و الجرأة على القول بغير علم والتبعية للغرب. ومرتكزات هذه المدرسة ما يلي:

 عقل على منطق الوحي.إعلاء منطق ال-1

 «.المؤلفة قلوبهم»ادعاء أن عمر عطل النصوص باسم المصالح، ودعوى تعطيل سهم -2

 مقولة: حيث توجد المصلحة فثم شرع الله.   -3

 وكان من نتائج ومواقف هذه المدرسة:     

 الهروب من النصوص القطعية والتشبث بالمتشابهات.-1

 اسم المصالح. معارضة أركان الإسلام والحدود ب-2

المطلب الثاني عشر:  ،الفصل الرابع ،موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرةلاستزادة يراجع: ل     

 ، المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي.سابع عشر: معالم الفكر الليبرالي، لليبراليةا

  . 105. وله كتابا آخر: تكوين العقل العربي ،ص  22بنية العقل، لمحمد عابد الجابري ص (2)
 . 143، ص نظر: لبنات، عبد المجيد الشرفي  ي (3)
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 .(1)أخرى نماذج وهناك الشافعي الإمام من لموقف هذا التوجه النماذج بعض هذه 

 "الرسالة"أنه لما ألف كتابه  -والله أعلم-وسبب تهجمهم على الإمام الشافعي

ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة، إلا في كتاب الله الدليلُ على سبيل »قال: 

 .(2)«الهدى فيها

 وإسحاق للشافعي -أي الإمام أحمد-موافقته»أن:  وقد بيّن ابن تيمية

 وكان غيرهما، بأصول منها أشبه بأصولهما وأصوله لغيرهما، موافقته من أكثر

 أصول ليست من على مذاهبهما أصول جحوير ويعظمهما، عليهما، يثني

 أصول من أصح الحديث فقهاء أصول أن ومذهبه.  مذاهبهما كأصول مذاهبه،

 .(3)«عصرهما في الحديث فقهاء أجلّ من عنده هما وإسحاق والشافعي غيرهم،

ناقل لما قاله أهل العلم جميعاً ودونوه، لا كما   ولا شك أن الشافعي

لدوه، وفي الحقيقة لم يقلدوه، وإنما هو مستقر في نفوس يزعم هؤلاء أن من بعده ق

 المؤمنين في كل مكان وزمان، والله متم نوره ولو كره الكافرون. 

فينبغي أن يعتز ويفتخر أصحاب السنة وأتباع الآثار، أنهم هم أهل العقل 

والحكمة حقيقة وواقعاً، لا كما ينعتهم خصومهم بأنهم حَرفيون ونصّيّون وعبدة 

                                 
. وسلطة النص، عبد الهادي 111، صنظر: نحو أصول جديدة، محمد شحروري (1)

، 83.والاجتهاد الواقع المصلحة، محمد جمال باروت، ص  185، 184عبدالرحمن، ص

إن الشافعي وهو يؤسس عروبة الكتاب ... كان يفعل ذلك من ». ومن أقوالهم فيه أيضا:  82

ق الصراع الشعوبي الفكري والثقافي ... لقد انحاز إلى العروبة منظور أيديولوجي ضمني في سيا

ولوجيا الوسطية،د.نصر أبو نظر: الإمام الشافعي وتأسيس الإيديي. «فقط بل إلى القرشية تحديداً

نظر: التفسير الماركسي للإسلام د. يو 1992طبعة القاهرة  - 29، 27، 26زيد  ص

  .91ص،عمارة
 (.235، 6الرسالة،)ص:  (2)
  (.113 /34مجموع الفتاوى) (3)
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ص وجامدون وغيرها من الألقاب التي لا تغني ولا تسمن من جوع، ولن نصو 

 .(1)تغير من الواقع والحقيقة شيئاً

، فإن العين لا تعمل عملها إلا إن العقل تابع للوحي مثل عمل البصر تماماً بل

و النجوم أو النور أكان نور الشمس أو القمر أإذا اجتمع معها نور من الخارج سواء 

وهكذا العقل فإنه يستنير بالوحي الإلهي فيعتمد عليه، أما إذا افتقد المستحدث، 

إن » حينما قال: الشافعيالإمام  رحمه اللهو . (2)الوحي فإنما يتخبط في الظلام

 . (3)«للعقل حدا ينتهي إليه، كما أن للبصر حداًّ ينتهي إليه

تام التسليم القائم على وسلف هذه الأمة عامة   فمنهج الإمام أحمد

أن النصوص حاكمة لا محكومة، وأن كل ما ينسب إلى والقاعدة في ذلك  ،للنص

ويعرف بطلانه من صحته بالنظر إلى موافقته للنصوص.  ،الشرع يحاكم  بالنصوص

لذا فإن هذا  ،(4)والقاعدة الشرعية في المقاصد أنه: لا يعبد الشارع إلا بما شرع

في بنية  اًتكوينيّ قصد يعتبر عنصراًالبحث حاول في أكثر من موضع إثبات أن الم

                                 
إخضاع المقاصد للواقع لا للنص خطأ عظيم فالمسلم يصوغ واقعه بما يتوافق مع الشريعة و بما لا  (1)

يخالف أحكامها، أما أن يكون الواقع هو الذي يوجه النصوص الشرعية ويحدد الأحكام المناسبة 

ا لما يراد منها لا نورًا يهتدى به ودليلًا يسترشد لها فهذا انقلاب في الرؤية تغدو فيه الشريعة انعكاسً

به وحين يكون في الواقع حاجة أو ضرورة أو متغيرات فهذه أمور مراعاة في التشريع وليست شيئًا 

للشيخ فهد  خارجًا عنه. ينظر: التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة،

 .211العجلان، ص
ة عن حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مصادر غير عربية، ينظر: تصحيح مفاهيم خاطئ (2)

  .61-60ص  1754مجلة الدعوة، العدد 
 (.207آداب الشافعي ومناقبه ،لابن أبي حاتم الرازي)ص:  (3)
(. الاعتبار في تقدير المصالح والمفاسد هو تقدير الشارع، 10/234نظر: مجموع الفتاوى)ي (4)

س تختلف عقولهم، وتتباين أفهامهم، وتتعدد أهوائهم، وتكثر وليس تقدير الناس؛ لأن النا

رغباتهم، فقد يقدمون مصالحهم الخاصة على المصالح العامة فتهدر المصالح العامة، وتسود 

الفوضى والاضطراب في الأحكام. ينظر: أصول مذهب الإمام أحمد، د.عبدالله 

 . 491التركي،ص
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الخطأ الشائع الذي يتمثل في توهم علاقة . وبهذا يزيل عنه خارجاً النص وليس أمراً 

 .جدلية بين النص والمقاصد

 المطلب الثاني

 عند الإمام أحمد (1)المصلحة

 وفيه فرعان:

 :(2)الفرع الأول: موقف الإمام أحمد من المصلحة

، وتعظيمه  بقة مرجعية النصوص عند الإمام أحمدتقرر في المباحث السا

إياها، وأنه يتقيد بها ويقدمها على ماعداها في الاستدلال، وذكرت أنه إذا وجد 

النص لم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه، وعمل بمقتضى الدليل، وشدة تمسكه 

                                 
لمصالح، وهي مصدر: صَلُحَ يَصلُحُ صَلاحاً،ويقال: المصلحة في اللغة: المصلحة واحدة ا (1)

صلَح)بفتح اللام(،و"الصاد واللام والحاء: أصلٌ واحدٌ، يدل على خلاف الفساد"، والمصلحة 

 (.صلح(. مادة )2/516(. ولسان العرب،)3/303) كالمنفعة: وزناً ومعنىً. ينظر: مقاييس اللغة

بأنها   في بيان معناها. ومن أوائل من عرفها الغزاليتعددت عبارات الأصوليين وفي الاصطلاح:     

ونعني بالمصلحة: ... » "جلب منفعة أو دفع مضرة". ثم بين مقصوده من المصلحة بقوله: عبارة عن

المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليم دينهم، 

يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةٌ، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما 

 (.1/379) المستصفى. «وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدةٌ، ودفعها مصلحةٌ
أعني المصلحة التي لم يشهد الشرع لها بالاعتبار، ولم يشهد لها بالبطلان، ولكن دلت الأدلة  (2)

اسب أو الملائم المرسل، أو العامة على اعتبارها، وهو ما يطلق عليه بعض الأصوليين بالمن

هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة » المصالح المرسلة وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية:

(. وفي تعريف المصلحة المرسلة 11/342) مجموع الفتاوى .«راجحة وليس في الشرع ما ينفيه

سع ينظر: أصول الفقه وابن أقوال غير هذا لا تسلم من الملاحظات تركتها خشية الإطالة. للتو

 (.452/  1تيمية، د.صالح آل منصور)
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تعارض بين . ومما تبين أيضاً أنه لا  بالآثار ظاهرة في استنباطاته واجتهاداته 

النص والمصلحة، بل المصلحة الحقيقية هي ما جاءت بها النصوص، أو دلت 

عليها، فإذا تقرر هذا  فما رأي الإمام أحمد في المصلحة المرسلة؟ وهل يحتج 

 .(1)بها؟
ذلك  على وبناء الأصول، في ولا الفقه مصنفاً في  الإمام أحمد يؤلف لم

بعد تتبع واستقراء أقواله واجتهاداته، ومن  لا يمكن معرفة موقفه من المصلحة إلا

 ثم معرفة رأيه في ذلك عن طرق الاستنباط.

فقد أشار إلى أخذ   ممن  عُني  بتحرير  مذهب الإمام أحمد، المرداوي

ويجوز قتل الترس عند إمامنا أحمد، »بالمصلحه، حيث قال:  الإمام أحمد

اكم فيه، فلرجل مسلم بيع للخوف على المسلمين، ومذهبه من مات بموضع لا ح

 .(2)«لأنه ضرورة كولاية تكفينه ؛ما فيه مصلحة

الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره » :(3)قال ابن دقيق العيدو

                                 
ص الحديث في هذا الفرع عن رأي الإمام أحمد في المصالح، دون التوسع بذكر خلاف تخيس (1)

العلماء وآرائهم وأدلتهم في حجية المصلحة؛ لأنها ليست محل البحث والدراسة، وحتى لا 

وقد اختلف العلماء في صلاحية المصالح المرسلة لترتيب  تطول المسافة بيننا وبين أصل الموضوع.

الأحكام عليه، والخلاف فيها مشهور، فقد أخذ بها المالكية وبعض الحنابلة، ونُسب إلى الحنفية 

والشافعية المنع من التمسك بها. والظاهر أن جمهور العلماء على الأخذ بها في الجملة، وأن 

 (. المسودة،3/282) للآمدي . للتوسع ينظر: الإحكام،الخلاف في عدِّها دليلًا مستقلًا

 (.432/  4(. شرح الكوكب المنير)2/39الموافقات) (.450ص)
 (.3412 /3التحبير شرح التحرير ) (2)

هو محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي المصري المالكي الشافعي، له مصنفات نافعة  (3)

، الإلمام في أحاديث الأحكام، شرح مختصر ابن مإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامنها: 

ة البدايه. ينظر في ترجمته: 702الحاجب في فروع المالكية، وغيرها. توفي سنة
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من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره  

 .(1)«..غيرهما. ترجيح في الاستعمال على في الجملة، ولكن لهذين

  وممن صرح بأن الإمام أحمد يأخذ بالمصالح في مسائل كثيرة ابن القيم

فصل: وهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعية، »حيث قال: 

ينفى؛ لأنه لا يقع منه إلا الفساد  (2)ي وابن منصور: والمخنثذقال في رواية المرو

 لى بلد يأمن فساد أهله، وإن خاف به عليهم حبسه.والتعرض له، وللإمام نفيه إ

وقال في رواية حنبل، فيمن شرب خمراً في نهار رمضان، أو أتى شيئاً نحو هذا: 

أقيم الحد عليه، وغلظ عليه مثل الذي يقتل في الحرم دية وثلث. وقال في رواية 

يمن طعن ف  حرب: إذا أتت المرأةُ المرأةَ تعاقبان وتؤدبان. ونص الإمام أحمد

رضوان اللَّه عليهم أنه قد وجب على السلطان عقوبته، وليس  على الصحابة

  .(3)«للسلطان أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب، وإلا أعاد العقوبة

 من تدخل والمصلحة الشرعية، السياسة في توسع أحمد الإمام أن يلاحظ

إن  :"يقول ابن القيم .هاومقاصد الشريعة أصول إلى استناداً الباب، هذا

تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر تدعو إليه 

وقد نص الإمام أحمد  ..، فلا يستغني عنه المكلف.المصلحةالضرورة أو الحاجة أو 

                                 
لابن قاضي شهبة  ،(،طبقات الشافعية324) لابن فرحون ،(، الديباج المذهب14/27والنهاية)

 .(1٠2 /2للإسنوي ) ،طبقات الشافعية (،2/22٩)

 (.  8/84كشي في البحر المحيط) نقله عنه الزر (1)

المخنث: الانخناث التثني والتكسر، والمخنث: هو الرجل المتشبه بالنساء في مشيته وكلامه  (2)

(، معجم لغة الفقهاء، قلعجي 2/304نظر: مجمل اللغة، لابن فارس )يوتعطفه وتلينه.

 .417ص
 (  .458-4/457إعلام الموقعين) (3)
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تعليق النكاح بالشرط، كما يتعلق الطلاق والجعالة والنذر وغيرها من  جواز على 

إن بعت  :حمد على جواز تعليق البيع بالشرط في قولهأ الإمامنص و ...العقود،

إن  :حمد نعله وقال للمرتهنأ الإمامورهن  ،حق بها بالثمنأهذه الجارية فأنا 

 .(1)«به وأفتىوهذا بيع بشرط فقد فعله  ،جئتك بالحق إلى كذا وإلا فهو لك

 وهي: أربعة أمور، المرسلةبالمصلحة   ومما يؤكد عمل الإمام أحمد

 أن غير من المصلحة لمطلق أموراً عملوا عليهم الله رضوان أن الصحابة أولًا:

 جواز على دليل أكبر كان الأصل بهذا العمل عنهم ثبت .فإذا(2)أحد منهم يخالف

 .شرعاً بها العمل

 -بحلها أو حرمتها -القاعدة في المسألة التي لم ينص عليها دليل خاص  ثانياً:
وهو أن الشريعة مبنية على مصالح العباد في العاجل والآجل، تبقى على الأصل، 

 .(3)ودرء المفاسد عنهم

 بعض اختيارات الإمام أحمد، بأن المقصد من علىكبار الحنابلة  تعليق ثالثاً:

 في التطبيقات.  -بإذن الله- أتيت)المصلحة( س الفتوى

يقول  المرسلة. نقل بعض العلماء اتفاق المذاهب على القول بالمصالح رابعاً:

 العلماء فإن كذلك، وليس بها، المالكية اختصاص والمشهور...»:الزركشي

 إلا المرسلة للمصلحة معنى ولا المناسبة، بمطلق يكتفون ذاهبــالم جميع في

                                 
 (. 388-3/387إعلام الموقعين)  (1)

بعض الأمثلة  الدّالة  -رحمه الله-القرافي. وذكر446لقرافي ،صلينظر: شرح تنقيح الفصول، (2)

 على العمل بالمصالح من غير نكير من أحد منهم.
 (3/2نظر: إعلام الموقعين،)ي (3)
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  .(1)«ذلك 

 .(2)ونقل الطوفي الإجماع على القول بالمصالح المرسلة

عملون بالمصلحة هب كلهم ياوالحق أن أهل المذ»:يقول الشنقيطيو

 .(3)«..ن قرروا في أصولهم أنها غير حجة.المرسلة، وإ

أنه ينبغي ضبط المصالح بالشرع والحذر من اختلال شروطها؛  ومما يشار إليه:

لأنها قد تكون مدخلًا لتعطيل النصوص حسب الأهواء والرغبات، ومبرراً 

ملة خالدة، يقول للتهاون في تحكيم شريعة الله في كل أمر، وقد جاءت كاملة شا

﴿ :الله                                     ﴾ 

﴿وقال:  ,[3المائدة:]                 ﴾ [ :3٨الأنعام .] ولذلك لابدّ من

 .(4)الاحتياط في القول بالمصالح

                                 
 (.274/  7البحر المحيط)  (1)
 لمصطفى زيد،في التشريع،ملحق برسالة المصلحة   (لاضرر ولا ضرار)شرح الطوفي لحديث  (2)

 . 215ص
 . 304مذكرة أصول الفقه، ص (3)
. بعض العلماء يمنع من الاستدلال بالمصالح 479أصول مذهب أحمد، د.عبدالله التركي، ص (4)

المرسلة؛ لأجل التهاون الذي حصل من بعض المفتين أو من طلبة العلم باسم المصالح أو 

المصلحة، وهو يعارض أدلة منصوص عليها ويقدمها الضرورة، أو التيسير على الناس بحجة 

 على النص، وينزل كلام الأئمة على غير مرادهم، بفهم مخالف لما يريدونه، يقول الشيخ الزرقا

كثر المتاجرون بالدين، ولعل كثيراً منهم أغزر علماً وأقوى بياناً من العلماء الصالحين » :

ات الشرعية من أصدروا كتباً وفتاوى غرارة تدل الأتقياء، وقد وجد اليوم من خريجي الدراس

على أن أصحابها قد وضعوا علمهم تحت تصرف أعداء الإسلام في الداخل والخارج ليهدموا 

دعائم الإسلام تهديماً لا يستطيعه أعداؤه، تحت ستار الاجتهاد وحرية التفكير وهم يجنون من 
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. وقال في (1)«إن اتباع المصالح على مناقضة النص باطل» :قال الغزالي 

 .(2)«على ضوابط الشرع ومراسمه مبنياتباع المصالح »موضع آخر:

 لكن المصالح، أصل اعتبر من على أنكر لست»:  وقال ابن دقيق العيد

. (3)«المعتبر الحد عن خرج ربما سديد، نظر إلى يحتاج وتحقيقها فيها، الاسترسال

وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به، فإن من جهته »: وقال ابن تيمية

 . (4)«حصل في الدين اضطراب عظيم

يعمل بالمصلحة، ولكن أخذه   ن الإمام أحمدوالخلاصة مما سبق تقرير: أ

وعدم  رع،االش لمقصود لائمتهالمبالمصلحة ليس على إطلاقه، وإنما يُرجِعُ ذلك 

 عمل إلى استند وأنه خاصة ،(5)صادمتها لقاعدة شرعية مقررةمعارضتها لنص أو م

 الشارع بمراد أعلم وهم ،عليهم الله رضوان والتابعين الصحابة من السلف

  .اتباعه على الناس وأحرص الحكيم،

                                 
الاجتهاد ودور الفقه في حل . «عها سخط اللهوراء ذلك أرباحاً ومنافع عظيمة مغرية لا يبالون م

، نظرية 235، 209(. وينظر: المصلحة في التشريع الإسلامي ص3/139) المشكلات

 .113المصلحة في الفقه الإسلامي ص
 . 220ص شفاء الغليل (1)

 .245صشفاء الغليل  (2)

 (. 88 /8البحر المحيط) (3)
 (. 345 – 342/  11مجموع الفتاوى) (4)
ذه الشروط والضوابط تحفظ المصلحة اعتبارها في الشريعة ويزول التخوف من فتح باب به (5)

الشثري،  الفوضى والتلاعب بأحكام الشريعة. للتوسع ينظر: المصلحة عند الحنابلة، د.سعد

سطها ونظرة فيها، والمصلحة المرسلة محاولة لب (.47مجلة البحوث الإسلامية، العدد) ،275ص

الإسلامية د. محمد سعيد البوطي . ضوابط المصلحة في الشريعة 38ص علي محمد جريشة

 .569،  466، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي د. حسين حامد ص  357 - 307ص
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وعدم ذكر المصلحة في أصول الإمام أحمد لا يعني أنه لا يستدل بها أو عدم  

 فالمصلحة نباط في فقه الإمام أحمداعتبارها، وإنما هي من أصول الاست

والاستدلال بالمصالح  .وتبعًا ضمناً الواسع بمفهومها الأدلة في وتندرج تدخل عنده

 بحسب النصوص دلالة أنها تغير كما يفهم لا الشرعية استدلال بالنصوص،

 ولذا قرر ابن تيمية. النصوص فيه أعملت فيما المصلحة يعمل وإنما المصلحة،

 موافقاً وقياسه واستحسانه واستصلاحه رأيه كان الناس من لمأع» أن: 

 ولهذا السنة، اتباع وهو الحسن الرأي العبادة أفضل مجاهد: قال كما للنصوص،

 .(1)«[6سبأ: ] ﴾          ﴿: تعالى قال

 :: نماةج من تطبيقات الإمام أحمد على المصلحةالفرع الثاني
وأجوبته وجدت أنه قد   مسائل الإمام أحمدمن خلال الاطلاع على 

 والصلاح( في جملة من أقواله وفتاويه، منها:    -نص على )المنفعة

 .(2)«رأى صلاحاًالوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا »أحمد:  الإمام قال (1

الوصي أب »قال:  : هل يكاتب الوصي؟حمدسأل ابن منصور الإمام أ (2

 .(3)«فهو جائز الإصلاحكلما صنع، إذا كان على 

من رجع إلى الساقة فله دينار، والرجل » :-الأمير- إذا قالقال أبو داود  (3

: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا، وقد يكون في أحمد قال يعمل في سياقة الغنم؟

 .(4)« منفعةرجوعهم إلى الساقة، وسياقهم الغنم 

منفعة إذا كان يريد » :قال ؟مسجد يحول من مكان إلى مكان قال صالح: (4

                                 
 (.18قاعدة في المحبة )ص:  (1)

 (.3068نظر: مسائل الكوسج، رقم المسألة)ي (2)
 (.3070مسائل الكوسج، رقم المسألة) (3)
 (.1527د رقم المسألة)مسائل أبي داو (4)
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فإذا كان  ،وابن مسعود قد حول مسجد الجامع من التمارين .فنعم وإلا فلا الناس 

 .(1)«فنعم وإلا فلا على المنفعة

رجل أوقف ضيعة فخربت ودثرت وقد  قال حرب: سألت أحمد قلت: (5

فباعوا منها سهماً وأنفقوه على البقية  ،يباع ولا يوهبلا  :قال في الشرط

 .(2)«ومنفعة لهملأنه اضطرار ؛ لا بأس بذلك إذا كان كذلك»قال:  ليعمروها؟

عن الرجل يوصي بفرس وبسرج وبلجام مفضض يوقفه  الإمام أحمد سئل (6 

ج وأن بيع الفضة من السر ،هو وقف على ما أوصى به»قال:  في سبيل الله حبيساً؟

 ،لأن الفضة لا ينتفع بها؛ والفضة من اللجام وجعل في مثله وقفاً فهو أحب إلي

 . (3)«أنفع للمسلمينفيكون ، ولجام ،وهذا لعله أن يشتري بتلك الفضة سرج

وإنما أباح بيعه وصرف ثمنه في سرج ولجام؛ لأنه لا منفعة فيه. » قال ابن قدامة:

 .(4)«فأشبه الفرس الحبيس إذا عطب

واضح وصريح في اعتبار المصلحة في الإبدال   الإمام أحمدفكلام 

والمناقلة، فإن أصله في هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف، بل أصله في عامة العقود 

اعتبار مصلحة الناس؛ فإن الله أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، وبعث رسله 

 بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.

                                 
ونقل صالح: يجوز نقل المسجد؛ لمصلحة » قال المرداوي: (.1273مسائل صالح، رقم المسألة) (1)

 (. 385 /7نظر: الفروع)ي(.و101 /7الإنصاف ). «الناس. وهو من المفردات
 (.304الوقوف، رقم المسألة)  (2)
 (.324الوقوف، رقم المسألة) (3)
(. 244 /4(. كشاف القناع )727 /2. مجموع رسائل ابن رجب )(35 /6نظر: المغني)ي (4)

 (.401 /2شرح منتهى الإرادات )
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 كد عمل الإمام أحمد بالمصلحة في السياسة الشرعية، ومن ذلك:ويظهر ويتأ 

. (1)«..لناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس.لا بد ل»:قول الإمام أحمد  (1

لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجباً عليهم، كالجهاد » قال ابن قدامة :

 إمام يحكم بينهم: ، ونبه الإمام أحمد أن الفتنة تكمن في عدم وجود(2)«والإمامة

قيام  لا» . ووجه كونه مصلحة لأنه:(3)«والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس»

فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة  للدين ولا للدنيا إلا بها.

 .(4)«ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس ،بعضهم إلى بعض

 يؤخذ، الشرك أهل من (5)البطريق عن الله عبد أبو سئل: قال هانئ ابن نقل (2

 رجلًا إن: الله عبد أبو فقال المسلمين؟ من بمائة ىيفاد أو ل،تَيقُ أن إليك فأحب

ولكن ربما كان من  .يعجبني مما فداءهم وإن الدنيا، من خير المسلمين من واحداً

هذا ضرر على المسلمين، يستجيش على المسلمين فيقتل ويسبي، يقتل، ولا 

 .(6)بهيفادى 

 من المصلحة عمل لزمه حصر حصناً إذا إن الإمام» قال الإمام أحمد: (3

                                 
 (. 10/32المغني ) (1)
 . (10/32المغني ) (2)
 (. 1/81السنة، للخلال)  (3)
 (. 28/390مجموع الفتاوى)  (4)
الألقاب  البطريق:القائد من قواد الروم الحاذق بالحرب،تحت يده عشرة آلاف رجل،وهو من (5)

(. 1/61التي عند النصارى لقوادهم الكبار.انظر:المعجم الوسيط،ابراهيم مصطفى،وآخرون)

 (.1/386) د محمود عبد الرحمن عبد المنعم،ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،
 (.1615مسائل ابن هانئ،رقم المسألة:) (6)
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  .(1)«بشرطها والهدنة بمال، والموادعة مصابرته، 

روى ابن هانى قال: سمعت أبا عبدالله سئل عن أمير الجيش يبعث  (4

بالسرية، فيقول: من جاء بشيء فله نفله، فيصيب بعض أهل السرية، وبعض لا 

.  وسئل(2)«للإمام أن ينفل من يشاء»، فهل يجوز هذا؟ قال أحمد: يصيب شيئاً

عن النفل صبيحة المغار، فقيل: الخيل تصبح المغار فيصيب بعضهم  

الغنيمة، وبعضهم لا يأتي بشيء، هل يجوز للأمير أن يخص هؤلاء بشيء من النفل 

ن شيء فهو نعم، كلما صنع الأمير م»دون هؤلاء الذين لم يصيبوا شيئاً؟ قال: 

 .(3)«جائز
 مصلحة فيه القتال؛ لأن بالنفل على يحرضهم ووجه كونه مصلحة: أنه

 السهم؛ في بزيادة الفارس خُصّص المعنى ولهذا دو،ـــالع في ونكاية للمسلمين

 وكذلك تأثيره، لأجل بالسلب؛ القاتل خُصّص كذلك العدو، في تأثيره لأجل

 .(4)هاهنا

بموجب المصلحة والاستطاعة، وأن تصرف الإمام يلاحظ أن الإمام أحمد أفتى 

منوط بالمصلحة، حيث إن حال الغزو والمعركة أوسع في الأحكام من حال الإقامة 

والاطمئنان، فكلما زاد الخوف واشتد، زادت الرخصة والتوسعة في الأحكام، 

                                 
ي بكر المروذي،تحقيق (. ومسائل الإمام أحمد في الجهاد،رواية أب6/204الفروع) (1)

 (،33ع) (،17ج) يعة،مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشر بن علي الطريقي،اعبدالرحمن .د

 .31هـ،ص1426ربيع الأول 
 (.1621مسائل ابن هانئ،رقم المسألة:) (2)
 (.1624مسائل ابن هانئ،رقم المسألة:) (3)

  (377 /2ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ) (4)
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 حسب الاستطاعة والمصلحة. 

 .(1)«والله لا»: م؟ قالالإما إذن بغير الرجل الرجل يبارز هل وسئل الإمام (5

 أعلم وهو إليه، موكول القتال أمر لأن» ذلك بقوله: قدامة علل ابن

 . (2)«الجيش به ينكسر ما يتم أن مخالفته مع يؤمن فلا برجاله،

 .فيظهر من المسائل السابقة أثر المصلحة في فقه الإمام أحمد
 

* * * * * 
 

                                 
  (. 2778مسائل الكوسج،رقم المسألة:)  (1)
 (. 4/283الكافي) (2)
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  الثانيالثانيالفصل الفصل 

    مام أحمد مام أحمد الإالإ  تعليل الأحكام عندتعليل الأحكام عند
        

  

  

  

      
  ::مبحثانمبحثانوفيه وفيه 
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 المبحث الأول 
 مفهوم التعليل 

 ه مطلبان:وفي

 المطلب الأول
 تعريف التعليل في اللغة والاصطلاح

 لغةً: أولاً: التعليل

 مصدر من علّ يعُلُ ويَعل علًا وعلَلًا.  التعليل:

وعلَّت الإبل تَعُل وتَعل إذا شربت الشربة الثانية، والعلُّ والعَللُ: الشربة الثانية 

 أو الشرب بعد الشرب تباعاً.

 . ي: تشاغلوتعلّل بالأمر اعتلّ أ

: ماتعللت به أي: -بالضم–والتَّعلّة والعُلالة: ما يُتعلّلّ به، ومنه العُلالة 

 . (1)لهوت به

، واعتل إذا تمسك بحجة، ومنه إعلالات جعل الشيء ذا علة  :لغة الإعلالو

 .(2)الفقهاء واعتلالاتهم أي حججهم

والمراد به: بيان  والتعليل تبيين علة الشيء، أو هو ما يستدل به على المعلول،

 .(3)وكيفية استخراجها العلل،

 ثانياً: التعليل اصطلاحًا:

                                 
 .(8/32 )(. المادة علل ، تاج العروس469-467 /11لسان العرب) نظر:ي (1)
، والتوقيف على مهمات التعاريف، 220"علل"،ص:  نظر:المصباح المنير،للفيومي،مادةي (2)

  .76للمناوي، ص: 
 .12مد مصطفى شلبي،صنظر:تعليل الأحكام،د.محي (3)
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يل(.  وعرف مصطلح )التعلدون  ،بتعريف العّلة مباشرة في العلماء غالباًيكت 

. فحقيقة التعليل (1)«هو تقرير ثبوت المؤثِّر لإثبات الأثر» :بعضهم التعليل بقولهم

ل موقوف على أمور ثلاثة: النصّ، والعلّة، ، وأن التعلي(2)هنا هو: عمل المعلِّل

 .(3)والمعلِّل

* * * 
 المطلب الثاني
 تعريف العلة

 لا بد في التعليل من علة، ولذا يستحسن تعريف العلة.

 المرض في اللغة معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل، ومنه سمي-بالكسر-ةلّالعِف 

دث يشغل الح ل من القوة إلى الضعف. والعلة أيضاً:علة، لأن بحلوله يتغير الحا

 . (4)الأولمنعه شغله  ثانياً صاحبه عن وجهه، كأن تلك العلة صارت شغلًا

                                 
 . 2/71، ط: دار إحياء التراث بيروت، الكليات للكفوي 49التعريفات للجرجاني، ص (1)
وذلك بالاجتهاد في كيفية استنباطه للعلل واستخراجها والوصول إليها اعتماداً على الأدلة  (2)

، والشبه، الإجماع، والنص، والمناسبة:والطرق المعروفة بمسالك العلة.وهي متعددة،منها

نظر: المحصول، ي .الإيماء، والتأثير، والسبر والتقسيم، والطرد، وتنقيح المناطو ،والدوران

 (.4/115شرح الكوكب المنير) و (.5/137لرازي )ل
للدكتور أحمد اليماني.   13ينظر: تعليل النصوص الشرعية والمسائل الأصولية المتعلقة به، ص (3)

رجب  –العدد الرابع والعشرون –ة والقانون بجامعة أم القرى وهو بحث منشور في مجلة الشريع

 هـ. 1426
 "علل"، (.وتاج العروس، للزبيدي، مادة467 /11نظر: لسان العرب، مادة"علل"، )ي (4)

(8/11.) 
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 .(1): هذا علة لهذا أي: سبب لهومن معاني العلة أيضاً: السبب، يقال  

العلة باعتبار اللغة مأخوذة من ثلاثة أشياء: العرض المؤثر: كعلة المرض، و

والداعي للأمر: من قولهم علة إكرام زيد لعمرو، علمه ، ذي يؤثر فيه عادةوهو ال

وإحسانه. وقيل: من الدوام والتكرار: ومنه العلل للشرب بعد الري، يقال: 

 .(2)شرب عللًا بعد نهل

 : معنيين لعلةل أن هاأشهر منو ،تعددت الأقوال في بيان معنى العلة

 أهل يستخدمها التي وهي .(3)لحكمؤثر في االم المنضبط ظاهرال الوصف :الأول

 .)القياس الأصولي( المعروف الشرعي القياس عملية في العلم

 الأحكام، من حكم أيّ من المرجوة الأهداف بمعنى وهي الغائية، العلة :الثاني

يقول  .الحكم شرع أجلها من التي المصلحة أو ،الحكم تشريع على الباعث هي وأ

والثالث أطلقوه بإزاء الحكمة »: -وهو يبين معاني العلة عند الفقهاء  -قدامة  ابن

  .(4)«كقولهم: المسافر يترخص لعلة المشقة

                                 
(. ومن العِلَّةِ 51 /6(. المادة علل.والصحاح، للجوهري )467 /11نظر:لسان العرب)ي (1)

 ء والأصوليون اصطلاح العلة. بمعنى السَّبَب أخذ الفقها
  (.7/3217نظر: نفائس الأصول،للقرافي )ي (2)

 المحصول، للتوسع في معنى العلة يراجع:. و1/127ينظر: الإحكام في أصول الأحكام  (3)

(، وشرح 2/229روضة الناظر ).(4/111والبحر المحيط، للزركشي،)  (.134 /5) للرازي

اء مختلفة، فهي تسمى: السبب، والإمارة، والداعي، وللعلة أسم (.4/39الكوكب المنير )

  والمستدعي، والباعث، والحامل، والمناط، والدليل، والمقتضي، والموجب، والمؤثر.
فالعلة  (.423، 1/419نظر كذلك: شرح مختصر الروضة )ي، و(2/229)روضة الناظر  (4)

  عند الفقهاء أوسع مجالا من العلة عند الأصوليين.
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م والمصالح التي تعلقت بها الأوامر كَوأما العلة فالمراد بها الِح»ويقول الشاطبي:  

حة القصر والفطر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي، فالمشقة علة في إبا

العلة هي  في السفر، والسفر هو السبب الموضوع سبباً للإباحة، فعلى الجملة:

 أوالمصلحة نفسها، أو المفسدة، لا مظنتها، كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، منضبطة 

  .(1)«غير منضبطة

لأنه ضابط الحكمة لا ؛وهذا مجازاً »: -بعد ذكره لهذا المعنى  -قال الزركشي 

 . (2)«كمة، من باب تسمية الدليل باسم المدلولنفس الح

والحكمة تطلق ويراد بها المصلحة  .للحكمة مرادفةً تكون المعنى بهذا العلةف

 .(3)والغاية من الحكم

                                 
(. بعض المعاصرين جعل قضية تعليل الأحكام سبباً في نشأة علم المقاصد، 1/265قات )المواف (1)

وذلك لارتباطها بالقياس الذي كان محل أنظارِ الفقهاء ومناظراتِ الأصوليين، وتعبيًرا عن غائية 

 .124الأحكام الشرعية. ينظر: الشاطبي ومقاصد الشريعة، حمادي العبيدي،ص
 (.4/108نظر كذلك: البحر المحيط )ي(، و2/53تشنيف المسامع ) (2)
العلة والحكمة مصطلحان من المصطلحات الأصولية، وقد تكلم عنهما الأصوليون في مواضع  (3)

مختلفة من كتبهم الأصولية، وأكثر ما يكون ذلك في مباحث القياس ومباحث المصلحة. هذا مع 

، مما يجعل أحدهما قد يلتبس زم في الجملةوالتلاالعلم بأن العلة والحكمة بينهما قدرٌ من التشابه 

فينبغي عند  .والخلاصة في الفرق بينهما:أن العلة سبب الحكم، والحكمة سبب التشريع بالآخر.

تعليل الأحكام التفطن للفرق بين )العلة( و)الحكمة(، وفهم المراد من إطلاق لفظ )العلة( بحسب 

قصد، فالحكمة والمقاصد يترادفان ويتماثلان في السياق. وغالباً ما تستعمل الحكمة مرادفة للم

الإطلاق والتعبير في أغلب الأحيان. والعلة مظنة لتحقيق الحكمة.تسمى )الحكمة(: المئنة، كما 

نظر: مباحث العلة في القياس عند يتسمى )العلة(: المناط، والسبب، والأمارة.للتوسع 

ج التعليل بالحكمة وأثره في التشريع ومابعدها.ومنه105الأصوليين، لعبدالحكيم السعدي،ص 

 . السبب عند الأصوليين،43الإسلامي، رائد أبومؤنس،المعهد العالمي للفكر الإسلامي،ص

 (.22-2/16د.عبدالعزيز الربيعة)
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 المبحث الثاني 

 موقف الإمام أحمد من التعليل
 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول

 رأي الإمام أحمد في التعليل

المهمة؛ لأنه يقوم على أصل كبير من أصول العقيدة ، يعدّ التعليل من المباحث 

من أجلّ المسائل الإلهية، وأعظم أصول الدين المذكورة في كتب الاعتقاد، ومن 

 فروعه تعليل الأحكام الشرعية المبحوثة في كتب أصول الفقه.

، تجدر الإشارة إلى أن التعليل مرتبط وقبل الشروع في رأي الإمام أحمد

 ان:به أمر

  .(1)تعليل أفعال الله تعالى، ومحل بحثه في كتب العقيدة  الأمر الأول:

تعليل الأحكام الشرعية، وقد وقع فيه اضطراب بين المذاهب،  الأمر الثاني:

                                 
ألفت في هذا الباب مؤلفات كثيرة قديماً وحديثاً سواء في باب التوحيد أو في باب أصول الفقه  (1)

وملخص  الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، للغزالي، شفاء  والفقه ومن ذلك:

أقوم ما قيل في القضاء . إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل، لابن حزم

شفاء العليل في مسائل القضاء  والقدر والحكمة والتعليل رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية.و

القيم.وتعليل الأحكام ، للدكتور محمد مصطفى شلبي.والحكمة والقدر والحكمة والتعليل، لابن 

والتعليل في أفعال الله تعالى، للدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي.والتعليل المقاصدي 

تعليل  .لأحكام الفساد والبطلان في التصرفات المشروعة، للدكتور عبد القادر بن حرز الله

 وغير ذلك كثير ممالا يتسع المقام لذكرها. . ل الشويرخالأحكام في الشريعة الإسلامية، عاد
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 .(1)بناء  على اعتقاداتهم في تعليل أفعال الله تعالى 

لذا من تعليل الأحكام،   والذي يهمنا في هذه المسألة موقف الإمام أحمد

لأنه ليس من غرض هذا المبحث ؛ ن أسترسل بذكر أدلة الأقوال ومناقشتهال

نخرج عن و ديثالح يحتى لا يطول بو ،استقصاءُ كلام العلماء في مسألة التعليل

، فذلك أمر قد تكفلت بتفصيل القول فيه المؤلفاتُ الأصولية قديماً الدراسةموضوع 

 .(2)وحديثاً بما لا مزيد عليه

الأصل في ، ولكن التعليل في  أحمد للإمام صريح كلام لىع أعثر لم

كل أصل أمكن » : ، يقول الآمدي(3)النصوص التعليل عند جماهير العلماء

القاضي  قال، و(4)«تعليل حكمه فإنه يجب تعليله، وأنه يجوز القياس عليه

الأصل هو تعليل الأصول، وإنما ترك تعليلها نادر، فصار » : (5)يعلىأبو

                                 
النزاعات الأصولية في مسائل العلةِ والتَّعليل نتيجةً لعدم التوافق على نوع العلة محلِّ البحث هل  (1)

دراسة تحليلية -نظر:تحقيق معنى العلةيهي الغرضية أو السببية أو الوصف المتضمَّن. للمزيد 

 وتاريخ (25) عدد ،بحث محكم منشور في المجلة الأحمدية، دبي،،د.أيمن علي صالح-نقدية

  هـ .1431
.وتعليل الأحكام الشرعية،د.أحمد 97نظر:تعليل الأحكام،لمصطفى شلبي،صيللاستزادة  (2)

. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 22.وتعليل الأحكام،للشويرخ،ص329العنقري،ص

 .102-79بالأدلة الشرعية،لليوبي،ص
(، العد ة لأبي يعلى) 5/129(، البحر المحيط) 3/16ينظر: الإحكام للآمدي)  (3)

(، شرح 3/303، شرح مختصر الروضة) 3/437(، التمهيد لأبي الخطاب 4/1346

 (. 4/100الكوكب المنير) 
 (. 3/16الإحكام)  (4)
التصانيف هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي، شيخ الحنابلة وصاحب  (5)

  ومابعده(. 18/89ه. ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء)458المفيدة في المذهب،توفي سنة 
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 : (2)، ويقول أبو الخطاب الكلوذاني(1)«صل هو العام الظاهر دون غيرهالأ 

الأصول كلها معللة، وإنما تخفى علينا العلة في النادر منها، فلا يؤثر ذلك »

 .(3)«لشذوذه، أو أنّ ذلك خفي علينا لقصور علمنا

وبناء عليه نستطيع أن نقول: إنه لا يتصور أن يخرج رأي الإمام أحمد عن قول 

ذهبوا: إلى أن حيث  ،ومن جاء بعدهم ،من الصحابة والتابعين :اهير العلماءجم

 مد دنيوية أو أخروية، ودرء المفاسد عنهاأحكام الشرع معللة بجلب المصالح للعب

ولم يخالف في هذا إلا الظاهرية، ، (4)نقل الإجماع على ذلكوبكل أنواعها، 

                                 
 (. 4/1367)  العدة (1)
هـ، كان من فقهاء 432هو: محفوظ بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطاب الحنبلي، ولد سنة (2)

يد في اصول الفقه، و الهداية الحنابلة الكبار، وكان ينظم الشعر، له مؤلفات عديدة منها: التمه

هـ.  ينظر في ترجمته: 510في الفقه، ورؤوس المسائل في خلاف العلماء وغيرها، توفي سنة :

 . 242-2/233، المنهج الأحمد23-3/20، المقصد الأرشد 2/258طبقات الحنابلة 
 (. 3/440)  التمهيد (3)
نقل الإجماع جمع الاستقراء المفيد للعلم.هذه القضيةٌ لا مجال للتردد فيها؛ لأنها قائمة على  (4)

لا خلاف » :قال القرطبيوغيرهم.   ابن الحاجب،كبير من أهل العلم كالقرطبي والآمدي، و

الأحكام »وقال الآمدي:  .«بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية

صد وحكم فيدل عليه الإجماع والمعقول وأما إنما شرعت لمقاصد العباد، أما أنها مشروعة لمقا

و ابن الحاجب . «الإجماع فهو أن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله لا تخلو عن حكمة مقصود

 الجامع لأحكام القرآن ينظر: .«فإن الأحكام شرعت لمصالح العباد بدليل إجماع الأمة» قال:

 .184لابن الحاجب،ص(منتهى الوصول، 3/285(. الإحكام للآمدي)  2/64)

وقد عقد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين فصلين لإثبات تعليل الشارع للأحكام الشرعية الأول       

النبي يعلل الأحكام ، وفصل ذلك  -القرآن يعلل الأحكام والثاني تحت عنوان  -تحت عنوان 

زيد والاطلاع ينظر: بإتقان:د. مصطفى شلبي في كتابه تعليل الأحكام فليرجع إليه.وللم

 وما بعدها (. 1/6( ، حجة الله البالغة، للدهلوي ) 2/126الموافقات)
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عهم بدقة، يؤول الخلاف معهم وحتى هؤلاء عند التحقيق وتحرير موضع النزاع م 

 .(1)إلى اللفظ

نافي -قد أنكر ..»وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية منكر التعليل بقوله: 

وأنكر ما ، والمعروف والمنكر ،ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد -التعليل 

لذي في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها، وأنكر خاصة الفقه في الدين ا

باب التعليل متعلق بمسائل و .(2)«هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها

وهذا ما جرى عليه علماء  ،الاعتقاد، والشريعة جاءت بالتعليل كما سبق بيانه

إن ما عليه سلف الأمة وأئمتها والفقهاء المعتبرون من » يقول ابن القيم: ،الأمة

وإثبات لام  ،مودة في خلقه سبحانه وأمرهم والأسباب والغايات المحكَإثبات الِح

التعليل وباء السببية في القضاء والشرع كما دلت عليه النصوص مع صريح العقل 

 .(3)«واتفق عليه الكتاب والميزان ،والفطرة

                                 
في إبطال القول بالعلل في »باباً في كتابه الإحكام وسماه باب:  عقد الإمام ابن حزم  (1)

لكن من تأمل في كتابات ابن حزم رحمه الله يجده يقر  .ونسبه إلى الظاهرية ،«جميع أحكام الدين

كالسبب والغرض مع   دون تصريح قولي بذلك لكن بأسماءٍ أخرى  ببعض أشكال التعليل

التضييق في ذلك، وهذا فيه نوع من الالتواء من ناحية والقرب من مذهب الجمهور من ناحية 

لى العلل في الحقيقة يرى التعليل ويقيده بثلاثة أمور: أنه مقصور ع  فابن حزم أخرى.

، وأنه لا يسمى علة لعدم ورود نه تعليل قاصر لا يتعدى به موضعه، وأبطةالمنصوصة دون المستن

تعليل الأحكام الشرعية ومابعدها(. 8/76نظر: الإحكام في أصول الأحكام )يالنص بذلك. 

. 175،  174هـ(، ص  1404) 10د.طه جابر العلواني، مجلة البحوث الإسلامية ع 

ن كتاب : مقاصد الشريعة، مجموعة مؤلفين، مقاصد الشريعة، د. طه جابر العلواني، ضمو

  .76تحرير عبد الجبار الرفاعي، ص
 (.354/ 11) مجموع الفتاوى (2)

 (  .1/391) إعلام الموقعين (3)
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يجد تعليلات عديدة في   المتأمل في المسائل المروية عن الإمام أحمدإن و 

فقد  .(1)العقول دلائلالقياس وب الاحتجاج هعن قلنُأنه إضافة إلى بناء الأحكام، 

لا يستغني أحد عن القياس، وعلى الحاكم والِإمام يَرِد عليه » :روي عنه أنه يقول

  .(2)«أن يجمع له الناس، ويقيس، ويشبِّه -يعني به حدوث الحادثة -الأمر

القياس » :، قال أبو يعلى(3)والقياس الشرعي راجع إلى القياس العقلي

في  بدلائل العقول أحمدحجة يجب القول به، والعمل عليه ... وقد احتج  العقلي

 .(4)«مواضع ... 

كلام أحمد في الاحتجاج بأدلة عقلية كثير، » :(5) وقال ابن قاضي الجبل

منها في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، فمذهب أحمد: القول  وقد ذكر كثيراً

 .(6)«بالقياس العقلي والشرعي

                                 
. فالإقرار بالأدلة العقلية ومنها القياس يقتضي الإقرار بتعليل 365،صنظر: المسودةي (1)

صالح العباد في العاجل والآجل ودرء المفاسد الأحكام. كما أن التسليم بوضع الشريعة لجلب م

ومعلوم أن القياس الأصولي يعتمد على تعليل  تعليل الأحكام. عنهم يقتضي عقلًا

، فلا قياس الأحكام.والقول بالقياس يستلزم القول بالتعليل؛لأن العلة ركن من أركان القياس

   بدون العلة، ولإثبات العلة لابد من القول بتعليل الأحكام.

 (. 5/282(. الواضح،لابن عقيل) 4/1280العدة )  (2)
( . والقياس العقلي كما يقول ابن عقيل: 7/3134ينظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي)  (3)

 .(2/641الواضح ). «هو الذي يجب بشهادة المشتبهين فيه بالحكم من جهة العقل»
 . 327. وينظر: المسودة، ص 1273(/4العدة)  (4)

أحمد بن الحسن بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر، أبو العباس، شرف الدين، المقدسي  هو (5)

هـ(  771)ت ،الصالحي، المعروف بـ"ابن قاضي الجبل". أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية

نبلي دراسة في تاريخه وسماته المذهب الحو(.2/453ترجمه ابن رجب في "الذيل" )ينظر: 

(2/388). 

 (.8/4022شرح التحرير) التحبير  (6)
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 ،أن الإمام أحمد يأخذ بالتعليل ذكر شيخ الإسلام ابن تيميةوقد  

هذا كلحم » من قوله: -في بعض ما يغلظ تحريمه   مسترشداً بما نقل عنه

 . (1)«خنزير ميت

لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلًا، »قال: أنه ونقل عن الإمام أحمد

قد علل   حمدوهذا ظاهر في أن الإمام أ. (2)«قياساً على الذهب والفضة

 .(3)تحريم الربا في النقدين، ثم قاس عليهما الحديد والرصاص

والذي يحسم القول في هذه المسألة، هي نصوص الكتاب والسنة وآثار 

الصحابة، الدالة على أن الشريعة معللة، وكذلك نُقول العلماء التي دلت على أن 

 الأحكام لا تخلو من علل إجماعاً كما سبق.

* * * 
 ب الثانيالمطل

 نماةج من تطبيقات  الإمام أحمد في التعليل
في التعليل إنما تكون من خلال تتبع أقواله  الإمام أحمدمعرفة منهج 

 .وفتاويه وما نقله تلاميذه عنه

 من المسائل التي نص فيها على التعليل ما يأتي:و

  

أو نصراني أو مجوسي من  لا يباع الرقيق من يهودي» : الإمام أحمد قال

روى حنبل قال: سمعت أبا . و(4)«لأنه إذا باعه أقام على الشرك ؛كان منهم وذلك

                                 
  (  .20/172مجموع الفتاوى ) (1)
 (.1281 /4العدة) (2)
 (  .367المسودة ) (3)

 (.1159مسائل صالح رقم المسألة)  (4)
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 ،شيئاً سبينا من يشتري أن الأديان، أهل من أحد ولا لنصراني، ليس: عبدالله قال 

 كان وإن: قلت دينه، في يُدْخِلُهُ وهذا مسلِيُ لعله؛ صغيراً كان إن منهم، يباع ولا

والعلة إذن الحرص  .(1)«يسلم لعله ؛سلملم  إلا يباع لا: قال الإسلام؟ وأبى كبيراً

 على اسلام المسبي.

  

سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم يعود الكافر؟ قال: إذا كان  قال مهنا:

قلت له: وترى إذا عاده أن يدعوه إلى  يعرض عليه الإسلام.، ويرجوه فلا بأس به

 . عيادة الكافر الأصل فيها رجاء اسلامه ودعوته إليه. (2)«نعم»لام؟ قال: الإس

 مات؟ حتى المرض به استمر ثم رمضان في مرض رجل: قلت» :صالح قال

 فالعلة لا تكليف إلا باستطاعة. .(3)«عذر في كان لأنه ؛شيء عليه ليس: قال

سمعت أحمد، سئل عن الرجل يبيع التفاح على أن » روى أبو داود قال:

قال: لأن  ؟ و بلحــأن يصرم وه (4)قال: لا بأس، والبلح  و أخضر؟ــيخرط وه

                                 
 (.1619نظر: مسائل ابن هانئ،رقم المسألة)ي(، و697أحكام أهل الملل،رقم) (1)
 (.213(،)ص: 601،رقم)(،أحكام أهل الملل والردة193مسائل مهنا، رقم المسألة)  (2)

 .( 748مسائل صالح رقم المسألة)  (3)
البلح: ثمرة النخيل ما دام أخضر قريباً إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى. وأهل البصرة يسمونه  (4)

الخلال، الواحدة بلحة وخلالة، فإذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة، أو الصفرة، فهو بسر، 

(، ومختار 1/60نظر: المصباح المنير،للفيومي )يإرطابه فهو الزهو. فإذا خلص لونه وتكامل

  .63الصحاح،للرازي، ص 
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 وعلة ذلك أن العاهة مستبعدة في هاتين الحالتين. .(2)«إنما تكون في الثمر (1)العاهة 

عن أعور فقئت عينه الأخرى؟ فقال الإمام أحمد :"فيها الدية  لسئ

فالعين الواحدة  .(3)لأنه لا بصر له غيرها" ؛كاملة، وإن كان خطأ فعليه الدية كاملة

 هي أصل إبصاره فَعُومِل المعتدي وفق ذلك.
  

 وضوعم وذلك لا،: قال العقيقة؟ عليه ترى هل يسلم، الرجل عن سئل

 التكليف على الأب وليس عليه.        .(4)"الأب على الصغر في العقيقة وقت لأن عنه؛

الأئمة  برزأبل يعد من  يعلل الأحكام، الإمام أحمد أن مما تقدم تضحي

، فلم يقتصر الإمام أحمد في القياس على علة الحكم وحدها، توسعاً في هذا الباب

 .(5)شريعهمن ت الحكمةالمقصد وبل التفت إلى 

                                 
العاهة: الآفة، وهي في تقدير: فعلة بفتح العين، والجمع: عاهات، يقال عَيِهَ الزرع إذا أصابته  (1)

 (.العاهة: ما يصيب2/638(، وفي المعجم الوسيط) 2/441نظر: المصباح المنير)يالعاهة. 

  الزرع والماشية من آفة أو مرض.
 (.   1314مسائل أبو داود،رقم المسألة) (2)
 (.2410مسائل الكوسج، مسألة رقم) (3)
 (.360(.)ص: 1001أحكام أهل الملل والردة، رقم الأثر) (4)
التعليل في مسائل القياس قد يكون بالوصف وقد يكون بالحكمة . والتفرقة بين الوصف  (5)

مة هي التعليل بالمصالح والمفاسد أي بنوعي الحكمة كالحرج والمشقة والزجر والحكمة فالحك

، وغيرها من روالردع . والوصف هو التعليل بغير المصالح والمفاسد، أي التعليل بالكيل أو الصغ

نظر: القياس في الأصول بين يالعلل التي سموا كل واحدة منها ضابطا أو مظنة أو إمارة أو سببا. 

وما  78، 77هـ ص  1401مصر والمبطلين, د. السيد نشأت إبراهيم الدريني، المؤيدين 

  .بعدهما
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 * * * 
 المطلب الثالث

 شروط وضوابط التعليل
مما يُنبه عليه في هذا المقام أن القول بالتعليل ليس على إطلاقه، بل له مجالات 

. (1)حول طبيعة الأخذ بالتعليلوحدود؛ لأن العلماء القائلين بالتعليل اختلفوا 

يتوصل بها إلى  فلابد إذاً من استحضار بعض الضوابط والشروط في التعليل حتى

ومتفقة مع أصول الإمام أحمد في  تعليلات صحيحة ومنضبطة للأحكام الشرعية،

 اجتهاده واستنباطه للأحكام.

ومن أهم تلك الشروط والضوابط التي ينبغي مراعاتها عند تعليل الأحكام 

 :(2)الشرعية ما يأتـي

 .(3)كل تعليل يخالف النص أو الإجماع فهو باطل أولًا:

                                 
أن منهم من يرى أن الأصل في  اختلف أهل الأصول فيما يعلل وما لا يعلل، وخلاصته:  (1)

النصوص التعليل بكل وصف يمكن التعليل به ما لم يقم دليل مانع لذلك من نص أو إجماع. 

في النصوص التعليل إلا أنه لا بد لجواز التعليل في كل نص من دليل وفريق يرى أن الأصل 

والفريق الثالث يرى أن الأصل في النصوص التعليل إلا أنه لا بد من دليل وإثبات أن  خاص.

مباحث .و398(. والمسودة،ص2/144نظر:أصول السرخسي)يالنص معلل أو غير معلل.

  .710السعدي،ص  العلة في القياس عند الأصوليين، لعبدالحكيم
(.روضةالناظر 3/192والإحكام،للآمدي) (.5/312) ظر: المحصول، للرازيين للمزيد (2)

 .168ص تعليل الأحكام ،لمصطفى شلبي، (.4/141والبحر المحيط،للزركشي) (.2/260)

. اشترط 333-195ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين، لعبدالحكيم السعدي،ص 

شروط كثيره وقد توسع بعض المتأخرين فيها حتى أوصلها بعضهم إلى  الأصوليون في العلة

نظر:شروط العلة عند الأصولين،محمد جابر الهدوي،الجامعة الإسلامية العالمية يثلاثين شرط.

  .34-10ص ماليزيا.

ير الإمام أحمد لا يعتبر العلة حين تصادم نصا أو تخرج عليه ، فإنه يرى فيها في هذه الحالة علة غ (3)

نظر: ي، وأن المستدل قد يكون أخطأ العلة فعليه مواصلة البحث والاستمرار في الجهد. معتبرة

تعليل الأحكام الشرعية واختلاف العلماء فيه وحقيقة موقف الحنابلة منه وأثر ذلك في حجية 
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 تعليل الأحكام مرتبط بمقاصد الشريعة.  ثانياً: 

علل الأحكام تطلب من النص ابتداءً، والعلة المنصوصة مقدمة على  ثالثاً:

 العلة المستنبطة.

 لا تعلل الأحكام بالمصالح المتوهمة أو الملغاة. رابعاً:

 .(1)التفريق بين تعليل أحكام العبادات وتعليل أحكام المعاملات خامساً:

وسيلة تؤتى من قبلها النصوص  سيكون، فلتعليل هذه الشروطفإذا خالف ا

إليها  لا تمتّ وذلك عن طريق التلاعب بمعاني النصوص وتحميلها عللًا ، الشرعية

 بصلة.

 ما»من ذمه للرأي حيث قال: وقد أوضح  ابن عقيل مقصد الإمام أحمد

. (2)«له لسنةا معارضة مع به أراد إنما الرأي؛ ذم من -أي الإمام أحمد-عنه حكي

 .(3) ابن تيمية علم، كما ذكر ذلك لا جهل للسنة المخالف الرأيو

والذي يؤكد عليه البحث هنا هو أن الإمام أحمد راعى مقاصد الشريعة في 

                                 
، ص هـ(1404شوال  -، )رجب10ع القياس،د.طه العلواني. مجلة البحوث الإسلامية

175. 
الأصل في العبادات بالنسبة » :يقول الشاطبي  :يميزون بين العبادات والمعاملات ماءالعل (1)

أما بالنسبة للمعاملات فيقول  (. 300/ 2الموافقات) «للمكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني

 (.305 /2الموافقات) . «الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني» :

يرى أن جميع الأحكام الشرعية معللة سواء كانت من العبادات أو  وهناك من الفقهاء من      

المعاملات، وهذا ما دفع ببعض العلماء إلى التأليف في تعليل العبادات، أو تخصيص مباحث من 

  مؤلفاتهم لذلك.
 (.282 /5الواضح) (2)

 (.19قاعدة في المحبة )ص:  (3)
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على روح  قياساً ،الأخذ بالمصالح واجتهاده قيستهأ فيأدخل مسألة التعليل؛ إذ  

على نص  ن لم يكن قياساًالشريعة المستوحاة من نصوص الكتاب والسنة، وإ

 -بإذن الله-وقد مر معنا بعض اجتهاداته مما تبين المقصود، وسيأتي لاحقاً خاص.
مزيد من النماذج والتطبيقات من فقهه المقاصدي، وذلك عند الحديث عن الحفاظ 

 على الكليات الخمس.

. (1)كان يحفظ ألف ألف حديث ومما يزيد الأمر تأكيداً أن الإمام أحمد

يكد يفوته من آثار الصحابة إلا قليلٌ، فضلًا عن اطلاعه على كلام فقهاء  ولم

 الأمصار كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي.

وقد عرض عليه جماعة مسائل مالك وفتاويه في الموطأ، فأجاب عنها، 

 وعرض عليه إسحاق بن منصور مسائل الثوري، فأجاب عنها.

نيفة وفهمها، وفهم مآخذهم، كما كان قد وكان قد كَتَبَ كُتُبَ أصحاب أبي ح

 .(2)ناظر الشافعي وجالسه مدة من الزمن، وأخذ عنه

 فماذا تتوقع من شخص عرف ذلك كله؟

 وحفظها، كَتَبَ كُتُبَ الرأي قد أَحمد وكان ":بقوله يلخص هذا الخلال 

 ،العلوم انتقد قد رجل كلام تكلم الفقه في تكلم إذا وكان إِليها، يلتفت لم ثم

 .(3)معرفة" عن فتكلم

ومن هذه المعرفة المقاصد التي هي روح الشريعة وغاياتها التي تستقى من أوامر 

                                 
 (.21/224)أعلام النبلاء  نظر:سيري (1)

(.والرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة،مجموعة رسائل 114 /34مجموع الفتاوى) نظر:ي (2)

 (.2/631ابن رجب)
  (.79مناقب الإمام أحمد )ص:  (3)
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 ونواهي النصوص. 

فالذي يتمرن في الفقه، ويحيط علماً بنصوص الشارع ومقاصده، تصبح عنده  

.  كما أشار إلى ذلك (1)ملكة يستطيع بها معرفة ما هو موافق للشرع وما هو مخالف

 الراجح عرف ونصوصه أحمد بأصول خبيراً كان ومن»حيث قال: تيميةابن 

 الراجح  في عرف الشرعية بالأدلة بصر له كان وإن المسائل، عامة في مذهبه في

 .(2)«الشرع

* * * * * 

                                 
كما يطلق علماء القانون اليوم مصطلح)روح القانون(، فيردون أمورًا بدعوى أنها مخالفة لروح  (1)

 –أنواعه -القانون. انظر: الاستحسان حقيقته القانون ويقبلون أموراً بدعوى اتفاقها مع روح

  .18حجيته ،للدكتور يعقوب الباحسين،ص 
 (. 21 /20مجموع الفتاوى ) (2)
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  الثالثالثالثالفصل الفصل 

    الإمام أحمد الإمام أحمد   المآلات واعتبارها عندالمآلات واعتبارها عند
        

  

  

  

  ::مباحثمباحث  ةةأربعأربعوفيه وفيه 
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 المبحث الأول 
 معنى اعتبار المآل وعلاقته بمقاصد الشريعة

 وفيه مطالب:

 المطلب الأول
 تبار المــآلمفهــوم اع

  :: تعريف الاعتبارأولاً 

قال ابن فارس:العين والباء والراء أصل صحيح واحد،يدل على النفوذ 

 .(1)والمضي في الشيء، يقال:عبرت النهر عبوراً

﴿ ومن معاني الاعتبار: الاتعاظ والتذكير،كما في قوله تعالى:           

﴾ [ :2الحشر] :ًوهذا  .(2)بالشيء في تَرَتُّبِ الُحكْم الاعتدادُ، ومن معانيه أيضا

ن النظر في المآل هو مُجاوزةُ الواقع إلى ما لأ أقرب لموضوع البحث؛المعنى اللغوي 

فالعلاقة   .للحكم عليه بما يناسب المقصد الشرعي من وضع الأحكام ،هو مُتَوَقَّعٌ

ر ومفهوم اعتبار المآل بمعناه التركيبي قوية بالنظر إلى الأثر بين المعنى اللغوي للاعتبا

  .(3)المقصدي للعمل بمبدأ المآلات

  .(4)«االنظر في دلالة الأشياء على لوازمها وعواقبها وأسبابه» عرف بأنه

 

                                 
 ينظر: مقاييس اللغة، مادة )عبر(. (1)
 (،مادة)عبر(.1/202(،و المصباح المنير،للفيومي)4/529نظر: لسان العرب،)ي (2)

 .38د.يوسف حميتو،صهي، نظر:مبدأ اعتبار المآل في البحث الفقي (3)
 .(2/72)، لابن عاشور،التحرير والتنوير (4)
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  ً   :: تعريف المآلثانيا

ليه، ومنه المـآل: وهو ما يؤول آل يؤول، أي: عاد إلى كذا ورجـع إ شتق من:م

إليه الشيء . ويطلق المآل ويراد به عدة معان، منها: العاقبة، والمرجع، والمصير، 

 .(1)وغيرها

من خلال المعنى اللغوي، يمكن في الحقيقة أن المآل لا يخرج عن معناه اللغوي، و

إذا كان مفهومُه اللغوي يُفِيدُ استنتاج المعنى الاصطلاحي لمفهوم المآل، ذلك أنه 

 .(2)عواقب الأمور :هو معنى العاقبة، فإنَّ المرادَ بالمآل اصطلاحاً

                                 
تاج  )آل(، ( مادة32 /11"أول". ولسان العرب ) ، مادة(158 /1نظر: مقاييس اللغة، )ي (1)

 (. 31 /28العروس )
ةً لفاعل أي: عاقبةُ ونتيجةُ الفعلِ الُمتَرَتِّبةُ عليه سواء أكانت خيراً أو شراً، وسواء أكانت مقصود (2)

رجوعَ الفعل إلى حالٍ ينتهي إليها من صَلاحٍ أو  الفعل أم كانت غَيَر مقصودةٍ منه. فذلك يعني

نظر:اعتبار المالآت ومراعاة نتائج التصرفات،د.عبدالرحمن يفساد. للمزيد من التوسع 

ة في فتاوى مالكي .و صلة مبدأ اعتبار المآل بنظرية التعسف في استعمال الحق19السنوسي،ص

عمر .أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق، د د.يوسف حميتو،ص. غرب الإسلامي،الم

وهناك عدة قواعد فقهية متناثرة ذكرها العلماء متعلقة باعتبار المآل منها: سَدِّ  19جدية، ص:

الذريعةِ والاستحسانِ والِحيَلِ، والأمور بمقاصدها أو الأمور بعواقبها ،والأشياء تحرم وتحل 

بمآلاتها، والعبر للمآل لا للحال، والمتوقع كالواقع، ولا يبطل التصرف إلا إذا ظهر قصده إلى 

المآل الممنوع، والضرر في المآل ينزل منزلة الضرر الحال، والزواجر لدرء المفاسد المتوقعة، وهل 

 العبرة بالحال أو بالمآل؟ وما قارب الشيء.. هل يعطى حكمه؟...إلخ.
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  ً  : تعريف اعتبار المآل باعتباره لقباً:ثالثا
 كليٌ أصلٌ» :أنه أقربها وأوضحهامن  (1)عرف بتعريفات معاصرة عديدة

 . (2)«عة استقبالًاه المتوقَّتَب عاقبالحكم على الفعل بما يناسِ ه تنزيلَيقتضي اعتبارُ

الاعتداد بما تفضي إليه الأحكام عند تطبيقها بما » وعرفه د. وليد الحسين بأنه:

 .(3)«يوافق مقاصد التشريع

الحكم على مقدمات الأفعال » وعرفه معالي أ.د.عبدالرحمن السديس بأنه:

ى الواقعة باعتبار ما تكمن في الحكم عل اعتبار المآل ةوظيفف. (4)«قياسًا على عواقبها

 سيكون في المستقبل.

* * * 
 المطلب الثاني

 علاقة اعتبار المآل بمقاصد الشريعة
جاءت الشريعة الإسلامية في أصولها وفروعها بمقاصد تشريعية عظمى، ومن 

جملة القواعد التشريعية المتعلقة بالمقاصد قاعدة اعتبار المآل التي ثبت أصل 

 .(5)التام بالاستقراء الكثيرة النصوص اعليه تدلو الشريعة فياعتبارها 

                                 
، نظرية التعسف في استعمال الحق للدريني، 269الفقه لأبي زهرة، ص ينظر: أصول (1)

، التكييف 212، قاعدة سد الذرئع وأثرها في الفقه الإسلامي لمحمود عثمان، ص13ص

 . 105ص،لشبير،الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية

 . 428ص، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، د. فريد الأنصاري  (2)
 . 37عتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، صا  (3)
 القواعد والمقاصد الشرعية وأثرها في الأعمال الاحتسابية،لـــمعالي أ.د: عبدالرحمن السديس، (4)

 .96ص

 (.179/  5نظر: الموافقات )ي (5)
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فالعلاقة بينهما ظاهرة وقوية؛ إذ يهدف اعتبار المآل إلى تحقيق مقاصد الشرع,  

وهو الأساس الذي تقوم عليه قاعدة سد الذرائع التي بها يتحقق سلامة المقصود 

 . والنيات، ويسد باب الحيل المحرمة, فهو أصل مقصدي من أهم قواعد الشريعة

أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل » ولما كان مسلّماً

فمعناه أن اعتبار المآل فيها هو الشطر الثاني لمقاصد الشريعة، بل هو الشطر  .(1)«معاً

الأعظم منها؛ لأن ما يراعى من المقاصد في المآل هو أضعاف ما يراعى منها في 

 .(2)مد، أما المآل فطويل الأمد غير محدودالحال، ولأن الحال محدود الأ

عن هذه العلاقة وأصَّل لها بقوله:" النظر في   وقد تحدث الإمام الشاطبي

وذلك أن  مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً،كانت الأفعال موافقة أو مخالفة،

 المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام،

إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك  -أي بالِحل أو التحريم وبالصحة أو بالبطلان -

ولكن له مآل  أو مفسدة تُدرأ، فقد يكون مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، الفعل،

وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة  على خلاف ما قصد فيه،

القول في الأول بالمشروعية فربما  فإذا أطلق ولكن له مآل خلاف ذلك، تندفع به،

فيكون  أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها،

هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم 

فلا يصح  ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، المشروعية،

وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب  بعدم المشروعية، إطلاق القول

 . (3)«، جارٍ على مقاصد الشريعةالغبّمحمود  المذاق،

                                 
 (.2/6الموافقات) (1)
 .85نظر:القواعد الأساس لعلم مقاصد الشريعة،د.أحمد الريسوني،صي (2)
 (.4/195الموافقات)  (3)
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، لما قال له: يا رسول الله دعني  لعمر وتظهر العلاقة في قوله  

دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل ): أضرب عنق هذا المنافق، فقال 

 .(1)(أصحابه

دراز في وجه تعارض اعتبار الحال والمآل هنا: موجب  عبدالله شيخذكر الو 

القتل حاصل، وهو الكفر بعد النطق بالشهادتين، والسعي في إفساد حال المسلمين 

المنافقون، بل كانوا أضرَّ على الإسلام من المشركين، فقتلهم  كافة بما كان يصنعه

لتهمة التي تبعد الطمأنينة عن وهو هذه ا-درء لمفسدة حياتهم. ولكن المآل الآخر 

  .(2)«على الإسلام من بقائهم أشد ضرراً -مريدي الإسلام

                                 
﴿رواه البخاري, كتاب:تفسير القرآن باب: قوله:  (1)                           

                          ﴾  :ومسلم, 6/154( 4905)[، 6]المنافقون ,

 4/1998( 2584البر والصلة والآداب باب:نصر الأخ ظالما أو مظلوما )كتاب:
وقد أحسن القاضي عياض بيان هذا النظر النبوي إلى  (.197 /4الموافقات)تعليقه على  (2)

المستقبل، فقال في الحديث: "فيه ترك بعض الأمور التي يجب تغييرها، مخافة أن يؤدي تغييرها إلى 

 عليه الصلاة والسلام يستألف على الإسلام النافرين عنه، فكان يعفو أكثر منها... وكان النبي

عن أشياء كثيرة أول الإسلام لذلك، لئلا يزدادوا نفوراً. وكانت العرب من حمية الأنف وإباءة 

الضيم حيث كانوا، فكان عليه الصلاة والسلام يستألفهم بطلاقة وجهه ولين كلمته وبسط المال 

تهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، ويراهم أمثالهم فيدخل في الإسلام، لهم والإغضاء عن هنا

ويتبعهم أتباعهم على ذلك. ولهذا لم يقتل المنافقين ووكل أمرَهم إلى ظواهرهم، مع علمه 

ببواطن كثير منهم وإطلاع الله تعالى إياه على ذلك. ولما كانوا معدودين في الظاهر في جملة 

ه، وقاتلوا معه غيرهم حمية أو طلب دنيا أو عصبية لمن معهم من أنصاره وأصحابه ومن تبع

عشائرهم، وعلمت بذلك العرب، فلو قتلهم لارتاب بذلك من يريد الدخول في الإسلام ونفره 

 (.54 /8إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ذلك".
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المآل؛ لأنه النائب عن الشرع  اعتبار والاجتهاد النظر عند المجتهد ومما يجب على 

 الشاطبي ولذا نص في الحكم على أفعال المكلفين وتنزيل الأحكام وتطبيقها.

 .(1)«السؤالات على الجواب قبل المآلات في ناظر نهإ»:الراسخ العالم صفة بيان في

   وهذه لا تدرك إلا بالعلم بمقاصد التشريع. 

من أهم القواعد التي يتأسس عليها علم فاعتبار المآل أصل مقاصدي، وهو 

مقاصد الشريعة؛ وذلك لما يمتاز به من خصائص الغائية والواقعية واستهداف 

ولا شك أن هذه العناصر هي المحاور الجوهرية التي  ،الموازنة بين المصالح والمفاسد

 .ينطلق منها النظر في مقاصد التشريع

* * * * * 
 

 

                                 
الذرائع، فرّع الشاطبي عن هذا الأصل العظيم أربعة قواعد شرعية:  (.232/  4الموافقات) (1)

 الحيل، مراعاة الخلاف والاستحسان. 
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 المبحث الثاني 
 «الةرائع سد»:  مراعا  المآلات من خلال قاعد  

 في اجتهادات الإمام أحمد
 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول
 معنى الةرائع

 ذريعة، وتطلق ويراد بها الوسيلة، والسبب الموصل إلىالذرائع: جمع 

ومادة الكلمة )ذرع( تدل على . : توسل بوسيلة: أييقال: تذرع بذريعة،الشيء

 . (1)الامتداد والتحرك إلى الأمام

 فقد  عرفت بتعاريف متعددة ومتقاربة، وكانت على اتجاهين:

ما كان وسيلة وطريقاً »، وهو أن الذريعة: ه الأول: تعريفعها بمعناها العامالاتجا

سواء أكان هذا الشيء قولًا أو فعلًا، بصرف النَّظر عن كونه مفسدة . (2)«إلى شيء

أو مصلحة. وبهذا المعنى يتصور فيها الفتح كما يتصور فيها السد، فيقال: فتح 

نت النتيجة مصلحة؛ لأن المصلحة مطلوبة. الذرائع، ومعناه الأخذ بالذرائع إذا كا

ويقال:سد الذرائع، ومعناه: الحيلولة دون الوصول إلى مفسدة إذا كانت النتيجة 

 .(3)فسادًا؛ لأن الفساد ممنوع

وهو اعتبارها في جانب السد : الاتجاه الثاني: تعريفها بالمعنى الخاص

                                 
 )ذرع(. القاموس،مادة )ذرع(. مادة لسان العرب، )ذرع(. ينظر:مقاييس اللغة ، مادة (1)

 (.3/135إعلام الموقعين) (2)
 (.4/434.وشرح الكوكب المنير،لابن النجار )448ينظر:شرح تنقيح الفصول،للقرافي،ص (3)

م على قسمين: مقاصد، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في وموارد الأحكا» قال القرافي:

 .«أنفسها، ووسائل، وهي: الطرق المفضية إليها
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كان وسيلة إلى أمر  والإغلاق، دون النظر إلى جانب الفتح، وأرادوا بها: ما 

 محظور.  

. (1)«حقيقة الذرائع: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة» : قال الشاطبي

المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل » وعرفت الذريعة بأنها:

 .(3). وقيل غير ذلك(2)«المحظور

ب وقد غلب استعمال مصطلح "الذرائع" عند الفقهاء على الوسائل والأسبا

والذريعة ما كان » :المباحة في ظاهرها،لكنهّا توصل إلى المحرم. قال ابن تيمية 

وسيلة وطريقاً إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى 

 .(4)«مفسدة ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها  فعل محرم، 

بها إلى مفاسد أو  والمقصود إذاً بسد الذرائع: منع المباحات التي يتوصل

  .(5)محظورات

والمفهوم من ذلك أن الوسيلة إذا أفضت إلى مفسدة كانت فاسدة، فوجب قطع 

الذريعة لما ينجم عنها من مفاسد، والوسائل إذا كانت مؤدية إلى مصلحة كانت 

 صالحة، فتكون الذريعة عندئذ غير ممنوعة.

                                 
 (.4/199الموافقات) (1)

وإرشاد  (.382 /4هذا تعريف الباجي، واختاره الشوكاني  رحمهما الله.يراجع: البحر المحيط) (2)

 (.2/193الفحول)
 .75 -7هاني،راجع: سد الذرائع، للبريللمزيد   (3)
 (.468 /3إقامة الدليل على إبطال التحليل ) (4)

 . مجمع الفقه الإسلامي.بشأن : "سد الذرائع" 9د/9/ 96قرار رقم : ينظر:  (5)
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الوسائل، وإلى أقبح  الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل» : (1)قال القرافي 

 .(2)«المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة

* * * 
 المطلب الثاني

 علاقة الةرائع بمقاصد الشريعة
الارتباط بين الذرائع ومقاصد الشريعة واضح وجلي؛ لأن المقاصد لا يتم 

اصد التوصل إليها إلا بالأسباب والطرق التي تفضي إليها، ومن ثم إذا كانت المق

محرمة أو مكروهة فإن الذرائع التي تفضي إليها وأسبابها تأخذ حكمها، فتكون 

محرمة أو مكروهة، وكذا إذا كانت المقاصد طاعة أو قربة فإن الذرائع التي تفضي 

 .(3)إليها وأسبابها التابعة لها تأخذ الحكم نفسه فتكون واجبة أو مندوبة

وعلمه يأبى ذلك كل  -عالىت-وحكمته» مثالًا لذلك: وضرب ابن القيم

؛ فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل ء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلكالإبا

بيته من شيء، ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه، لعد 

متناقضًا، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده، وكذلك الأطباء إذا أرادوا 

من الطرق والذرائع الموصلة إليه. وإلا فسد عليهم ما  حسم الداء منعوا صاحبه

ثم أوضح الإمام ابن القيم أن المثال في الشريعة يكون أعلى  .(4)«يرومون إصلاحه

                                 
هو:أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي المالكي، له مصنفات كثيره منها:  (1)

ه. ينظر في ترجمته: الديباج المذهب،لابن 684شرح المحصول، والفروق والذخيرة.توفي سنة 

  . 188،وشجرة النور الزكية،ص62فرحون ص

 .«وربما عبر عن الوسائل بالذرائع وهو اصطلاح أصحابنا»قال القرافي:  (.2/44الفروق) (2)
 (.3/164نظر: إعلام الموقعين)ي (3)

 المرجع السابق.   (4)
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فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة » وأكمل قال: 

ورسوله  -لىتعا-والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله

سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها، والذريعة: ما كان وسيلة 

  . (1)«وطريقاً إلى الشيء

 :(2)ويمكن إيجاز علاقة سد الذرائع بمقاصد الشريعة فيما يأتي

وأصل من أصول  في نفسه مقصد من المقاصد سدّ الذرائع( 1

الذرائع مطلوب مشروع، وهو أصل من  وسد» . قال الشاطبي:الشريعةالإسلامية

 .(3)«الأصول القطعية في الشرع

الشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد أو تجلب منافع، وما سد الذرائع إلا ( 2

درءًا للمفاسد، فسد الذرائع حماية لمقاصد الشريعة، ويمثل الدور الدفاعي 

 والوقائي بالنسبة لمقاصد الشريعة.

                                 
مفاسد، وذرائع موصلة إليها مطلوبة الإعدام، كما  المرجع السابق.وبالجملة فالمحرمات قسمان: (1)

 أن المفاسد مطلوبة الإعدام.
 والقربات نوعان: مصالح للعباد، وذرائع موصلة إليها.      

ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني، وكلاهما مناقض لما جاءت        

عظيمة إذا أمرت بشيءٍ فإنها تأمر بجميع ما يتوقف حصول هذا إن هذه الشريعة ال» به الشريعة..

الشيء عليه، وإذا نهت عن شيء فإنها تنهى عن جميع الأشياء التي يتوقف حصول هذا المنهي 

عليها وهذا من باب الكمال، فإن الشريعة إذا سدت بابًا فإنها تسد معه جميع الأبواب المفضية 

 (.3/164إعلام الموقعين،). «إليه

.وسد الذرائع 552-548ينظر:مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية،د.محمد اليوبي،ص (2)

 .98-97هـ،ص1430(،محرم،41وعلاقتها بمقاصد الشريعة،د.محمد المقرن،مجلةالعدل)
 (.61 /3الموافقات ) (3)
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فعال من قواعد مقاصد الشريعة، وهو أساس لقاعدة سد إن اعتبار مآل الأ (3 

 الذرائع، الذي يحقق سلامة المقصود والنيات، ويسد باب الحيل المحرمة.

أن مَن سَدّ الذرائع اعتبر المقاصد، ومن لم يسد الذرائع لم يعتبر المقاصد،  (4

رحمه -ولا يمكن إبطال واحدة منها إلا بإبطال جميعها ،كما صرح بذلك ابن القيم

 .(1)الله

 فاعتبار المآل منشأ وسبب لسد الذرائع. إذن  

* * * 
 المطلب الثالث

 حجية سد الةرائع عند الإمام أحمد
سدّ الذَّرائع أصل مقرر في القرآن والسنة، وفقه الصحابة والتابعين وأئمة 

الاجتهاد، على تفاوت في درجة الأخذ به في دائرة أتباع المذاهب بين كثرة وقلة، 

أكثر الفقهاء أخذاً بمبدأ سدّ الذَّرائع الإمامان مالك وأحمد، حتَّى يكاد يُنسب و

إليهم،ولم ينفرد المالكية بالأخذ به، ولا خصوصية لهم به، إلا من حيث زيادتهم 

فيها، فهناك ذرائع مجمع عليها، وذرائع ملغاة، وذرائع فرعية فقهية مختلف فيها، 

 .(2)خذ ببعضهاوإن بالغ المالكية أحيانًا بالأ

الذرائع إلى ثلاثة أقسام، تعد بمثابة تحرير محل النزاع في  وقد قسم القرافي

 حجية قاعدة الذرائع.

أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه، كحفر الآبار في طرق  القسم الأول: 

المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها، وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم، وسب 

 من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها.الأصنام عند 

                                 
  (.163 /3ينظر: إعلام الموقعين) (1)
  (.18662 /2ع الفقه الإسلامي ).مجلة مجم274ينظر:أصول الفقه،لأبي زهرة،ص (2)
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أجمعت الأمة على عدم منعه، وأنه ذريعة لا تسد، ووسيلة  القسم الثاني:و  

لا تحسم، كالمنع من زراعة العنب؛ خشية الخمر؛ فإنه لم يقل به أحد. وكالمنع من 

 المجاورة في البيوت؛ خشية الزنا.

 .(1) ل يسد أم لا، كبيوع الآجالاختلف فيه العلماء ه  والقسم الثالث: 

مما تقدم يتضح أن الإجماع منعقد على أصل هذه القاعدة، وإنما الخلاف راجع 

. والمسألة (2)في الحقيقة إلى المناط الذي يحصل به التذرع، وليس إلى أصل اعتباره

فيها خلاف مشهور يطول بسطه في هذا المقام، والذي يعنينا هو رأي الإمام 

  .(3)لاحتجاج بالذرائعفي ا أحمد

مما لا يخفى على طالب العلم أن الآثار في سد الذرائع كثيرة جدًّا، وقد أفاض في 

، حتى إنه أورد تسعة وتسعين وجهاً للدلالة على سد ذكرها ابن القيم

  .(4)الذرائع

                                 
 .58(. الفرق 2/32ينظر:الفروق، للقرافي )  (1)
ولهذا قرر القرافي والشاطبي وغيرهما الاتفاق على اعتبار أصل الذرائع في الجملة. انظر:  (2)

(. شرح الكوكب 6/82) (. البحر المحيط4/189(، الموافقات)2/32الفروق)

التصرفات التي ظاهرها الصحة،لكن تكتنفها تهمة التوصل  (.  ومحل الخلاف: في4/434المنير)

بها إلى باطن محظور،فهل تمنع وتسد تلك الوسائل بناء على غلبة الظن في كونها مؤدية إلى الحرام 

 أو يبقى الأمر على الأصل وهو الإباحة؟ 
زيد من التوسع نظراً لسوء استخدام سد الذرائع فقد وضع الفقهاء عدة ضوابط لهذا المبدأ، للم (3)

سد الذرائع وتطبيقاتها في المعاملات المالية » :انظر: بحث الضوابط الشرعية للعمل بقاعدة

 16المقدم لمؤتمر شورى الفقهي الخامس بالكويت،للدكتور: عبدالستار أبو غدة،ص «والمصرفية

الفقهي الخامس ومابعدها. وكذلك بحث"قواعد الذرائع في المعاملات المالية" المقدم لمؤتمر شورى 

 .18بالكويت،للدكتور: سامي السويلم،ص
 (.159-3/137إعلام الموقعين)ينظر: (4) 
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يرى أخذه بالذرائع بوضوح، ويظهر ذلك وإن المتتبع لفقه الإمام أحمد  

وما اشتهر عنه من ورع، وتحرجه وحرصه على قفل الباب أمام جليًّا من سيرته،

من سد  ذا هو موقفه ــكل ما يمكن أن يؤدي إلى ما يرى فيه مفسدة. ه

 الذرائع. 

وليس غريبًا على مذهب الإمام أحمد أن يتجه إلى اعتبار سد الذرائع أصلًا 

بيق؛ لأنه أصل صحيحًا في مجال التأصيل، والاعتماد عليه دليلًا في ميدان التط

 مستمد من الكتاب والسنة، وقد عمل به السلف من الصحابة والتابعين. 

صل اعتبار أومبنية على  ،مرتبطة بقواعد أخرى في الشريعةوقاعدة سد الذرائع 

المآل الذي قامت الأدلة الشرعية على اعتباره، وشواهدها شواهد لهذه القاعدة، 

والتفريع  الإمام أحمد للمآل فٍ في اعتبارورجوع هذه القاعدة إلى هذا الأصل كا

 .(1)عليه

                                 
الأدلة الشرعية » مآلات الأفعال دلّ عليها الكتاب والسنة واستقراء الشريعة قال الشاطبي: (1)

عتبار الدالة على اثم ذكر الآيات ، «..والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية

وأساس (.197-4/196الموافقات ). «وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة» :المآلات، وقال

 سد الذرائع يقوم على عدة أصول، وترتبط به قواعد معتبرة،هي:

  أصل جلب المصالح ودرء المفاسد. :الأول

 اعتبار المآل مع قرينة. الثاني:

 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الثالث:

  من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه . :الرابع

 إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.  الخامس:     

(. وسد الذرائع، 105والأشباه والنظائر،للسيوطي) ومابعدها(، 4/7)ت،الموافقا ينظر:      

  (.677ـ  675 ،639ص ) محمد هشام البرهاني :  للأستاذ:
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على هذا الأصل  كثيرة جدًّا، منها   والتطبيقات من فقه الإمام أحمد 

 الحصر ما يأتي: على سبيل التمثيل لا

 الصلا  في المقبر :أولاً: 
 عن أبي سألت قال عبد الله:  يكره الصلاة في المقابر عند الإمام أحمد

 المواطن هذه في الصلاة تكره»فقال: والحمام؟ الإبل معاطن وفي برةالمق في الصلاة

  .(1)«أكرهه وأنا كلها،

يسأل عن الصلاة في  -يعني : أحمد  -وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله 

 ؟المقبرة

فكره الصلاة في المقبرة. فقيل له: المسجد يكون بين القبور، أيصلي فيه؟ فكره 

سجد وبينه وبين القبور حاجز؟ فكره أن يصلي فيه الفرض، إنه م»ذَلِكَ. قيل لَهُ: 

 . (2)«ورخّص أن يصلي فيه على الجنائز

في -واختلف أصحابنا في علة النهي عن الصلاة» : قال ابن رجب

فمنهم من قال: هو مظنة النجاسة، ومنهم من قال: هو تعبد لا   -المقبرة

طهارة تراب المقابر بالاستحالة،  يعقل...وأنكر آخرون التعليل بالنجاسة، بناء على

وعللوا: بأن الصلاة في المقبرة وإلى القبور؛ إنما نهى عنه سداً لذريعة الشرك، فإن 

 .(3)«أصل الشرك وعبادة الأوثان كانت من تعظيم القبور

                                 
 (. 241رقم المسألة:) مسائل عبد الله، (1)
لا ) قال: (. وذكر حديث أبي مرثد الغنوي،أن النبي 402 /2فتح الباري، لابن رجب ) (2)

ألا وإن ) :وأصل النهي في هذه المسألة قول النبي   .(تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها

وا القبور مساجد، من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ

. رواه مسلم: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة, باب النهي عن بناء (إني أنهاكم عن ذلك

 .1/377( 532المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد )

 (. 402 /2فتح الباري، لابن رجب ) (3)
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 مقصد النهي عند الإمام أحمد "الناسخ والمنسوخ"الأثرم في كتاب  وقد نقل 

ة في المقبرة؛ للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم إنما كرهت الصلا» :حيث قال 

  .(1)«يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد

 والسبب» القبور: عند الصلاة عن بالنهي الأكبر المقصود  وبين ابن تيمية

 ذريعة سد هو: العلماء قولي أصح في المقبرة في الصلاة عن نهي أجله من الذي

 بين تطلع فإنها غروبها ووقت الشمس طلوع وقت الصلاة عن نهي كما الشرك،

 هذا في الصلاة قصد عن فنهى حينئذ، لها يسجدون والمشركون شيطان، قرني

 .(2)«القصد اختلف وإن الصورة في لهم المشابهة من ذلك في لما الوقت؛

 بمن التشبه من ذلك في لما عموماً؛ المقبرة في الصلاة كره» وقال في موطن آخر:

 مالك أصحاب من الدين أئمة عليها نص قد المعاني وهذه ...مساجد القبور يتخذ

 .(3)«وغيرهم العراق وأهل وأحمد والشافعي

 الحرب: دار في والتَّاجر الأسير ثانياً: نكاح

من زواجهم؛ حفظاً للدين وخوفاً من الاعتداء على الأعراض  منع 

 واختلاط الأنساب، ومن أقواله في ذلك:

  .«لا يتزوج»قال:  يتزوج وهو في أيدي الروم؟عن الأسير  سئللما )أ( 

 .(4)«يتزوج لا»:قال قيل: فإن خاف على نفسه ؟

                                 
 (.189 /1فان)(. إغاثة الله403 /2فتح الباري، لابن رجب ) (1)
  (.439 /2منهاج السنة النبوية ) (2)
للتوسع ينظر: اقتضاء الصراط  (.27/34(، )503 /17مجموع الفتاوى ) (3)

 (.195-2/190المستقيم)
 (.1347مسائل الكوسج،رقم المسألة)  (4)
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 بها يتزوج الروم بأرض أسيراً يكون الرجل عن أبي سألتقال عبدالله:  ب()  

 أو يتزوج أن كرههأ وأنا الولد منه كان ربما العزل كرهأ» :قال؟ عنها فيعزل

 .(1)«ولده جلأ من ؛يتسرى

أله أن يتزوج من  ،الرجل يدخل دار الحرب في تجارة سأله ابنه صالح عنو (ـج)

قال ابن قدامة عمن يدخل إلى دار الحرب بأمان  .(2)«هذا مكروه» :قال ؟نسائهم

لا ينبغي له التزوج؛ لأنه لا يأمن أن تأتي امرأته بولد فيستولي » :كالتاجر مثلًا

  .(3)«نهمفيصير على دي ،عليه الكفار، وربما نشأ بينهم

 لا» :قال  ؟-في دار حرب-مسلمة امرأة تزوج فإن ال عبدالله لأبيه:ق د()

 يطلب ولا ،الزنا خاف إن فيتزوج يجهد أن إلا ،مسلمة أيضاً يتزوج أن يعجبني

  .(4)«الولد

ن المسلم إذا إ» المقاصد من هذا النهي حيث قال: وقد بين ابن القيم

 عليه نص ،امرأته عن على نفسه الزنا عزل احتاج إلى التزوج بدار الحرب وخاف

 .(5)«اًكافر ولده ينشأ أن إلى ذريعة ذلك يكون لئلا ؛أحمد

                                 
 (. 941مسائل عبد الله،رقم المسألة)  (1)
  (.374مسائل صالح،رقم المسألة)  (2)
 (.15-8/14(. وينظر: الإنصاف) 293 /9) المغني (3)

فإن غلبت عليه الشهوة، أبيح له نكاح » قال ابن قدامه: (. 941مسائل عبد الله،رقم المسألة:)  (4)

مسلمة؛ لأنها حال ضرورة، ويعزل عنها، كي لا تأتي بولد. ولا يتزوج منهم؛ لأن امرأته إذا 

 (.293 /9المغني) .«كانت منهم، غلبته على ولدها، فيتبعها على دينها
  (.366 /1إغاثة اللهفان) (5)
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ولهذا منع الإمام أحمد الأسير والتَّاجر أنْ يتزوَّج في دار » وقال في موضع آخر: 

الحرب خشية تعريض ولده للرِّق، وعلَّله بعلّة أخرى وهي: أنَّه قد لا يمكنه منع 

الأسير إذا أسرت عن سئل الإمام أحمد وحينما . (1)«مشاركته في زوجتهالعدو من 

قال الأثرم: و .كيف يطؤها، فلعل غيره منهم يطؤها» فقال: ؟يطؤهاأمعه امرأته 

 .(2)«قلت له: ولعلها تعلق بولد، فيكون معهم

 مبنية على هةا الأصل: مسائل متفرقة  من اجتهاداته ثالثاً:

 ، وذلك حينما سئلحاجة غير من (3)القفا حلق الإمام أحمد رهك

  .(4)"ومن تشبه بقوم فهو منهم ،هو من فعل المجوس :"قال ؟عن حلق القفا

ولئلا يفتتن  ؛ذريعة التشبه بهم وتقليدهمل اسدًّ؛ فمقصد الإمام من الكراهة

 .بهم ضعاف الإيمان

 به، بأس لا فقال: ليلا؟ الدفن عن ل صالح: سألتهقا كره الإمام أحمد

  .(5)بالليل" والحصاد النخل جذاذ وكره

جذاذ النخل عمل مباح في أي وقت شاء صاحبه، ولما قصد »:ابن تيميةقال 

﴿أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله بإهلاكه، وقال:          

                    ﴾ [ :33القلم]. 

                                 
 (.3/130إعلام الموقعين)  (1)
 (.293 /9المغني) (2)

 القفا: مؤخرة العنق، وفي الحديث: يعقد الشيطان على قافية أحدكم، أي على قفاه. (3)
 (.189(،)ص: 585الورع،رقم الأثر) (4)
 (.464مسائل صالح،رقم المسألة)   (5)
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، وذريعة إليه ،لكونه مظنة لهذا الفساد بالليل؛ الجذاذ بكراهة السنة جاءت ثم 

وعليه إذا زالت علة  .(1)«وغيره حنبل بن كأحمد الأئمة من واحد غير عليه ونص

 لمناطق.منع الفقراء جاز الحصاد ليلًا وخاصة في حالة شدة الحر في بعض ا

ج ابنته رجل زوّ» :لأبي عبد الله قيل من مناكحة أهل البدع،  منع

: إذا -الإمام أحمد-فقال ؟وهو لا يعلم, فإذا هو يقول بمقالة رديئة من الإرجاء رجلًا

: فيحرج الأب يقيم عنده. قلت كان يغلي في ذلك, ويدعو إليه, رأيت أن يخلع ابنته ولا

 .(2)«عل ذلك ؟ قال: أرجو أن لا يحرج إذا علم ذلك منه وتبين لهإذا ف

سألوني يعني في المسائل التي وردت عليه من  :المروذي قال أبو عبد الله ما نقله

خفت أن » :قال ؟فلأي شيء امتنعت أن تجيب :قلت. فلم أجب ؟قبل الخليفة

 .(3)«عة إلى غيرهاتكون ذري

؛ لا لإسقاط (4)التحديث عمن أجاب في الفتنة لا يرى الإمام أحمد 

عدالتهم واتهامهم في دينهم، وإنما هو موقف خاص للإمام أحمد، ومقصده: سد 

الذريعة أمام الابتداع، وسد الباب تجاه الفتن، والتربية على قوة العزائم، وأخذ 

 . (5)الأمر بالقوة في الحق

                                 
 (.378 /1(. إغاثة اللهفان)55 /6الكبرى)الفتاوى  (1)
 (.55 /4،) 1157السنة، للخلال ،باب مناكحة المرجئة.رقم المسألة:   (2)

  (.149 /2الآداب الشرعية ) (3)
. سير 519. مناقب الإمام أحمد،لابن الجوزي،ص218ينظر: العلل،رواية المروذي،ص (4)

 (.573-10/572أعلام النبلاء)

 .صأثرها في منهج الإمام أحمد النقدي،د.عبدالله الفوزان،ينظر: المحنة و (5)
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؛ لما تجرُّه البهائم لمن يعلم أنه يقدمها لغير الله كبيع العنب لعاصر الخمر، وبيع

في الباب  -بإذن الله-. وسيأتي التمثيل عليهاهذه البيوع من مفاسدَ وأضرارٍ ظاهرة

 من هذه الرسالة.  الثاني

 من سالماً ربه العبد يلقى وحتى ,للذريعة القتال؛ سدًّا أحمد الإمام كره 

وأما الفتنة, فلا تمس السلاح, ولا تدفع عن »قال:  ومما ورد عنه في ذلك أنه .الإثم

  .(1)«نفسك بسلاح ولا شيء, ولكن ادخل بيتك

يعتبر سد الذرائع أصلًا عظيماً في مقاصد   م أحمديتضح مما سبق أن الإما

لأنّ ما لا يتم درء المفسدة إلا به الشريعة وتحصيل مصالحها ودرء المفاسد عنها؛ 

. فهو واجب، والشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها

ذلك أنه يمنع وما سد الذرائع إلا بمثابة الحارس الأمين على تلك المقاصد، و

 إذا خالف مقاصد الشرع. -وإن كان ظاهره موافقة الشرع-الفعل

أن الطرق لتحقيق المقاصد تابعة لها، فوسائل  الإمام أحمد يرىكما 

من أجل ذلك اهتم الإمام أحمد ، ووسائل المباحات مباحة ،المحرمات محرمة

أن من  وهذا ما أوضحه ابن تيمية .بالباعث على الفعل،وبنتيجة الفعل

أخص ما امتاز به المذهب الحنبلي أنه نظر في العقود والتصرفات إلى البواعث عليها 

  .ومآلاتها

                                 
 (.179 /1(،)185السنة، للخلال، باب قتال اللصوص في الفتنة،رقم الأثر)  (1)
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  :(1)سد الذرائع يقوم على أمرينومبدأ  

النظر إلى الباعث الذي يبعث الشخص على الفعل)نيته(،هل قصد به الأول:

 أن يصل إلى حلال أم حرام؟

 غير نظر إلى البواعث والنيات.  النظر إلى مآلات الأفعال منالثاني:

يلاحظ من منهج الإمام أحمد في العمل بالذرائع العمل بمبدأ الاحتياط، إما 

جلباً للمصلحة وإما درءاً للمفسدة، وهذا الاحتياط هو تطبيق لمبدأ مآلات الأفعال 

 ومراعاة نتائج التصرفات.

لذريعة إنما ينهى عنه إن الإمام أحمد يعتبر أن ما كان من باب سد ا وهنا تنويه:

إذا لم يحتج إليه، وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به فلا ينهى عنه، 

 تفعل الأسباب ذوات في ترجيحه بأن  شيخ الإسلام ابن تيمية كما قرر ذلك

 . النهي أوقات في

وهو قطع للتشبه  -من الصلاة في وقت النهي -حكمة النهي» حيث قال: 

 من هو فيها الصلاة عن فالنهي... ين يسجدون للشمس في هذا الوقتبالمشركين الذ

 لسد عنه منهياً كان وما ،الشرك إلى فيفضي بالمشركين يتشبه لئلا ؛الذرائع سد باب

 تفوت ولا ،راجحة مصلحة فيه كان إذا يشرع ،نفسه في مفسدة لأنه لا ،الذريعة

باب ه: في أن ما كان من "لأحمد وغير وهذا أصل ....راجحة مفسدة لغير المصلحة

وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا  ،سد الذريعة" إنما ينهى عنه إذا لم يحتج إليه

تحصل إلا به وقد ينهى عنه؛ ولهذا يفرق في العقود بين الحيل وسد الذرائع: 

                                 
  ،مع تصرف في النقل.269.وأصول الفقه، لأبي زهرة، ص284، لأبي زهرة،صابن حنبل (1)
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فهذا ينهى عنه، وأما الذريعة فصاحبها لا يقصد المحرم لكن  ،فالمحتال يقصد المحرم 

 .(1)«ج إليها نهي عنها وأما مع الحاجة فلاإذا لم يحت

 ، وكما قال السيوطي(2)فما حرم سداً للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد

 .(3)«يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد»: 
 

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

                                 
الذرائع منع الحيل في  (. رتب العلماء على أصل سد215-23/214مجموع الفتاوى،) (1)

الشريعة، فإن تجويز الحيل يناقض القول بسد الذرائع وتبطل كل الحيل التي تؤدي إلى إسقاط 

حق، أو تسويغ محرم، أو إسقاط شرط حرمه الشارع؛ لأن هذه مطلوبات وإهمالها محرم، وكل 

ذ الحرام كالرشوة ما يؤدي إلى المحرم يكون محرمًا، ولو كان في أصل ذاته مباحًا، وكذلك اتخا

والخيانة وشهادة الزور سبيلًا للوصول إلى الحلال لا يجوز؛ لأن هذه الأمور حرام لذاتها، 

 سد الذرائع،والمفسدة المترتبة عليها أشر من مفسدة ضياع الحق الفردي لأحد الناس. ينظر:

 .(18661 /2مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) للشيخ محمد الشيباني بن محمد بن أحمد.
 (.2/140ينظر: إعلام الموقعين) (2)
 (.158الأشباه والنظائر) (3)
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 المبحث الثالث 
 في اجتهادات الإمام أحمد  مراعا  المآلات من خلال الاستحسان 

 ثة مطالب:وفيه ثلا

 المطلب الأول
 حقيقة الاستحسان

قال ابن  مشتق من الحسن، وهو عد الشيء حسناً، والُحسن ضد القبح ونقيضه.

 .(1)"فالحسن ضد القبح ،الحاء والسين والنون أصل واحد :"فارس

لا يكاد جيته، وتحقيق معنى الاستحسان هو الأساس الذي يبنى عليه القول بح

  :العلماء عن معنيينعند  الاستحسانمصطلح يخرج 

الاستحسان بمعنى  ما يستحسنه الإنسان بعقله ، أو تشتهيه نفسُه ، من  :الأول

  .(2)بالإجماع وهذا باطلٌ ،غير مستند شرعي معتبر 

                                 
 (.13/114نظر: لسان العرب، مادة )ح س ن(،)وي(.57 /2مقاييس اللغة، مادة)حسن(،) (1)
استحسان »وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما ينسبه الخصوم للحنفية من أن الاستحسان عند بعضهم  (2)

، فإن «من استحسن فقد شرع»الإمام الشافعي وعبارته المشهورة وأنه تلذذ كما قال « بغير حجة

؛ لأن المراد به القول في  مثل هذا القول لا يتجه على المذهب الحنفي وإمامهم أبي حنيفة

بل إن  الشرع بغير دليل، أي بالهوى والتشهي، وهذا باطل بإجماع المسلمين ولم يقل به أحد.

 -بشرحه كشف الأسرار -، ونفوها. انظر: أصول البزدوي علماء الحنفية تصدوا لتلك الدعوى
 (.7-4/6(، كشف الأسرار، للبخاري )4/22-24)

اعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة النعمان القول »يقول أبو الحسين البصري المعتزلي:        

حصله بالاستحسان، وقد ظن كثير ممن رد عليهم أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة، والذي 

متأخرو أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو أن الاستحسان عدول في الحكم عن طريق إلى 

طريق هي أقوى منها، وهـذا أولى مما ظنه مخالفوهم؛ لأنه الأليق بأهل العلم، ولأن أصحاب 

ثر استحسنا هذا الأ»المقالة أعرف بمقاصد أسلافهم، ولأنهم قد نصوا في كثير من المسائل فقالوا: 

 (. 2/295المعتمد) . «ولوجه كذا، فعلمنا أنهم لم يستحسنوا بغير طريق



  

 

 

157 

هو الحكم بغير  - أي: في تعريف الاستحسان - قيل:»:(1)قال ابن جزي 

 .(2)«ذا يكون حراماً إجماعاً؛ لأنه اتباع للهوىدليل؛ وعلى ه

الاستحسان الأصولي ، المبنيُّ على مستند من الشرع معتبٍر ؛ فهذا  :والثـاني

  .الذي يعنيه العلماءُ عند التعليل به

في تعريف  الاستحسان الأصولي بعبارات  -رحمهم الله-وقد اختلف العلماء

مواطنها من كتب الأصول؛ إذ ليس من  مختلفة، يمكن الرجوع إلى تفاصيلها في

 صميم هذا البحث الخوض في استقصاء تعريفات الاستحسان وانتقادها. 

العدول في مسألة عن مثل ما ولعل من أجمع التعاريف للاستحسان أن يقال: 

 .(3)لدليل شرعي يقتضي ذلك حكم به في نظائرها إلى خلافه

                                 
هو: محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي، أبو القاسم من أهل غرناطة، له مصنفات  (1)

ه. ينظر في 741كثيرة،منها: القوانين الفقهية وتقريب الوصول وغيرها، توفي شهيداً سنة 

  (. 1/295ترجمته: الديباج المذهب)

 (.191تقريب الوصول)ص (2)
 الكرخي وتبعه الطوفي بأنه: هذا تعريف الفتوحي بإضافات يسيرة وقد سبقه إلى هذا التعريف (3)

.وعرفه (4/427شرح الكوكب المنير). «العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص»

ه في نظائرها إلى خلافه لوجه هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم ب»د.يعقوب الباحسين بقوله: 

 .«يقتضي التخفيف، ويكشف عن وجود حرج عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم
. وهناك تعريفات أخرى للاستحسان في 41حجيته ،ص  –أنواعه -الاستحسان حقيقته

يها اصطلاح علماء الأصول، والمعاني التي يتفرع إليها، مع الأمثلة والأدلة، يمكن الرجوع إل

(، والمستصفى،للغزالي 2/201(، وأصول السرخسي)1605 /5العدة، لأبي يعلى) في:

 والموافقاتوما بعدها،  451المسودة ص  (.4/156) الإحكام للآمديوما بعدها،  247ص

(4/205.)  
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 :(1)في ثلاثة أمور الاستحسانوتكمن حقيقة  

 ترجيح قياس خفي على قياس جلي لدليل. الأول:   

استثناء مسألة جزئية من قاعدة كلية أو أصل عام لاقتضاء دليل   الثاني:   

 خاص لذلك.   

 مراعاة المصالح وتلمس الحق والعدل. الثالث:   

* * * 
 المطلب الثاني

 علاقة الاستحسان بمقاصد الشريعة

على باعث لأن ال؛ بمقاصد الشريعةمرتبط  -في أصل حقيقته-الاستحسان 

ودفع  هو ملاحظة مقصد الشارع في تحقيق اليسر، -في كل أحواله-ذلك العدول

وقد جاء هذا المعنى في بعض كلام أهل .  (2)والمشقة عن الناس العسر والحرج

ترك القياس والأخذ بما هو » في تعريفه للاستحسان أنه: (3)العلم، فقال السرخسي

الاستحسان التفات إلى المصلحة » بينما يذهب ابن رشد إلى  أن: .(4)«أرفق للناس

 .(5)«والعدل

                                 
 .162-161أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها،د.عبدالعزيز الربيعة،ص نظر:ي (1)
 .44صد التشريع، خليفة الحسن،صنظر:فلسفة مقاي (2)
هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،فقيه حنفي، له كتاب في الأصول اشتهر ب أصول  (3)

. ـه500 وقيل ،ـه488السرخسي والمبسوط في الفقه وغيرها، وقد اختلف في سنة وفاته فقيل

 (.3/78،للقرشي)الجواهر المضية في طبقات الحنفية وقيل غير ذلك.ينظر:

  (.10/145المبسوط)  (4)
 (.2/140بداية المجتهد)  (5)
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  إذن فالأساس الذي يقوم عليه الاستحسان هو تحقيق المصلحة. 

إن » الصلة بين الاستحسان والمقاصد، قائلًا: ويوضح الإمام الشاطبي

قصد  من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من

الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة، كالمسائل التي يقتضي فيها 

القياس أمراً إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى، أو جلب 

 .(1)«مفسدة كذلك

الاستحسان ، فقاصد الشريعةبمأن جميع أنواع الاستحسان مرتبطة  المعلومومن 

لمصلحة، والاستحسان بالعرف، كلها لرفع المشقة بالضرورة، والاستحسان با

وإيثار التوسعة على الخلق، ومبناه على مراعاة مقاصد الشريعة. وفي المقابل فإن 

إهمال الاستحسان وعدم الأخذ به على وجهه الصحيح يضيع الكثير من مصالح 

الناس، ويجلب الحرج والمشقة على العباد. ولا شك أن هذا مناقض لمقصود 

 .(2)يعة من التيسير ورفع الحرجالشر

وقاعدة الاستحسان مبنية على مراعاة مآلات الفعل، كما أشار إلى ذلك 

مبني على اعتبار مآلات  -الاستحسان-والحاصل أنه» حيث قال:  الشاطبي

. وهذا الأصل هو الذي يجمع بين (3)«الأعمال فاعتبارها لازم في كل حكم

العلاقة بينهما على هذا الأساس علاقة  الاستحسان ومقاصد الشريعة، إذ إن

 تداخل.

                                 
 (.4/206الموافقات)  (1)
 .326نظر: مقاصد الشريعة، د.سميح الجندي،صي (2)
 (.211 /4الموافقات) (3)
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 إن قوية ووطيدة؛ إذ الصلة بين المقاصد والاستحسان إن:خلاصة القولو 

منع إدراج  :فالاستحسان في حقيقته. العمل بالاستحسان تحقيق للمقاصد الشرعية

ح بعض الفروع فيما يظنُّ اندراجها فيـه من الكليات والقواعد العامّة؛ لدلالة تترجّ

وعلله وجوداً وعدماً؛ وهي  ،عند الموازنة بين الأدلة مع اعتبار مقاصد الشرع

؛ لخفائه (1)علامة فقه الفقيه، لذلك وصفه الإمام مالك بأنه تسعة أعشار العلم

على من لم يتأنَّ من الفقهاء، ولأثره في بيان حكم المسائل التطبيقية، من حيث هو 

 .ق المناط فيهانتيجة من نتائج الاجتهاد في تحقي

وهو المصلحة  لا يغيب عنه الالتفات إلى مقصود الشارع، النبيه الفقيهف

فالاستحسان يقتضيه أن يجتهد ويقرر  فإذا وجد مصالح مهملة ومضيعة، والعدل،

فالاستحسان أن  قائمة، اًوإذا رأى أضرار ويحقق حفظها، ما يعيد لها اعتبارها،

شرعية تفهم على نحو يفضي  ذا رأى نصوصاًوإ يجتهد ويفتي بمنع تلك الأضرار،

،أو إلى تفويت مصلحة محترمة في أو قريب من المحقق إلى حصول ضرر محقق

خرج على خلاف  وإذا وجد قياساً استحسن إعادة النظر في ذلك الفهم، الشرع،

أو في غير  فليعلم أنه قياس غير سليم، مقصود الشارع في العدل والمصلحة،

وبهذا يكون  ،وأن يرجع إلى القواعد العامة للشريعة يتقيّد به، محله،فيستحسن ألا

 .(2)تسعة أعشار العلمكما قال الإمام مالك: -فعلًا -الاستحسان 

* * * 

                                 
 وقد قيل إن الاستحسان عماد العلم.(.1/138نظر: الاعتصام، للشاطبي: )ي (1)
 .71حمد الريسوني،صنظر:نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،د.أي (2)
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 المطلب الثالث 
 رأي الإمام أحمد في الاستحسان

، والخلاف في -كما تقدم-الاستحسان بالمفهوم الأصولي محلّ اتفاق بين العلماء

  .(1)ونه لفظياً، كما نبَّه إليه ونصَّ عليه غيُر واحد من العلماءلا يعدو كحجيته 

هذا مما لا يُنكر؛ وإن اختُلف في » : -بعد تعريف الاستحسان -قال ابن قدامة

 .(2)«تسميته؛ فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى

في تلقيبه  لا نزاع في صحة الاحتجاج به، وإن نوزع» :وقال الآمدي

بالاستحسان، فحاصل النزاع راجع فيه إلى الإطلاقات اللفظية، ولا حاصل 

 .(3)«لـه

، كر للاستحسان تفاسير أُخَر مزيفةوقد ذ» :(4)وقال تقي الدين السبكي

لا نرى التطويل بذكرها، وحاصلها يرجع إلى أنه لا يتحقق استحسان مختلف 

 .(5)«فيه

ع إلى عدم تحرير محل النزاع واختلافهم في وسبب الخلاف في الاستحسان راج

واعلم أنه إذا حرر المراد بالاستحسان » :قال الزركشي تعريف الاستحسان.

  .(6)«زال التشنيع، وأبو حنيفة بريء إلى الله من إثبات حكم بلا حجة

                                 
والبحـــر المحـــيط  (.2/532لنـــاظر )ينظـــر: وروضـــة ا .كـــابن قدامـــة والزركشـــي، والشـــوكاني  (1)

    (.357إرشاد الفحول )صو  (،4/387)
 (.2/532روضة الناظر ) (2)
 (.4/393الإحكام ) (3)
نها: تكملة هو: علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام السبكي الفقيه الشافعي،له مؤلفات كثيره م (4)

  (. 6/146ه. ينظر في ترجمته: طبقات الشافعية)756المجموع والإبهاج. توفي سنة

  (.190 /3الإبهاج ) (5)
 (.387 /4البحر المحيط ) (6)
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واعلم أن مرجع الخلاف معهم في هذه المسألة » :(1)وقال ابن السمعاني 

إن الاستحسان على الوجه الذي ظنه بعض أصحابنا من إلى نفس التسمية، ف

مذهبهم لا يقولون به، والذي يقولونه لتفسير مذهبهم به العدول في الحكم من 

 .(2)«دليل إلى دليل هو أقوى منه، وهذا لا ننكره

إلى  -عند التحقيق -فالخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، والمسألة راجعة

لى أن الاستحسان بالتشهي والعقل من غير دليل أمر وفاق؛ لأن الجميع متفقون ع

لا يجوز، ومتفقون أيضاً على العمل بأقوى الدليلين؛ لأن ذلك يعد ترجيحاً 

 بمرجح معتبر شرعاً عند المجتهد.   

يحتكمون إلى الاستحسان، إنما يقصدون الاستحسان الذي  ماحينفالمجتهدون 

العامة، التي تهدف إلى جلب  يستند إلى أصل من أصول الشريعة، وقواعدها

 المصالح ودفع المفاسد.

فالاستحسان إذن نظر في الأدلة ومقاصد الشريعة. وتسمية الأصوليين هذا النوع 

 .(3)استحساناً تمييزاً بين الأدلة ، فهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح

  موقف الإمام أحمد من الاستحسان:
على السنة والأثر، ولا يلجأ إلى  مادهاعت -كما سبق بيانه–الإمام أحمد  نهج

  .القياس إلا عند انعدام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة

                                 
ي الشافعي، من السمعان التميمي، المعروف بابن المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار وأب هو: (1)

 طبقات الشافعيةه. ينظر في ترجمته:488توفي سنة  ،قواطع الأدلة في الأصولمصنفاته: 

(4/21  .) 

 (.344 /3) قواطع الأدلة (2)
 .212(.إرشاد الفحول،للشوكاني،ص4/13نظر:كشف الأسرار،للبخاري)ي (3)
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 حيث قال: وممن بين موقف الإمام أحمد من الاستحسان ابن تيمية  

 .(1)«والقول بالاستحسان المخالف للقياس لا يكون إلا مع القول بتخصيص العلة»

العلة بمجرد دليل لا يبين الفرق بين صورة التخصيص من جوز تخصيص ف 

 وغيرها فهذا مورد النزاع في الاستحسان المخالف للقياس وغيره.

ثم هذه العلة إن كانت مستنبطة وخصت بنص ولم يتبين الفرق المعنوي بين 

 صورة التخصيص وغيرها فهذا أضعف ما يكون. وهذا هو الذي كان ينكره كثيراً

 وغيرهما على من يفعله من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. الشافعي وأحمد 

فهذا  ،وأما إذا كانت العلة منصوصة وقد جاء نص بتخصيص بعض صور العلة

وجاء  ،مما لا ينكره أحمد بل ولا الشافعي ولا غيرهما، كما إذا جاء نص في صورة

 ،نص يخالفه في صورة أخرى لكن بينهما شبه لم يقم دليل على أنه مناط الحكم

فهؤلاء يقرون النصوص ولا يقيسون منصوصًا على منصوص خالف حكمه، بل 

﴿هذا من جنس الذين قالوا:              ﴾  :وهذا هو الذي   [275]البقرة

قال أحمد فيه: أنا أذهب إلى كل حديث كما جاء ولا أقيس عليه. أي لا أقيس 

الأحاديث متناقضة وأدفع بعضها ببعض بل  فأجعل ،عليه صورة الحديث الآخر

 أستعملها كلها.

لأجل الفارق بين صورة الاستحسان وغيرها، وهذا  وأحمد قال بالاستحسان

من باب تخصيص العلة للفارق المؤثر، وهذا حق، وأنكر الاستحسان إذا خصت 

العلة من غير فارق مؤثر؛ ولهذا قال: يدعون القياس الذي هو حق عندهم 

 سان.للاستح

                                 
كما ذكر ذلك  فسر غير واحد الاستحسان: بتخصيص العلة.» :في موضع آخر  قال (1)

لك هو؛ فإن عامة الاستحسان الذي يقال فيه إنه الحسن البصري والرازي وغيرهما، وكذأبو

 (.141 /2المستدرك على مجموع الفتاوى ). «يخالف القياس حقيقته تخصيص العلة
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فإنه محتاج  أو مشابهاً معنى ظنه مناسباً وإن كان مورد الاستحسان هو أيضاً 

حينئذ إلى أن يثبت ذلك بالأدلة الدالة على تأثير ذلك الوصف، فلا يكون قد ترك 

القياس إلا لقياس أقوى منه لاختصاص صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها 

يخرج عن نص أو قياس. وهذا هو الذي  اناًوبين غيرها، فلا يكون لنا حينئذ استحس

 .(1)«أنكره الشافعي وأحمد وغيرهما من الاستحسان

قال القاضي ، ولذا الإمام أحمد لا يخالف أصول فالاستحسان المستند إلى دليل 

، وقد عمل (3)«القول بالاستحسان مذهب أحمد »:  (2)يعقوب

قد استحسنوا أشياء كثيرة نقلها قبله، ف -رحمهم الله-الأئمة الثلاثةبالاستحسان 

 (5)من إنكار للاستحسان . وأما ما ورد عن الإمام الشافعي(4)عنهم تلاميذهم

، بدليل أنه ما كان عن هوى وتشهٍّفهو محمول على الاستحسان المخالف للشرع أو 

 .(6)استحسن أشياء

                                 
(. قاعدة في الاستحسان. 196-2/172ينظر:جامع المسائل، تحقيق محمد عزيز شمس) (1)

 (.149 -144 /2والمستدرك على مجموع الفتاوى )
م بن سطور،تتلمذ على القاضي أبي يعلى، من مصنفاته:كتاب في هو: يعقوب بن ابراهي (2)

  (.2/245ه. ينظر في ترجمته: طبقات الحنابلة)486الأصول والفروع، توفي سنة

 (.531 /2روضة الناظر ) (3)
نظر: الاعتصام، يورد عن مالك أنه قال: الاستحسان تسعة أعشار العلم.  (4)

الاستحسان عند الحنفية في أصول السرخسي) نظر إلى نماذج من ي(. و2/371للشاطبي)

2/202.) 
وعقد له فصلًا في  .«الاستحسان تلذذ» ، وقال:«من استحسن فقد شرع» ورد عنه أنه قال: (5)

 ومابعدها. 504نظر: الرسالة،صيكتابه الأم سماه إبطال الاستحسان.
ما. وأستحسن ثبوت الشفعة أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين دره» نقل عن الشافعي أنه قال:  (6)

للشفيع إلى ثلاثة أيام. وأستحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة.وقال في السارق إذا أخرج 

الإحكام . «يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت القياس أن تقطع يمناه والاستحسان أن لا تقطع
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حسان ما ومن جملة المسائل والوقائع التي أفتى فيها الإمام أحمد بموجب الاست 

 :(1)يأتي

أستحسن أن يتيمم لكل » في رواية الميموني: قال الإمام أحمد (أ)

 .(2)«صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء يصلى به حتى يُحدِث، أو يجد الماء

لما كان من أنواع الاستحسان العدول عن مقتضى قياس  أنه وجه الاستحسان 

 نقدح في ذهن المجتهد فإن الإمام أحمدجلي إلى ما يقتضيه قياس خفي لمعنى قد ي

عدل عن القياس الجلي وهو قياس التيمم على الوضوء في أنه يصَلى به  

حتى يُحدِث إلى  قياس خفي وهو إلحاقه بأصحاب الأعذار مثل المستحاضة التي 

تتوضأ لكل صلاة أو العدول عن القياس إلى قاعدة، والقاعدة هنا أن الرخصة 

 دد بتجدد موجبها، والله أعلم.تقدر بقدرها وتتج

الزرع لرب الأرض » فيمن غصب أرضاً فزرعها أن: ويروى عنه (ب)

وعليه النفقة، وهذا شيء لا يوافق القياس، ولكن أستحسن أن يدفع إليه 

 .(3)«نفقته

لعل المراد بالقياس هنا القاعدة الشرعية الموافقة للأصول، والقاعدة هنا أن و 

ى غير وجه شرعي مثل الغصب لا تنتج حقا، عدل عنها الإمام المعاملة القائمة عل

أحمد وأفتى بأن يدفع إليه نفقته تحوطا وإبراء للذمة أن يأكل ثمرة جهد غيره بدون 

                                 
  (.7/267نظر: الأم) ي(. و163-162 /4للآمدي )

وما  451سائل التي أطلق فيها الإمام أحمد الاستحسان في المسودة ص نظر أمثلة من المي (1)

  .136بعدها، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 
 .(87 /4(. التمهيد) 1604 /5العدة ) (2)

  .452(. والمسوّدة ص87 /4(. والتمهيد) 1605 /5العدة)  (3)
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 رضا منه، والله أعلم. 

 -خراجية أرض وهي-يجوز شراء أرض السواد »وقال في رواية المروذي: ـ(ج)
لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول،  ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشتري ممن

 .(1)«ولكن هو استحسان

العدول عن قاعدة وهي أنه لا يُشترى ممن لا يملك، إلى  :وجه الاستحسان هو

مقصد شرعي معتبر يتعلق بتشوف الشارع الحكيم إلى إحياء الموات، إذ الغالب في 

ا لا يغتفر في يغتفر في بذل المال م من يشتري الأرض أنه يقصد إحياءها، وأيضاً

 أخذه، والمشتري باذل للمال والبائع آخذ.

في المضارب، إذا خالف فاشترى غير ما أمره به   وقال الإمام أحمد (د)

فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط » صاحب المال:

 .(2)«بأجرة مثله فيذهب، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت

العدول عن قاعدة وهي أن من تصرف في ملك الغير  :وجه الاستحسان هو

بدون إذنه لا يُنتج له من تصرفه ذلك شيء، وأن المعاملة القائمة على غير وجه 

شرعي لا تنتج حقا، والعدول عن ذلك  تحوطا وإبراء للذمة أن يأكل ثمرة جهد 

 .غيره بدون رضا منه

 كان وقد ضياعاً وترك مات رجل عن الله عبد أبا قال المروذي: سألت ـ(ه)

 فأي المساكين على أوقفها إذا» :التنزه؟فقال ولده بعض فيريد تكره أمور في يدخل

                                 
 واضح لابن عقيلوال (1605، 1398، 1394، 4/1182) نظر:العدة لأبي يعلىي (1)

 (.4/124وبدائع الفوائد ) 452والمسودة  (.1/144)

 (.1604 /5) نظر: العدةي  (2)
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 .(1)«المساكين على يوقفها أن أستحسنو عليه، بقي شيء 

الأصل أن الإثم لا يتعلق بذمتين فلا يجب على الورثة التخلص من ذلك المال 

طرق مشبوهة إلا  أن يُعرف صاحب الحق فيجب أداء حقه الذي اكتسبه المورث ب

 ؛عن ذلك وأفتى بأن توقف الضياع على الفقراء  إليه، عدل الإمام أحمد

 استبراء للدين.

 فهذه جملة من الوقائع التي نص فيها على الاستحسان والأخذ به في آن واحد،

لم يرجع إلى مجرد حينما يستحسن أمراً فإنه   يتبين أن الإمام أحمد وعلى هذا

فهو إمام مجتهد لا ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة. 

يتلفظ بمثل هذه  الألفاظ عبثاً، بل له مقصد منها ينبغي معرفتها، وذلك بالنظر إلى 

  نصوصه وما ذكره تلاميذه وأتباعه في تفسير ذلك.

الاستحسان؛ لأن الاستحسان وليس بمستغرب على إمام أهل السنة أخذه ب

. إضافة إلى أنه ما من فقيه (2)يحقق مقصداً من مقاصد الشريعة وأصلًا من أصولها

                                 
 (.166الوقوف، رقم المسألة)  (1)
وجهاً لدلالة مقصد رفع الحرج على حجية  -حفظه الله-ذكر شيخنا يعقوب الباحسين (2)

لاحظوا مجموعة من الأحكام الاستحسان ، بناه على استنتاج مفاده: أن القائلين بالاستحسان 

قوا على كلٍّ منها المتشابهة ، في كونها مستثناة من قياسٍ أو أصلٍ مقررٍ عندهم أو عمومٍ؛ فأطل

، اسم الاستحسان، سواءٌ كان هذا الدليل نصَّاً، أو إجماعاً، أو مصلحةً، أو عرفاً، أو ضرورة

بوجود أفراده التي هي الأحكام  أو غيرها؛ فالاستحسان على هذا مفهوم كليّ لا وجود له إلا

المستحسَنة، أيَّاً ما كان النوع الذي تنتمي إليه ، وهذا المفهوم الكلي عائد إلى التيسير ورفع الحرج 

  ، وهذا المعنى مجمع عليه، وهو ثابت في الشريعة قطعاً.
افعاً للحرج، وهذا تكمن حجيته في كونه روعليه فإنَّ الاستحسان »: ن وجه الدلالة؛ فقالثم بيَّ     

د الفقهاءِ لم يعلقوا الأحكام ؛ ولكن لمَّا كان الحرج غير منضبطٍ عنلا يصح أن يكون موضع نزاع

؛ بل لجؤوا إلى وسائل معرِّفة للحرج وكاشفة عن وجوده ، وهذه الوسائل هي الأدلة التي به

لهم: هذا استحسان يعدل بها عن الأقيسة والقواعد ، المسمَّاة عندهم وجوه الاستحسان؛ فقو

بالإجماع،  يعني أنّ الإجمـاع كشف عن وجود حرجٍ كان من الممكن أن يقع لو لم يُؤخَذ بحكم 
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ا ذهب إليه، أو أجرى ــإلا وقد استحسن سواء أطلق لفظ الاستحسان على م 

اظ مرادفة له كقوله: هذا أعجب ــحقيقة الاستحسان واستعاض عن لفظه بألف

ب لي، مع بيان وجه إعجابه أو استحسانه أو استنباطه إلي، أو أستحسنه، أو أطي

 .(1)له

 إيهام ودفعه:

:  نسب أبو يعلى للإمام أحمد أنه يرى عدم حجيته، بناءً على قولـه

أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئاً خلاف القياس، قالوا: نستحسن هذا وندع »

أذهب إلى كل حديث يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا  الذي فيَدَعون القياس؛

وظاهر هذا »، ثم علَّق أبو يعلى على هذه الرواية قائلًا: «جاء، ولا أقيس عليه

 .(2)«إبطال القول بالاستحسان

قال شيخنا: » غير أن أبا الخطاب تعقب مقولة شيخه أبي يعلى وردها بقوله:

 أنكر عليهم الاستحسان من هبالاستحسان، وعندي أنالقول هذا يدل على إبطال 

فلو  ،يتركون القياس الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان غير دليل، ولهذا قال:

الإمام  -أي-لأنه حق أيضاً، وقال نكره؛ي كان الاستحسان عن دليل ذهبوا إليه لم

معناه أني أترك القياس  عليه، ولا أقيس ،: أنا أذهب إلى كل حديث جاء-أحمد

 .(3)«هذا هو الاستحسان بالدليلو بربالخ

                                 
المسألة المستثناة، وهكذا ؛ فكأنَّهم جعلوا هذه الأمور التي يتحقق بها الاستحسان ضوابط له، 

نظر : رفع الحرج ي .«شرعاًوإلا فهو عائد في الغالب إلى أصل رفع الحرج الذي لا نزاع في اعتباره 

 .  333-332في الشريعة الإسلامية ، د.يعقوب الباحسين،ص 
 . 304نظر: الرأي عند الإمام أحمد،د.عثمان المرشد،صي (1)
 (.5/1605العدة ) (2)

 ( .90-4/89التمهيد )  (3)
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مراد » مقصد الإمام أحمد من مقولته حيث قال: قد بين ابن تيميةو 

يعارض  ولا أقيس على أحد النصين قياساً ،أحمد أني أستعمل النصوص كلها

كما يفعل من ذكره حيث قاسوا على أحد النصين ثم يثبتون  ،النص الآخر

الاستحسان إما بالنص أو غيره، والقياس عندهم من جنس العلة الصحيحة، 

 .(1)«فينقضون العلة التي يدعون صحتها بمجمل أو قياس معارض
 

* * * * * 

                                 
 (. قاعدة في الاستحسان. 2/167جامع المسائل، تحقيق محمد عزيز شمس) (1)
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 المبحث الرابع  
 مراعا  المآلات من خلال مقاصد المكلف

 في اجتهادات الإمام أحمد 
 و فيه مطلبان:

 المطلب الأول
 اعتبار قصد المكلف في فقه الإمام أحمد

الشارع من  قصد:" قال الشاطبي، قصد الإنسان معتبر في الشريعة

المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع، وألا يقصد خلاف ما 

 .(1)"قصد

وقد قرر  والمتتبع فتاوى الإمام أحمد وأقواله يجد بوضوح مراعاته للمقاصد،

أحمد أصوله توجب اعتبار  :"حيث قال ابن تيميةذلك شيخ الإسلام 

جملة من التطبيقات في  ونستعرض فيما يأتي .(2)المقاصد والمعاني دون مجرد اللفظ"

 فقهه على هذا الأصل:

إذا حلف ليتزوجن  من صور اعتبار المقاصد في فقه الإمام أحمد أن المكلف (1

وبهذا  ،لأنه أراد أن يغمها ويغيرها؛ لا يبر؟ فتزوج بعجوز أو زنجية ،على امرأته

ولم يعتبر  ،ا لا يغيظ بها الزوجةفعلله أحمد بم» ، قال ابن قدامة:لا تغار ولا تغتم

ولو قدر أن تزوج العجوز  ،لأن الغيظ لا يتوقف على ذلك ؛أن تكون نظيرتها

لأنها تعلم  ؛لأن الغالب أنه لا يغيظها ؛وإنما ذكره أحمد ،يغيظها والزنجية لبر به

                                 
 (.2/230ت)الموافقا (1)

 (.2/674تفسير آيات أشكلت) (2)
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 .(1)«أنه إنما فعل ذلك حيلة لئلا يغيظها ويبر به 

؛ إذ حقوقها في عليها والتضييق بذلك غاظتهاإ قصد يمينه من الظاهرفيتبين أن 

لأن التزويج ههنا ؛ ومبنى الأيمان على المقاصد والنيات ولم يحصل مقصوده إن

 .يحصل حيلة على التخلص من يمينه بما لا يحصل مقصودها فلم تقبل منه حيلته

ومن النماذج أيضاً على أن مبنى الأيمان على المقاصد والنيات عند الإمام  (2

لم أجامعك  إنطالق  أنت :عن رجل قال لامرأته أبيسألت  عبدالله قال  د،أحم

 ،يصلي العصر ثم يجامعها أبي:"قال  ؟اغتسلت منك اليوم إنطالق  وأنت ،اليوم

 .(2)"بقوله اغتسلت يريد المجامعة أرادلم يكن  إنفإذا غابت الشمس اغتسل 

أله أن  ،القحلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت ط عمن ( وسئل3

 أو يسوءها أن أراد إذا, الرجل نية إلى هذا في يذهب ":قال يجامعها ولا يكلمها؟

 .(3)"يكلمها ولا يجامعها أن فله نية له يكن لم فإذا يغيظها،

أَكرمكَ الله، » :عن الرجل المسلم يقول للرجل النَّصراني سُئلو (4

 .(4)«قال: نعم، يقول: أكرمك الله، ويَنوي: بالِإسلام

، مسألة أحمد على اعتبار المقاصدومن المسائل الفقهية في اجتهادات الإمام  (5

رجوع المرأة في هبتها، وسيأتي الحديث عنها في الباب الثاني عند المقاصد المتعلقة 

 بالتبرعات إن شاء الله.

                                 
 (.250 /6(، وقال"وقد نص أحمد على هذا". وينظر:كشاف القناع)235 /11المغني ) (1)
  (.1329مسائل عبد الله،رقم المسألة: ) (2)
 (.1315مسائل الكوسج رقم المسأله:)  (3)
  (.79مناقب الإمام أحمد )ص:  (4)
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 مرض ثم ،(1)قصيلًا اشترى رجل عن سئل أحمد، سمعتقال أبو داود:  (6 

 البيع فسد حيلة به أراد إن حيلة، به يرد لم إن»: قال ؟شعيراً رصا حتى توانى أو

 .(2)«وانتقض

العقود  في المقاصد اعتباريتضح من اجتهادات الإمام أحمد السابقة أثر 

 ؛ إذ إنالحالف نية مع هيجها وما اليمين سبب إلى الأيمان في والرجوع والنيات،

 .والنيات المقاصد على الأيمان مبنى

 ثانيالمطلب ال

  لمنع المكلف من التحي

 ومعاملته بنقيض مقصوده في فقه الإمام أحمد

 وفيه فرعان:

 :منع المكلف من التحيلالفرع الأول:  

الحيل، وإنما يرد الأمور إلى الواقع وإلى المقاصد  حرم الإمام أحمد

من كان عنده كتاب الحيل في بيته يفتي به فهو » وقد روي عنه أنه قال: الصحيحة.

. وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله وذكر (3)« افر بما أنزل الله على محمدك

 .(4)«يحتالون لنقض سنن رسول الله  »الحيل من أصحاب الرأي فقال: 

بعد أن ذكر جملة من الأمثلة على الحيل المخالفة لقصد  والإمام ابن القيم

                                 
ر لعلف الدواب. من القصل وهو القطع. وسمي قصيلًا؛ لأنه القصيل: الشعير يُجَزُّ أخض (1)

  (.2/506نظر:المصباح المنير) ييقصل وهو رطب.
 (.1315مسائل أبي داود ،رقم المسألة) (2)
 (.3/138إعلام الموقعين) (.216 /1طبقات الحنابلة ) (3)
  (.354 /1ن ).وإغاثة اللهفا (2/152)(. طبقات الحنابلة1/54إبطال الحيل، لابن بطة) (4)
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 ،فتى بها في دين الله تعالىي أنفهذه الحيل وأمثالها لا يحل لمسلم » الشارع، قال: 

ئمة حتى حمد وغيره من الأأ الإمامومن استحل الفتوى بهذه فهو الذي كفره 

ونقض عرى  ،لبطن ظهراً الإسلامقالوا: إن من أفتى بهذه الحيل فقد قلب 

 .(1)«عروة عروة الإسلام

. (2)«إذ قد ثبت من مذهب أحمد أن الحيل كلها باطلة»: وقال ابن قدامة

 ونحو والفواحش، للربا المبيحة الحيلو والشفعة، للزكاة الحيل المسقطة كإبطال

 . ذلك

 في إبطال الحيل كثيرة جدًّا، منها:  والمرويات عن الإمام أحمد

 ؟سألت أبا عبد الله عمن حلف على يمين ثم احتال لإبطالها :قال الميموني (1

قال  .(4)«الحيل لا نراها» نه:في رواية صالح ابقال و .(3)«نحن لا نرى الحيلة»فقال: 

إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك » الإمام أحمد:

 (5)«-يعني أصحاب الحيل-ما أخبثهم » :اللهعبدقال أبوو .«الذي حلف عليه بعينه

 .(6)«من احتال بحيلة فهو حانث» أيضاً: وقال

لا يجوز شيء من الحيل في » عمن احتال في إبطال الشفعة فقال: سئل (2

                                 
الحيلة المحرمة في نفسها لا يجوز أن ينسب » : (. قال ابن تيمية207 /3إعلام الموقعين ) (1)

إلى إمام أنه أمر بها فإن ذلك قدح في إمامته وذلك قدح في الأمة حيث ائتموا بمن لا يصلح 

  .(77 /6الفتاوى ) «للإمامة
 .(221 /4المغني ) (2)
 (.214 /1(.طبقات الحنابلة )1/53ة)إبطال الحيل، لابن بط (3)
 (.1/53) وينظر: إبطال الحيل، لابن بطة (.1495مسائل صالح،رقم المسألة)  (4)
  (151 /2(.طبقات الحنابلة )1/53إبطال الحيل، لابن بطة) (5)
 (، رواية بكر بن محمد.118 /1(.طبقات الحنابلة )1/53إبطال الحيل، لابن بطة) (6)
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فلو سقطت  ،الشفعة وضعت لمنع الضرر إذ إن؛ (1)«مسلم ئإبطال حق امر 

كما لو أسقطها المشتري بالبيع والوقف وفارق  ،ق الضرر فلم تسقطحِلَبالتحيل لَ

لأنه لا خداع فيه ولا قصد به إبطال حق والأعمال  ؛ما لم يقصد به التحيل

  .(2)بالنيات

عن الرجل يشتري جارية ثم يعتقها من يومه   م أحمدسئل الإماو (3

كيف يطأها من يومه هذا وقد وطئها ذلك »قال:  ؟ويتزوجها أيطأها من يومه

  .(3)«هذا أخبث قول :هذا من طريق الحيلة وغضب وقال ؟بالأمس

أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها فيأبى  ":أحمدلإمام وذكر ل (4

ففعلت  ،منه تِنْلو ارتددت عن الإسلام بِ "رباب الحيل:فقال لها بعض أ ؟عليها

  .(4)"مه أو رضي به فهو كافرلوقال : من أفتى بهذا أو ع فغضب أحمد

عن رجل قال  ابنه سألهفي المنع من الحيل حينما   ومن اجتهاداته (5

 أو أيام أربعةفسافر مسيرة  ،في رمضان أطأكلم  إنطالق  أنت :لامرأته في رمضان

لأنها حيلة ولا يعجبني الحيلة في هذا ولا في ؛ لا يعجبني» :قال  ؟ثة ثم وطئهاثلا

 .(5)«غيره

                                 
 . رواية إسماعيل بن سعيد.(355 /1.وإغاثة اللهفان )(102 /1) طبقات الحنابلة (1)
 .(511 /5المغني ) ينظر: (2)
  (،وقال: رواه الإمام أبو بكر الخلال في العلم.84 /6الفتاوى الكبرى،لابن تيمية، ) (3)
 (.356 /1إغاثة اللهفان ) (4)

  1230مسائل عبد الله ،رقم المسألة:  (5)
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 :معاملة المكلف بنقيض مقصوده الفاسدالفرع الثاني:  
ما   من شواهد معاملة المكلف بنقيض مقصوده الفاسد في فقه الإمام

 يأتي:

 من ولا الدية، نم لا. لا: قال: القاتل لا يرث خطأ أو  عمداً؟ قيل له (1

 . (1)المال

تزول »مدبر قتل سيده؟قال: قيل للإمام أحمدومن النماذج أيضاً: أنه (2

 . (2)«عنه الوصية، ويعود عبداً

 ؛ث المطلقة في مرض الموت وإن انقضت عدتهايتورومن صور ذلك:  (3

امرأة طلقت فمات زوجها في  :قيل له وفيه أنه: لتهمة حرمانها من الميراث

إذا » قال أحمد: ا، ترث من زوجها وتعتد عدة المتوفى عنها من يوم توفي؟عدته

كان الطلاق يملك فيه الرجعة فإنهما يتوارثان، وتستأنف عدّة المتوفى عنها أربعة 

إلا  أشهر وعشراً لحال الميراث، وإذا كان الطلاق لا يملك فيه الرجعة فلا ميراث لها

 كما تزوج لم ما العدة وبعد العدة، في ترثه فإنها مريض؛ وهو طلقها يكون أن

 .(3)« عوف بن الرحمن عبد من تماضر عنه الله رضي عثمان ثرَّوَ

ترثه ما أمسكت نفسها عن  :قال ؟عن الرجل إذا طلق في مرضه ابنه: وسأله

لأن هذا فار من ؛ ترثه وإن تزوجت :وأما أهل المدينة فيقولون :قال .الأزواج

 .(4)الميراث

                                 
  (.2972المسألة:) مسائل الكوسج،رقم  (1)
  (.3293مسائل الكوسج،رقم المسألة) (2)
  (.1023مسائل الكوسج،رقم المسألة:)  (3)
  ( .822مسائل صالح،رقم المسألة:)  (4)
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 .(1)«ار المطلق في المرض ترثه امرأته مالم تزوجالف» :وقال 

ومن الأمثلة أيضاً: الزام الزكاة في حق من قصد اسقاطها: روى ابن هانئ  (4

قال: وسألته عن الرجل تكون له الغنم قد صدقها، ثم تمكث عنده ستة أشهر من 

بها من  السنة المقبلة، ثم باعها فيمكث ثمنها عنده ستة أشهر أخرى. قال:إذا كان فر

 .(2)الصدقة يلزمه في الثمن الصدقة لعامه

* * * * * 

                                 
(. قال صالح: لم هو واجب  1400مسائل صالح،رقم المسألة) لإمكان قيام التهمة في حقه. (1)

كعب ترثه مالم تزوج ويروى عن عطاء ترثه مالم إنما هذا اتباع يروى عن أبي بن » لها؟  قال:

 . «تزوج
 (.592مسائل ابن هانئ رقم المسألة:) (2)
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  الرابعالرابعالفصل الفصل 

  في الاحتياطفي الاحتياط  الإمام أحمد الإمام أحمد رأي رأي 
        

  

  

  

      
  ::ثلاثة مباحثثلاثة مباحثوفيه وفيه 
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 المبحث الأول 
 مفهوم الاحتياط 

،والحاء والواو (1)مصدر من الفعل"احتاط"، وهو افتعال من"الحوط"الاحتياط 

 .(2)طيف بالشيءيوهو  الشيء   والطاء أصل واحد،

ن: إطلاق حسي، وهو الإحاطة الحسية ا"حوط" لها إطلاق والملاحظ أن مادة

  :أتيبالشيء، وعدة إطلاقات  مجازية، أهمها ما ي

 صيانة.الحفظ والتعهد وال( 1

  الدوران والالتفاف حول الشيء. (2

 إحراز الشيء وبلوغ الغاية في العلم به. (3

 .(3)ةالمحاذرة من الوقوع في المهالك والأخذ بالأوثق وطلب السلام (4

ال" عَتِن الاحتياط أصله "افْ؛إذ إالمعنى الأخير والمعنى الاصطلاحي مأخوذ  من  

 . من احتاط للشيء،  وهو طلب الأحظ والأخذ بأوثق الوجوه

 ،من أبرزها الآتي:(4)ورد في تعريف الاحتياط في الاصطلاح عدة تعاريف

                                 
 (، مادة: حوط.7/279نظر: لسان العرب)ي (1)
 (مادة:حوط.2/120نظر: مقاييس اللغة)ي (2)
 (،)حوط(.2/526(، مادة: حوط.والقاموس المحيط)7/279) نظر: لسان العربي (3)
العلماء في تعريف الاحتياط والكشف عن ماهيته ؛ والسبب في ذلك: أن أكثر اختلفت عبارات  (4)

من عني منهم بالحديث عن الاحتياط لم يقصد تعريفه استقلالًا ؛ وإنما أشار إليه إشارة في 

؛ ولذلك جاءت تعريفاتهم متباينة ، أو في معرض المناقشة والاعتراضمعرض التوجيه والتعليل

؛ فالبعض راعى في تعريفه معنى التردد والشك ؛ رت في اتجاهات مختلفةحوظاً ؛ وساتبايناً مل

وهو السبب الملجئ إلى العمل بالاحتياط، والبعض راعى معنى التحفظ والتحرز من الوقوع في 

نظر: نظرية الاحتياط يالمحذور وهو الأثر المرَجّى من العمل بالاحتياط والبعض راعى المعنيين معاً.

 . 16مر سماعي ص الفقهي،د. محمد ع
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 .(1)«وقوع في المآثمحفظ النفس من ال» التعريف الأول: 

 .(2)«ترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس» التعريف الثاني:

احتراز المكلف عن الوقوع فيما يشك فيه من حرام أو » التعريف الثالث:

 .(3)«مكروه

 .«الاحتراز من الوقوع في محذور شرعي عند الاشتباه» التعريف الرابع:

على الاحتراز عما يشتبه فيه،  ويظهر من هذه التعريفات أن الاحتياط مبني

معنى الاحتياط؛ والتعريف الأخير هو أجود التعاريف التي يمكن الاستئناس به في 

لوضوحه، وسلامته من الاعتراض؛ ولأنه بين أن الاحتياط إنما يكون عند وجود 

 الاشتباه، وبيانه وفق الآتي:

أوبالترك،  جنس في التعريف، ويشمل ما كان احترازاً بالفعل، الاحتراز:

 أوغيرهما.

عن الوقوع في محذور شرعي: يشمل الوقوع في الحرام أو المكروه، أو ترك 

 واجب.

أي عند الاشتباه في حرمة شيء أو كراهته أو وجوبه أو سنيته،  عند الاشتباه:

وهذا القيد احتراز من الوقوع في منهي أو ترك مأمور عند التحقق من وجود النهي 

 . (4)والأمر

 * * ** * 

                                 
 .26نظر: التعريفات،للجرجاني،صي (1)
  (.3/257(. وأقرّه عليه ابن القيم في بدائع الفوائد) 4/368الفروق) (2)
 .332نظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية،د.صالح ابن حميد،صي (3)

ــر:ي (4) ــلامي،   نظـ ــه الإسـ ــاط في الفقـ ــل بالاحتيـ ــائ    العمـ ــاكر، دار النفـ ــود شـ ــن محمـ ــب بـ  س،منيـ

 .49-48صهــ، 1/1418ط
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 المبحث الثاني 
 علاقة الاحتياط بمقاصد الشريعة

أنه يحافظ على المقاصد ويحقق الهدف والغاية المقاصد ؛ وجه علاقة الاحتياط  ب

ن للشريعة مقاصد وغايات وهي تحقيق  مصالح . إذ إمقاصد الشرع في التشريعمن 

ة، الناس في العاجل والآجل، وذلك بجلب ما فيه مصلحة  ودرء ما فيه مفسد

 والاحتياط من بين المسالك التي  تهدف إلى تحقيق ذلك الأمر عبر طريقين: 

  .وهو الإقدام على ما فيه مزيد مصلحة لبراءة ذمة المكلف  طريق إيجابي:

 .وهو الإحجام عما فيه شبهة مفسدة وطريق  سلبي:

وقد  أرجع السبكي جميع مسائل  الاحتياط إلى عنصرين: جلب المصالح ودفع  

اعلم أن جميع  مسائل الاحتياط كثيرة يطول و» : فاسد، يقولالم

نفعة، كإيجاب الماستقصاؤها، يرجع حاصلها  إلى أن الاحتياط قد يكون لتحصيل 

، وقد يكون لدفع المفسدة  اًالصلاة على  المتحيرة، وإن احتمل كونها حائض

 .(1)«كتحريم وطئها

ومن ذلك: أصل سد الذرائع:  كما إن الاحتياط له ارتباطات بقواعد مقصدية،

المبني على الاحتياط للمآلات،كما تقدم معنا، وكذا أصل مراعاة الخلاف: الذي 

يُحتاط فيه لأدلة المخالف، وأصل المصالح: الذي يحتاط فيه لتحقيق المصالح ودفع 

 المفاسد. 

 والفتوى بالاحتياط تحقق مقاصد الشريعة؛ نظراً لما يؤول إليه الأخذ بالاحتياط

من سلامة العاقبة وبراءة الذمة، والورع، وتجنب الشبهات والشكوك، والبعد عن 

                                 
 (.1/111الأشباه والنظائر، للسبكي) (1)
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الوقوع في المحرمات، وسلامة الدين، وتعظيم حدود الله سبحانه وتعالى؛ لأن  

القصد من الفتوى بالاحتياط هو إرشاد المستفتي إلى براءة ذمته، والحفظ من 

عهدة بيقين، واتقاء الشبهات وتحقيق الوقوع في الآثام، وترك الريبة والخروج من ال

 . (1)الاطمئنان النفسي

فيتضح مما تقدم أن العلاقة وثيقة، والارتباط قوي، بين الاحتياط ومقاصد 

 الشريعة.

* * * * * 

                                 
نظر:الفتوى بالاحتياط معناها وأسبابها وضوابطها،د.وليد بن علي الحسن.مجلة الجمعية الفقهية ي (1)

 .191هـ.ص1436(، جماد الأولى،21السعودية، عدد )
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 المبحث الثالث 
 منهج الإمام أحمد في الأخة بالاحتياط

 لها الاحتياط أصل من أصول الشريعة الإسلامية، ومن قواعدها العظام التي

الشريعة »: الشاطبيقال  تأثير بيِّن وواضح على كثير من الأحكام الشرعية.

 .مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً إلى مفسدة

فإذا كان هذا معلوماً على الجملة والتفصيل ، فليس العمل عليه ببدع في الشريعة ، 

لى ما هو مكمل إما لضروري أو حاجي أو بل هو أصل من أصولها، راجع إ

 . (2)«والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع»وقال السرخسي:  .(1)«تحسيني

أن عامة الفقهاء أخذوا بالاحتياط وعملوا به، وذكروه في كتبهم نجد  الذ

 ومصنفاتهم . 

الأخذ بالاحتياط في العبادات » : ومن ذلك قول الإمام أبي حنيفة

الاحتياط يحتكم إليها في باب ع الإمام مالك قاعدة جليلة ض. وقد و(3)«واجب

رأيت هذه الأمور التي فيها الشكوك  االمجتهدون ويفزعون إليها، وهي قوله: "إذ

يجعلون بينهم وبين الحرام الصالح السلف وهذا نهج  . (4)فخذ بالذي هو أوثق"

  .من الوقوع في الحرام احتياطاً ؛من الحلال اًوحاجز  اًحجاب

مسائل ك المسائل التي يترتب عليها آثار، في ونتاطومن جانب آخر كانوا يح

كان سفيان إذا سئل عن شيء من الحيض أو » الإمام أحمد:قال ، الطلاق

                                 
  (.2/263الموافقات) (1)
 (.2/23أصول السرخسي) (2)
 (.3/112المبسوط) (3)
 .150الجامع في السنن والآداب، لابن أبي زيد القيرواني،ص  (4)
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من  :وإذا سئل عن شيء من الطلاق يقول ،لا حرج لا حرج :يقول ،المناسك 

  .(1)«؟من يحسن هذا ؟يحسن هذا

له أسبابه ومبرراته، ترجع بالأساس  بهذا الأصل  أخذ الإمام أحمد نإ

 يةقُدوة وإمامإضافة إلى أنه في مقام  السلف،المتأثرة بفقه  أحمدإلى شخصية الإمام 

حتى  يحتاط لنفسه بما لو  لا يكون  العالم عالماً»: قال الإمام مالكللناس، 

لا   راًه أمولزم نفسَيُ أحمد. وهذا ما جعل الإمام (2)«تركه لا يكون عليه فيه إثم

 . وموقفه في المحنة خير شاهد على ذلك.يلتزمها  عامة  الناس

قاعدة في  وحيث إن مدار الاحتياط على الاشتباه، فقد قعد الإمام أحمد

عن أكل  ، وذلك حينما سئل«كل شيء يشتبه فيه يُترككل شيء يشتبه فيه يُترك»هذا الباب،وهي:

 .(4)«ما أدري، وكل شيء يشتبه عليك فدعه» ؟فقال:(3)الورل

، نوجزها من كثيرة جدًّا في فقه الإمام أحمدوتطبيقات الاحتياط  مظاهرإن 

 خلال الآتي:

،  -كما تقدم معنا-يعتبر الإمام أحمد سد الذرائع من الأصول المهمة  أولًا:

 وهو مظهر من مظاهر الاحتياط في فقهه.

عدم القطع بالحكم في الاحتياط في فقه الإمام أحمد  ومن تطبيقات ثانياً:

        الفتوى: 

                                 
  (.174مسائل صالح،رقم المسألة:)  (1)
 (.199-1/198ترتيب المدارك، للقاضي عياض)  (2)
بفتح الواو والراء المهملة وباللام في آخره، دابة على خلقة الضب إلا أنه أعظم منه ،قيل إنه  (3)

نب سريع السير، خفيف الحركة. يضرب بالورل المثل في الظلم، ويكفي في سام أبرص طويل الذ

  (.541 /2حياة الحيوان الكبرى،للدميري)نظر:يظلمه أنه يغصب الحية جحرها ويبلعها.
 (.1197مسائل عبد الله،رقم المسألة) (4)
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أن يقطع في  عند الفتوى في المسائل الفروعية الاجتهادية أحمديكره الإمام  

لأن الحلال هو ما أحله الله ورسوله، والحرام هو ما حرمه  ؛الحكم بالحلال والحرام

 .(1)من الافتيات على الشرع الله ورسوله، وكل ذلك احتياطاً

، أو "أحب إليّ" ،كره"أ" :ما يستعمل مصطلح كثيراً أحمدلذلك نجد الإمام 

)يعجبني أن يفعل  وكان يعدل عن الجواب بـ)يجب عليه كذا(، إلى .أو"لا خير فيه"..

كذا(، وعن الجواب بـ)يحرم عليه كذا(، إلى )لا ينبغي له كذا(، ويعدل عن 

 .(2)الجواب بالحرمة، إلى الجواب بالكراهة

                                 
قتدى بهم، ولم يكن من أمر الناس، ولا من مضى ولا من سلفنا الذين ي»يقول الإمام مالك:  (1)

ومعول الإسلام عليهم، أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولون: أنا أكره كذا، 

نظر كذلك: كتاب الجامع في السنن والآداب، ي(، و1/152) نظر:ترتيب المداركي. «وأرى كذا

والكراهية  في كلام السلف كثيراً » : قال ابن تيميةو .148لابن أبي زيد القيرواني، 

غلط كثير » : (. بل قال ابن القيم241 /32مجموع الفتاوى ). « يراد بها التحريموغالباً

من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ 

التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم 

لكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون سهل عليهم لفظ ا

إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدًا في تصرفاتهم؛ فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة 

وعلى الأئمة، ثم ذكر أمثله من فتاوى الإمام أحمد تدل على ذلك، وقال بعدها: وهذا في 

ن أن يستقصى، وكذلك غيره من الأئمة...فالسلف كانوا أكثر م -أي الإمام أحمد-أجوبته

يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون 

اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل 

 (.32،33 /1إعلام الموقعين) .«منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث، فغلط في ذلك
 .530(. والمسودة ص 12/248نظر: الإنصاف)ي (2)
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  وأمثلة ذلك كثيرة في فقهه منها: 

 .(1)«كرههلا يعجبني، أ»مر يستعمل كالخل فقال: أنه سئل عن الخ (1

 ذلك يفعل أن يعجبني لا» :قال ويكفّر؟ متعمداً الحرم صيد وقيل له: يقتل (2

 .(2)«متعمداً

لا ينبغي له أن »عن النصراني، أي: يتزوج الحربية بغير مهر؟ قال:  وسئل (3

 . (3)«يدخل أرض العرب

حتياط، التوقف والورع، فالمكلف يحتاط من دلائل أخذ الإمام بمبدأ الا ثالثاً:

من مظاهر  اًمظهرإذاً يعتبر التوقف ، ف(4)إما بالفعل أو بالترك، وقد يكون بالتوقف

دون غضاضة،  سلكالم إلى هذا أما يلج كثيراً أحمدالاحتياط، والإمام 

أو . «سل عنها غيري ،لا أدري» ،أو«لا أدري» قوله:ك جدًّا، والروايات عنه كثيرة

جمعت المسائل التي  حتى. وغيرها من العبارات. «أجبُن أن أقول فيها بشيء» :الق

  .(5)توقف فيها الإمام أحمد في رسائل علمية وبحوث مستقلة

                                 
 (. 1567نظر: مسائل عبد الله،رقم المسألة)ي (1)
 (. 1598 نظر: مسائل الكوسج،رقم المسألة:)ي (2)
 (.158(، )ص:  447نظر: أحكام أهل الملل والردة ،للخلال،رقم المسألة)ي (3)
لقول في مسألة ما لانعدام الُمرجِح. بحيث إذا لم يترجح لدى المجتهد : هو الإحجام عن االتوقف (4)

دليل التحليل ولا دليل التحريم فإنه يلجأ إلى هذا المسلك، إلى حين ظهور أمارات أو أدلة تمكنه 

تياط الفقهي عند الإمام مالك، نظرية الاحنظر:ي من الخروج بحكم في المسألة المتوقف فيها.

  .20،21مصطفى بوزغيبة،صد.
نظر:رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية،بعنوان: المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام ي (5)

وطبعتها  ،جمعاً ودراسة، للشيخ:أبوالعباس الضميري رياض بن أحمد دياب. أحمد

 هـ.1433مكتبة دار المنهاج،الطبعة الأولى 
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احتياطه و ،وعلمه هعلى ورع يلدل لهذه الألفاظ الإمامستعمال او 

  .لأحكام الشرع

 لاحتياط،ما يأتي:نظراً ل من المسائل التي أفتى بها الإمام أحمد رابعاً:

إن كان »قال أحمد:  رجل شك في طوافه بعدما ركع ركعتين؟ قيل للإمام: (1

 .(1)«الطواف الواجب فإنه يعيد، وإن كان تطوعاً فقد ذهب

الرجل يصلي وفي ثوبه دم أو غائط أو  :روى صالح أنه قال لأبيه(2

فإنه يعيد منه  ،ذرةأما البول والع» :قال ؟فيصلي ولا يعلم ثم يعلم به بعد ،جنابة

 .(2)«يحتاط حتى لا يكون في نفسه منه شيء ،أو كثر قلّ

قال الإمام أحمد في مسألة الحائض التي اشتبه عليها الدم، أو نسيت الوقت  (3

فإذا رأت الدم  -يام ولم تحضأالتي ليس لها -ما تترك الصلاة يوماًإو» والعدد:

ثم تصلي فيما سوى  ،رأت الدممسكت عن الصلاة يومها إذا هي أومثلها تحيض 

نه حيض ثم قضت أفإذا استمر بها الحيض عرفت  ،حتى يأتي الشهر الثاني ،ذلك

ن تصوم وهي ألأنها لا بأس  ؛صومها إن كانت صامته في الأيام التي صامته

فإذا استقام  ،وإنما ذلك احتياطا تصوم وتصلي ذلك اليوم الذي تتركه ،حائض

 .(3)«ت صامته في تلك الأيام التي استقام لها حيضهاعادت الصوم إن كانأحيضها 

 :قال ؟وسئل أحمد وأنا أسمع عن الحامل تحيضروى البغوي قال: (4

 .(4)«إلا أنها لا تترك الصلاة ،يختلفون فيه»

                                 
 (.1621مسائل الكوسج،رقم المسألة:)  (1)
 (.1727ل صالح،رقم المسألة)مسائ (2)
 (.175مسائل عبدالله،رقم المسألة)  (3)

  (.64مسائل البغوي،رقم المسألة) (4)
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هو أحوط، وما »ونقل مهنا، عن أحمد، أنه كان يوتر قبل أن ينام، وقال:  (5 

  .(1)«يدريه ؟ لعله لا ينتبه

 على أن الأخذ بالاحتياط أفضل . وهذا يدل
 لم وإن ،ولي بدون امرأة على عقد من طلاق أحمد الإمام أجاز (6 

 ، فقد قيل للإمام أحمدصحته في للاختلاف الاحتياط وجه على النكاح، يصح

  .(2)«أحتاط لها أجيز طلاقه»قال:  إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها؟ 

إذا اغتسلت فهو »قال:  كلّ صلاة؟ المستحاضة تغتسل عند :سئل (7

ا، وإن توضّأت لكلّ صلاة ــا، وإن جمعت بين الصلاتين أجزأهــوط لهــأح

 . (3)«أجزأها

ويظهر فهم الإمام أحمد للاحتياط، في مسألة إيقاع الطلاق في العدة، فمن  (8

يوقعه ويقول احتياطاً للفروج فقد ترك معنى الاحتياط؛ لأنه يحرم الفرج على 

والذي لا »: ا، ويبيحه لغيره فأين الاحتياط ههنا! ولذا قال الإمام أحمدهذ

يأمر بالطلاق، فإنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق ، فقد أتى خصلتين 

  .(4)«حرمها عليه وأحلها لغيره

                                 
 (.247 /6فتح الباري،لابن رجب ) (1)
أي: أجيز طلاقه من باب الاحتياط ومراعاة لخلاف من قال بصحة النكاح، فالأورع عند الإمام  (2)

نظر: محقق  مسائل الكوسج،رقم يبدون ولي أن يطلقها.أحمد أن من يريد ترك امرأة عقد عليها 

 (.879) المسألة
 (.741مسائل الكوسج،رقم المسألة:)  (3)
في مسائل   ومن عادة الإمام أحمد (.50 /4نظر:إعلام الموقعين )يطالب، ورواية أب (4)

في مبحث حفظ الفروج أنه يحتاط فيها، ويحب العافية منها، وسيأتي مزيداً من أقوله واجتهاداته 

 .-بإذن الله-النسل
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الصديد كأنه » :فقال ؟سمعت أبا عبد الله يُسْأَل عن الصديد:  الَأثْرَمُ قال (9 

 .«أن يتوقاه لم يكن فاحشاًعندي إذا 

 ،قال الَأثْرَمُ: ففرق أبو عبد الله بين الصديد والدم لهذا الاختلاف في الدم

 .(1)«يعجبني أن يتوقاه» :وأخذ فيه بالاحتياط فقال

أو يتخلف  ؟عن التقدم يوم المغار أحب إليك وسأل أبو داود الإمام أحمد (10

هذا، أعني التخلف أحوط،  في الساقة؟ قال: ما كان أحوط، قلت: أحوط

 .(2)«! إنما يراد سلامة المسلمين؟ما يصنع بالغنائم»قال:  ،وهؤلاء يجيئون بالغنائم

 ،التثبت والحيطة يرى أنه يتجه منحى  أحمدفقه الإمام في  وإن المتتبع

فقد كان من مصطلحاته في فتواه  واجتهاداته، أقواله من في كثير منهج أهل الحديث

الورع، واتقاء الشُّبَه ،  ى فقههغلب علولذلك  .(3)«كذا احتياطاً يفعل» قوله:

 .فمال إلى الاحتياط ،ومراعاة خلاف العلماء ، والأخذ باليقين

أنه ليس كل احتياط يشرع ويستحب من باب الورع والتنـزه  ونختم بهذه المسألة:

، وإنما هو ذلك أن الشبه التي يتورع عنها ويحتاط لها أهل الوسواسعن الشبهات؛ 

أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل  الورع الفاسد والاحتياط المذموم. ولذا

  .(4)وغيره وذم المتنطعين في الورع

استحباب الاحتياط في العبادات » إلى ذلك بقوله:وقد أشار النووي

 والاحتياط» : تيمية ابن قالو .(5)«إلى الوسوسة يوغيرها بحيث لا ينته

                                 
  (.268(، )ص:  122سنن أبي بكر الأثرم،رقم المسألة) (1)
 (.1515مسائل أبي داود رقم المسألة) (2)
 (.1/45.والفروع،لابن مفلح)101نظر:صفة الفتوى والمستفتي،لابن حمدان،صي (3)
  .(141 /20نظر: مجموع الفتاوى )ي (4)
 (.351 /1المجموع ) (5)
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 ترك فالاحتياط ذلك إلى أفضى فإذا ، السنة مخالفة إلى بصاحبه يفضِ لم ما حسن 

   .(1)«الاحتياط هذا

ن الاحتياط الاستقصاء بأ بين الاحتياط والوسوسة،  وقد فرق ابن القيم

من غير غلو ومجاوزة  ،وما كان عليه رسول الله وأصحابه ،تباع السنةاوالمبالغة في 

به السنة ولا أحد من  وسة فهي ابتداع ما لم تأتِوأما الوس ،ولا تقصير ولا تفريط

فيسرف في  ،كمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاثة ،الصحابة

ويرغب  ،ويغسل ثيابه مما لا يتيقن نجاسته احتياطاً ،صب الماء في وضوئه وغسله

  .(2)عن الصلاة في نعله احتياطاً

أبو بكر  والوسوسة، ما نقلهفي قطع الشك  ومن فقه الإمام أحمد 

خرجت مع أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إلى » :حيث قال المروذي

 -هكذا  :فرأيته وقد أخرج يده من كمه وقال ،المسجد، فلما دخل قام ليركع
فلما قضى الصلاة قلت: يا أبا عبد الله، رأيتك تومئ  -وأومأ بأصبعيه يحركهما 

ن الشيطان أتاني فقال: ما غسلت رجليك، قلت: بأصبعيك وأنت تصلي؟ قال: إ

 .(3)«بشاهدين عدلين

* * * * * 

                                 
 ( .1/163له عنه ابن القيم في كتابه،إغاثة اللهفان، )نق (1)
في  في الرد على أهل الوسوسة والورع الفاسد، (. وقد أطال ابن القيم256الروح )ص:  (2)

 وما بعدها(. 1/156كتابه إغاثة اللهفان)
 (.245مناقب الإمام أحمد )ص:  (3)
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  الخامسالخامسالفصل الفصل 

الإمام الإمام ةات صلة بالمقاصد عند ةات صلة بالمقاصد عند قواعد قواعد 

  أحمد أحمد 
        

  

  

  

      
  ::تمهيد وثلاثة مباحثتمهيد وثلاثة مباحثوفيه وفيه 
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 تمهيد 
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول
 مفهوم القاعد  المقاصدية

 وفيه فرعان:

 :الفرع الأول: معنى القاعد  في اللغة والاصطلاح

واعد، وهي أسس الشيء وأصوله، الأساس، وجمعها ق القاعدة في اللغة

سواء كان حسياً كقواعد البيت، أو معنوياً كقواعد الدين، أي دعائمه، وقد جاء 

﴿ هذا اللفظ في القرآن الكريم، على معنيين: حسي كقوله تعالى:         

                          ﴾ [ :127البقرة]، :وقوله ﴿          

      ﴾ [ :26النحل]. 

فمعنى القاعدة في الآيتين الأساس، وهو ما يرفع عليه البنيان، فكل ما يبنى  

 .(1)عليه غيره يسمى قاعدة

حول معان متقاربة،  اختلفت عبارات العلماء في تعريف القاعدة، وكلها تدور

 .(2)أنها: قضية كلية تنطبق على جزئياتها ومن أوضحها

وتتعلق القاعدة بمختلف العلوم، فهناك قواعد أصولية، وفقهية ونحوية، وهناك 

                                 
. المفردات في غريب 1/18لسيوطي،نظر: تاج العروس، مادة "قعد". الأشباه والنظائر،لي (1)

 406القرآن، للراغب الأصفهاني ص 

 ،باب القاف.171نظر: التعريفات،للجرجاني،صي (2)
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  قواعد شرعية، وعقلية، وقانونية.. فلكل علم قواعده. 

 :الفرع الثاني: المراد بالقاعد  المقاصدية

القاعدة يعبر عن مفهوم  محدداً واضحاً ل تعريفاًعلمائنا الأوائعند لا نجد 

اجتهاداتهم وفتاويهم، في  قاعدةال هلهذ تطبيقهموالمراد منها، رغم  يةالمقاصد

 وكثيراً ما يعبر عنها بقواعد الشريعة.

في حين نجد عند الباحثين المعاصرين الذين اشتغلوا بهذا العلم محاولات عديدة 

ومن بين من حاول إعطاء تعريف شاملٍ  ية،المقاصدالقاعدة لبيان مفهوم 

ذكر أن القاعدة المقاصدية  ، إذالدكتور محمد عثمان شبيرلاصطلاح قواعد المقاصد 

وتستفاد عن طريق  قضية كلية تعبر عن إرادة الشارع من تشريع الأحكام،» هي:

  .«الاستقراء للأحكام الشرعية

ا بيان حِكَم الشريعة القاعدة المقاصدية حقيقته»ثم أوضح بعد ذلك أن 

وهذا التعريف فيه إطالة لذا  .(1)«وأسرارها التي توخاها الشارع من أصول التشريع

هي قضية كلية تبين الغاية من التشريع. ف :تعريف القاعدة المقاصدية أرى أن يكون

المعنى العام المستفاد من أدلة الشريعة المختلفة، الذي أراد الشارع إقامته من خلال 

 .  (2)ني عليه من أحكامما ب

* * * 

                                 
، دار 31القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الاسلامية،د.محمد عثمان شبير،ص (1)

  م.2007، 2النفائس،عمان،ط
 .57للكيلاني، ص ،ينظر: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي (2)
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 المطلب الثاني 
 الفرق بين القاعد  المقاصدية وغيرها من القواعد:

 (1)القاعد  الفقهية والقاعد  الأصولية 

في سمات تتسم القواعد الثلاث بوجه عام بالكلية والعموم؛ لأنها تشترك 

ها، إذ ترجع في الوسيلة المعتمدة في استنباطأيضاً تشترك و. الصياغة القاعدية

  .(2)جميعها إلى الاجتهاد المبني على استقراء 

, بينها تداخل وتشابه, حتى إن والمقاصدية (4)والأصولية (3)الفقهيةقاعدة الف

فقهية, أو  مقاصدية أو هي قواعدأجملة منها قد يقع التردد في وصفها وتصنيفها:  

  ؟قواعد أصولية

المقاصدية وكل من القاعدة الفقهية  المقارنة والتمييز بين القاعدة توضيحول

 :(5)أتيوالقاعدة الأصولية, نلخصها فيما ي

                                 
, ذكر  "خصص الدكتور:عبد الرحمن الكيلاني لهذه المسألة مبحثاً سماه"طبيعة القاعدة المقصدية (1)

فيه وجوهاً من الاتفاق والاختلاف بين القاعدة المقاصدية وكل من القاعدة الفقهية والقاعدة 

 . 82-67الأصولية.يراجع:قواعد المقاصد،ص
، منشورات  236،صدي عند الإمام الطاهر بن عاشور، لمحمد حسينينظر:التنظير المقاص (2)

 .هـ1424 ،1/كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر ط

عرفها الدكتور: يعقوب الباحسين بأنها:"قضية كلية شرعية عملية،جزئياتها قضايا كلية شرعية  (3)

  .54عملية".القواعد الفقهية،ص
 .«كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفقهيةقضية » القاعدة الأصولية: هي (4)

 .27انظر:القواعد الكلية والضوابط الفقهية،د.محمد عثمان شبير،ص 
 (.1/311) المقدمة الخاصة بالقواعد المقاصدية، ضمن معلمة زايد للقواعد الفقهية، ينظر: (5)

-67حمن الكيلاني، صعبد الر وقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيد. (.2/527-539)
 .31. القواعد الكلية والضوابط الفقهية،د. محمد عثمان شبير ،ص75
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القاعدة المقاصدية بيان حِكم الشريعة وأسرارها التي توخاها الشارع من  (أ) 

أصول التشريع, أما القاعدة الفقهية فتقتصر على بيان الحكم الشرعي الكلي الذي 

عدة المقاصدية: أهداف الشريعة فموضوع القاتندرج تحته جزئيات متعددة. 

وغاياتها العامة, في حين أن موضوع القاعدة الفقهية: بيان الأحكام الشرعية 

القاعدة الفقهية عادة تعبر عن حكم ، و القاعدة المقاصدية تعبر ف .لأفعال المكلفين

 عن غاية.

 القاعدة المقاصدية لها من الحجية والقوة بحيث يمكن الاستناد إليها في (ب)

 ،والاعتبار ،من حيث القوة :الاستدلال؛ لأن المعنى العام كالنص العام سواء بسواء

أما القاعدة الفقهية فلا يصح  ،وصلاحيته في الاستدلال, ولأنه يستند إلى الاستقراء

 .(1)اشرعيً دليلًاالاعتماد عليها وحدها في الاستدلال إلا إذا كانت 

                                 
وإن كانت تستند من حيث الأصل إلى استقراء, إلا أنها القواعد الفقهية والأصولية  تنبيه: (1)

، فمنها ما يلتقي مع فهي ليست كلها ظنية أو ضعيفة الثبوتتتفاوت في درجات الاستقراء, 

لمقاصدية في كونها نشأت من خلال استقراء تام أو شبه تام لنصوص الشريعة, كالقواعد القواعد ا

، ومنها قواعد فقهية أخرى راجعة إلى الاستقراء, لكنه دون الاستقراء التام أو  الخمس الكبرى

 شبه التام الحاصل في المقاصد.

لى الرأي , و تقديم القطعي وكذلك الشأن في عدد من القواعد الأصولية مثل: تقديم النص ع      

على الظني عند التعارض , وأن الجمع مقدم على الترجيح , وأن النسخ لا يكون إلا بنص 

, وأن العامَّ يبقى على عمومه حتى يثبت التخصيص , ى المنسوخاشتراط تأخر الناسخ عل, وشرعي

ية لا غبار عليها ولا وأن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يثبت التقييد. فهذه وغيرها قواعد قطع

 شك في صحتها.

وعلى هذا فتميز القواعد المقاصدية عن القواعد الفقهية والأصولية, بتضمنها مقاصدَ الشرع     

وحِكَمه, وبقوة ثبوتها وقلة الاختلاف فيها, وبكونها مستمدة مباشرة من نصوص الشرع 

ينظر:المقدمة الخاصة بالقواعد . ا دائماًمطردً وأحكامه, هو تميز نسبي أغلبي, وليس تميزاً

 (.2/539(، )1/313المقاصدية، ضمن معلمة زايد للقواعد الفقهية،)
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ومقدمة عليها عند  ،لقواعد الفقهيةالقواعد المقاصدية حاكمة على ا ـ(ج) 

التعارض؛ لأن القواعد المقاصدية تعبر عن أهداف التشريع وغاياته. أما القواعد 

الفقهية فتعبر عن وسائل تلك الأهداف والغايات. و الغاية مقدمة على الوسيلة , 

   .(2)«مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا» :(1)كما قرر المقري

القاعدة المقاصدية, في كون القاعدة الأصولية هي  عنفترق القاعدة الأصولية وت

قاعدة استدلالية منهجية محضة, ولذلك القواعد الأصولية في معظمها قواعد لغوية 

وعقلية ومنطقية, بينما القاعدة المقاصدية تعبر عن مقصود كلي معلوم ومقرر في 

على أن معظم مسائل أصول الفقه لا »: الشرع. وإلى هذا يشير ابن عاشور في قوله

ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها, ولكنها تدور حول محور استنباط 

الأحكام من ألفاظ الشارع, بواسطة قواعد تمكِّنُ العارفَ بها من انتزاع الفروع 

فالقواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع وحِكَمُهُ ؛ لأنها تركز   .(3)«...منها

 لى جانب الاستنباط ، أما القواعد المقاصدية، فإنه يفهم منها ذلك.ع

أن القواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية, تلتقي في كونها كلها والخلاصة 

تتعلق بفهم الشرع ونصوصه, وتتعلق باستنباط أحكامه : قواعدَ شرعية, أي

التعامل مع الدليل  وحِكَمه. وتتميز القواعد الأصولية بكونها مقاصد منهجية لضبط

فقهية عملية,  الشرعي وسلامة استعماله. وتتميز القواعد الفقهية بتضمنها أحكاماً

                                 
هو: محمد بن أحمد بن بكر بن يحي القرشي المقَّري التلمساني يكنى أباعبدالله،فقيه مالكي، له  (1)

  . 288ه. ينظر في ترجمته: الديباج المذهب،ص758مصنفات منها: القواعد، توفي سنة

 .(2/33)للقرافي ،نظر: الفروقي.و(1/274)للمقري ,قواعدال (2)
  . 167مقاصد الشريعة الإسلامية،ص (3)
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نها عامة كلية. وتتميز القواعد المقاصدية بتضمنها حِكَمَ الشرع وغاياته ولك 

 .(1)االتشريعية العامة, وكيفية تحديدها ومراعاته

 لكي تضبط اجتهاده ؛لمجتهدفي ذهن ا  راسخة  تكون هذه القواعدلابد أن ف

  الشرع  لكليات  موافقاً  الاجتهاد  بعد عملية  إليه  الذي توصل  يكون الحكمو

 .العباد في الدارين  لمصالح  ومقاصده، ومحققاً

بقواعد إذ ضبط اجتهاده وفتواه  أحمدالإمام وهذا التأصيل هو نهج 

قصود الشارع أو مصلحة فلا تكاد تجد له فتوى في الغالب مخالفة لم مقاصدية،

 .ةيلمقاصد الشرعافهم  فقهه المبني على عمقالعباد. وهذا دليل على  

 . وفي هذا الفصل نبين أبرز القواعد المقاصدية عند الإمام أحمد

* * * * * 

                                 
 (.2/539ينظر:المقدمة الخاصة بالقواعد المقاصدية، ضمن معلمة زايد للقواعد الفقهية، ) (1)

شورات الاجتهاد الفقهي،الأستاذ عبد الجليل الغندوري ص من  والقواعد المقاصدية وأثرها في

( سنة: 1المصطلحات والقواعد الشرعية .رقم ) جمعية الإمام القرافي للدراسة والبحث في

 م.2010 هـ/1431
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 المبحث الأول 
 «رفع الحرج»: قاعد  

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول
 رفع الحرج بقاعد  تعريفال 

 :وفيه فرعان

 :لغةفي الرفع الحرج فرع الأول: معنى ال
الرّفع لغةً: نقيض الخفض في كلّ شيءٍ، والتّبليغ، والحمل، وتقريبك الشّيء، 

والأصل في مادّة الرّفع العلوّ، يقال: ارتفع الشّيء ارتفاعاً إذا علا، ويأتي بمعنى 

  .(1)يقال: رفع الشّيء: إذا أزيل عن موضعه. الإزالة

 قال ابن فارس: .طلق على معان، منها الضيق والشدةي :والحرج في اللغة

قال ابن الأثير: . و(2)«الحاء والراء والجيم أصل واحد، ومعناه تجمع الشيء وضيقة»

  .(3)«الحرج في الأصل: الضّيق، ويقع على الإثم والحرام»

 .فرفع الحرج: إزالة الضّيق، ونفيه عن موضعه

 :طلاحالفرع الثاني: معنى رفع الحرج في الاص
شاع استعمال لفظ"الحرج" على ألسنة العلماء من قديم، ولم يخرج تعريفهم له  

                                 
 نظر: لسان العرب، والقاموس المحيط، والمصباح المنير ، مادة:"رفع". ي (1)

 )حرج( بتصرف بسيط. (،مادة2/39) مقاييس اللغة (2)

 هما المقصودان على وجه الحقيقة, وهذا ما ورد في لعل هذين المعنيينو (.928 /1النهاية) (3)

القرآن والسنة, وكذلك ما فهمة العرب من لغتهم, فإذا أطلق لفظ الحرج انصرف ذهنهم إلى 

. (1/182) القاموس المحيط (، مادة "حرج".233 /2لسان العرب ) ينظر:. التحريم والضيق

  .54ومختار الصحاح ص
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عن معناه اللغوي، ولهذا حاول بعض المعاصرين صياغة تعريف مناسب للحرج،  

 ومن هذه التعريفات:

في البدن ، أو النفس،أو المال،  :(1)كل ما أدى إلى مشقة زائدة» أن الحرج:

 .(2)«حالًا أو مآلًا

 .(3)هو: إزالة ما يؤدي إلى هذه المشقة رفع الحرجلمقصود من وا 

خلافاً  ،فالحرج والمشقّة مترادفان، ورفع الحرج لا يكون إلّا بعد الشّدّة

 .(4)للتّيسير

عنه في التكاليف الشرعية التخفيف والمكلف  : التسهيل علىوالمقصود بالتيسير

  التي أمر بها.

  .(5)واحد شيءاحد أو هما و ،فالتيسير ورفع الحرج مؤداهما

وقد عرف التيسير بـ: تشريع الأحكام على وجه روعيت فيه حاجة المكلف، 

                                 
 (.159/  2وافقات) نظر: الميأي فوق المعتاد.  (1)

 .47رفع الحرج،د.صالح ابن حميد،ص (2)

ما أوقع على العبد مشقة زائدة على المعتاد، » وعرفه شيخنا الدكتور يعقوب الباحسين بقوله:     

على بدنه أو نفسه أو عليهما معاً، في الدنيا أو الآخرة، أو فيهما معاً، حالًا أو مآلًا، غير 

رفع  .«له أو أكثر منه و بما يتعلق به حق الله، أو حق للغير مساوٍمعارض بما هو أشد منه، أ

 . 38د.يعقوب الباحسين،ص الحرج،
 .48نظر: رفع الحرج،د.صالح ابن حميد،صي (3)
ينظر:أحكام القرآن،  "نفي الحرج".و الفقهاء والأصوليّون قد يطلقون عليه أيضاً "دفع الحرج" (4)

لأشباه والنظائر، لابن ، ا(156/  1رحموت )(. فواتح ال302 / 2)  لابن العربي

  .80نجيم،ص
 .54مختار الصحاح ص (5)
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وقدرته على امتثال الأوامر، واجتناب النواهي، مع عدم الإخلال بالمبادئ  

 .(1)الأساسية للتشريع

* * * 
 المطلب الثاني

 رفع الحرج عند الإمام أحمد

 -جل وعلا-اللهفوأصل من أصولها ،  رفع الحرج مقصد من مقاصد الشريعة
لم يقصد إلى التكليف وإلا ما يطيقون،  همرفع الحرج عن هذه الأمة فلا يكلف

، (2)عنت فيها، ولا مشقة فشريعة اللَّه سبحانه وتعالى لا بالشاق والإعنات فيه،

تراعي المكلف، فاليسر وعدم الحرج هو شأن هذه الملة التي جاءت من أحكم 

                                 
 .7نظر: مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية، لجمال جودة أبو المعاطي،ص ي (1)
إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه، والدليل على » : قال الشاطبي (2)

 ذلك أمور:

 صوص الدالة على ذلك؛ واستدل ببعضها...الن أحدها:      

من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة ضرورة  ما ثبت أيضاًوالثاني:      

كرخص القصر والفطر والجمع وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن هذا النمط يدل قطعاً على 

ن التعمق والتكليف والتسبب في الانقطاع مطلق رفع الحرج والمشقة، وكذلك ما جاء من النهي ع

 .عن دوام الأعمال ، ولو كان الشارع قاصدًا للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف
الإجماع على عدم وقوعه وجوداً في التكليف، وهو يدل على عدم قصد الشارع  والثالث:      

ختلاف وذلك منفي عنها، فإنه إذا كان إليه، ولو كان واقعاً لحصل في الشريعة التناقض والا

وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير كان 

  (.123-121 /2الموافقات) .«الجمع بينهما تناقضاً واختلافاً. وهي منـزهة عن ذلك
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 .(1)حانه وبحمدهسبالحاكمين  

بنفي الحرج عن الشريعة والأدلة على تضافرت نصوص الكتاب والسنة وقد 

، فلا مكان للخلاف حول هذه القاعدة، التي تعد سمة من سمات (2)ذلك كثيرة

                                 
]الأعراف:  ﴾      ﴿ : قال تعالى في صفة نبينا محمد  (1)

وقد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، » قال ابن كثير في تفسيرها:. [157

إن الله تجاوز لأمتي ما ):  فوسع الله على هذه الأمة أمورها، وسهلها لهم, ولهذا قال رسول الله

 (رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)وقال:  (تقل أو تعملحدثت به أنفسها، ما لم 

انتهى, وهذا التجاوز والرفع يدل على أن الأمم السابقة كانت مؤاخذة بحديث النفس, وكانت مؤاخذة 

  (.254/  3تفسير ابن كثير) .«بالمعاصي الناتجة عن الخطأ والنسيان والإكراه

سماه يسراً مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله » يسر هذا الدين:قال السيوطي عند شرح و      

تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم، ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم 

شرح السيوطي لسنن النسائي  .«كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم

(8/ 122). 

رع الحكيم لم يكلف الصبي العاقل ولا المعتوه البالغ. ولم يوجب قضاء الصلاة في الحيض والشا      

والنفاس ، وانتفى الإثم في خطأ المجتهد ، وكذا في النسيان والإكراه. ورفع الحرج عن الأعمى 

 والأعرج والمريض .
﴿فمن الكتاب قوله تعالى:  (2)                ﴾  :وقال [185]البقرة ,

﴿تعالى:                    ﴾  :وقال تعالى: [28]النساء ,﴿      

                                                       

                                    ﴾  :وقال [286]البقرة ,

﴿ تعالى:                             ﴾  :[78]الحج.. 
ولا  -وسكِّنوا وفي رواية:  – يسروا ولا تعسروا, وبشروا):  ومن السنة قول رسول الله      

 =يسرا ولا)لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن:  . وقال (تنفروا
 



  

 

 

203 

يتحصل » : الشاطبيقال التشريع الإسلامي، ومظهرًا من مظاهر سماحته،  

 . (1)«في جزئيات كثيرة قصد الشارع لرفع الحرج

، بل يعد التيسير المقرون  ولهذه القاعدة نصيبها في فقه إمام أهل السنة

تميز به، يقول الشيخ د.بكر  بالدليل خصيصة من خصائص فقه الإمام أحمد الذي

ومن نظر في كتب المفردات  في المذهب، رأى فيها من التيسير ورفع » :زيدأبو

 .(2)«الخير الكثير -نصوصها مما يلتقي مع مقاصد الشريعة، لا يناهض -الحرج 

وبما أن الشريعة لا تأمر إلا باليسر والرحمة ورفع الحرج، وأصول الإمام أحمد 

 يجد في المسائل المروية عن الإمام أحمد  المتتبع  فإنمستمدة من نصوص الوحيين، 

 والحقوق والمعاملات العبادات جميع أبواب الفقه من في جلياً واضحاً التيسير

                                 
إن هذا الدِّين يسر, ولن يشاد الدين ): , وقال (تنفرا, وتطاوعا ولا تختلفاتعسرا, وبشرا ولا =

إن خير دينكم أيسره, إن خير ) :, وقال (أحد إلا غلبه, فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا

خذوا من الأعمال ما ) :, وقال (بعثت بالحنيفية السمحة): , وقال (دينكم أيسره

كان و .(إن هذا الدين متين, فأوغلوا فيه برفق) : , وقوله(تملوا تطيقون, فإن الله لا يمل حتى

ليس من ): . فسأل عنه فقالوا : صائم . فقالفي سفر فرأى زحاماً ورجلًا قد ظلل عليه  

 . فسر بأن المراد من بلغ منه الجهد إلى مثل هذه الحال ولم يفطر . وأرشد (البر الصوم في السفر

فل بفعل القليل منها مع المحافظة على ما يفعله العبد منها والدوام عليه إلى أن تحصيل أجر النوا

أحب الأعمال إلى الله أدومها )أفضل من التشديد على النفس حينا والتراخي حينا آخر ، فقال: 

  . وغيرها من الآثار الوارده في هذا المعنى.(وإن قل
على عدم وقوع المشقة غير -الشاطبيكما نقله –. وقد انعقد الإجماع (123 /2)الموافقات (1)

المألوفة في التكاليف الشرعية، مما يدل على عدم قصد الشارع إعنات المكلفين أو تكليفهم ما لا 

 نظر:المرجع السابق.يتطيقه ومالا تتحمله نفوسهم. 

 (.141 /1المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ) (2)
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بالتشدد في الأحكام  -رحمه الله–بعكس ما نسمع من اتهام الإمام أحمد  .والقضاء 

 .(1)والعدول عن التيسير ورفع الحرج

 من خلال الآتي: ويظهر جانب التيسير ورفع الحرج في فقه الإمام أحمد

 ومن ذلك:

ليس ينبغي أن يحمل الناس على من أفتى الناس »:قال الإمام أحمد أ()

 .(2)«ويشدد عليهم ،مذهبه

ولا يشق على من  الإمامن يخفف أ إليحب أ» : وقال الإمام أحمد ب()

 .(3)«أحاديثوقد جاء في التخفيف  ،خلفه

 آخر إلى الليل ثلث إلى الشفق يغيب حتى» الآخرة العشاءقال في وقت  (ـج)

 يكون الأمر فيه واسع إن أن وأرجو ،طوقال بعضهم إلى نصف الليل الأوس،وقتها

 ،العصر لا تؤخر حتى تغيب الشمس أنإلا  ،شاء الله لاختلافهم في الوصف

والفجر  ،وتأخير العشاء الآخرة يستحب تأخيرها في غير حديث عن النبي 

وقد جعل لها  ،بهم إسفارها أرفقيشق على جيران المسجد ويكون  أنبغلس إلا 

  .(4)«وقتها أولهو حدين إذا طلع الفجر ف

 فألفاظ التيسير ورفع الحرج حاضرة في فقهه واجتهاداته.

                                 
 للباحث: في التيسير وأثره في الفروع الفقهية"، هناك دراسة بعنوان:"منهج المذهب الحنبلي (1)

عبدالعزيز بن عبدالرحمن العويفر. تعالج هذا الموضوع نكتفي بالإحالة إليها. وهي رسالة دكتوراه 

 في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. 
 (. 62 /2الآداب الشرعية ) (2)

 (. 401مسائل عبد الله، رقم المسألة) (3)
  (.179ئل عبد الله،رقم المسألة)مسا (4)
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 والأمثلة في فقهه كثيرة، منها: 

إلى -بر الجسر لم يع»جاء عن أحمد أنه قال في إسحاق ابن راهويه: )أ(

؛ فإن الناس لم يزل -وإن كان يخالفنا في أشياء-مثل إسحاق بن راهويه -خراسان

 .(1)«بعضاً يخالف بعضهم

رحمه –وهذا الموقف من الإمام أحمد مبني على أصله الذي نقله عنه ابن مفلح 

 .(2)«لا أعنف من قال شيئاً له وجه؛ وإن خالفناه» من قوله: -الله

 خلفه ا، أصليرجل لا يرى من مس الذكر وضوءً» :لأحمد دقال أبو داو ب()

 وقت بلا يمسح أن رأى إن وكذلك: قلت .نعم: قال الذكر؟ مس أنه علمت وقد

 وقد خلفه أصلي اوضوءً الرعاف في يرى ولا: قلت .نعم: قال خلفه؟ أصلي

 .(3)«جائز عنده فهو ،شيئاً تأول نعم،: قال رعف؟

سمعت  :ه عنه ابن مفلح عن مهنا قالفيما حكا ومن ذلك قوله (ـج)

فليشربه  -يتبع فيه شرب من شربه-من أراد أن يشرب هذا النبيذ » أحمد يقول:

 .(4)«وحده

عن رجل يصلي في مسجد وهو يشرب من النبيذ ما يسكر  صالح أباه وسأل د()

 إذا كان متأولًا» قال: فيتقدم هو أيصلى خلفه ؟، فيقيم المؤذن والإمام غائب، منه

                                 
 (.11/371سير أعلام النبلاء ) (1)

  .(150 /1الفروع ) (2)
  .(17مسائل أبي داود )ص:  (3)
 (1/189الآداب الشرعية ) (4)
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قال: ونحن نروي عمن كان  .خلفه فإن سكر لم يصلّ، فأرجو ،ولم يسكر 

 .(1)«يشرب

رواية ابنه صالح في كما  المسكر، أن الإمام أحمد كان يرى حرمة النبيذ ومعلوم

سألته: من قال في النبيذ شربه قوم على التأويل, وتركه قوم على »عنه قال: 

جبني هذا القول, التحريم أثبت قال أبي: لا يع التحريم, كأنه وقف في قوله؟

  .(2)«عندي وأقوى, لا يثبت عندي في تحليل المسكر شيء

 ؟في رواية إبراهيم بن الحارث فيمن صلى خلف من عليه جلود الثعالبو هـ()

صلى خلفه .. قيل له: كيف وهو  «أيما إيهاب دبغ فقد طهر» :فقال: إذا تأول قوله

 .(3)«تأويله ليس من تأول كمن لم يتأول وإن أخطأ في» في تأويله؟ فقال: ئمخط

 :فقيل له ،فكرهه ؟سئل عن الصلاة في جلود الثعالب أبيسمعت عبدالله: قال و

 .(4)«ذا كان يتأول فلا يعيدإ» :قال ؟و سنتينأ ةًفإن كان صلى فيه سن

فإن كان  ؟فيمن صلى خلف من احتجم ولم يتوضأعن أحمد نقل الَأثْرَمُ  (و)

وأنه لا وضوء فيه لا يعيد، وإن كان يعلم أنه لا يجوز فتعمد ممن يتدين بهذا 

 .(5)يعيد

حمد في أإلى فقه الأئمة ومنهم الإمام  مشيراً  شيخ الإسلام ابن تيميةقال 

 احتجم الرشيد أن المأثور منو»التعامل مع المخالفين له في المسائل الاجتهادية: 

                                 
 (. 714مسائل صالح، رقم المسألة) (1)
 (.251مسائل صالح، رقم المسألة) (2)
  (.126 /1) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (3)
  (. 237مسائل عبد الله، رقم المسألة) (4)
(. والمسائل الفقهية من كتاب 263(، )ص: 109نظر: سنن أبي بكر الأثرم، رقم المسألة)ي (5)

  (.126 /1الروايتين والوجهين )
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 أبي ومذهب ،يوسف أبو خلفه لىفص ،عليه وضوء لا بأنه فأفتاه مالكاً فاستفتى 

 مالك ومذهب ،الوضوء ينقض السبيلين غير من النجاسة خروج أن وأحمد حنيفة

: فقال ؟خلفه أتصلي: يوسف لأبي فقيل ،الوضوء ينقض لا أنه والشافعي

 أهل شعائر من ذلك لمثل الأئمة خلف الصلاة ترك فإن ؛المؤمنين أمير الله سبحان

 بوجوب فأفتى هذا عن أحمد الإمام سئل لما ولهذا. ةوالمعتزل كالرافضة البدع

 سبحان :فقال ؟ خلفه أصلي يتوضأ لا الإمام كان فإن: السائل له فقال ،الوضوء

 .(1)«!!أنس بن ومالك المسيب بن سعيد خلف تصلي ألا الله

لأحكام الشريعة أنه يرى اختلاف العلماء سعة   ومن فهم الإمام أحمد

اً تلميذه إِسحاق بن بهلول الَأنباري كتابنما صنف ورحمة، ودليل ذلك حي

 .(2)«كتاب السعة  هِمِّـس»قال له أَحمد:   ،":" كتاب الاختلافأسماه

ليس فيه شدة مذمومة، كما قد يتخيله بعض  يظهر أن مذهبه  ذلكوب

، بل إن من مذهبه التيسير الموافق للشريعةف، (3)-وغيرهم-أتباع المذاهب الفقهية

إذا   لتي نصّ علماء المذهب على أنها سببٌ لتوقف الإمام أحمدالأمور ا

  .(4)كانت المسألة شديدة على الناس

                                 
 (.366-20/365مجموع الفتاوى ) (1)
  (110 /1طبقات الحنابلة ) (2)
بعض الفروع التي يظهر فيها نوع من التشديد بالنسبة إلى سائر  ولعل القائل بذلك استند إلى (3)

المذاهب. كخروج الماء عن الطهورية إذا أدخل المستيقظ من نوم الليل يده فيه. وكوجوب الوضوء 

من لحم الإبل وغسل الميت. ووجوب تكبيرات الانتقال والتسبيح والتسميع وغيرها في الصلاة، 

 وغير ذلك. في رمضان خطأً، أو عليه إمساك. وكوجوب الكفارة على من جامع
 (.2/606ينظر: تهذيب الأجوبة) (4)
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فوصف مذهب معين بتشدد على سبيل الإطلاق، يدل على جهل صاحب هذا  

الكلام؛ لأن الشدة واليسر أمر نسبي، ولأن الأقوال في المذهب الواحد مختلفة 

، و لأن إعطاء هذا الحكم العام يصعب إن لم افتجد في كل مذهب تخفيفاً وتشديدً

 يكن مستحيلا.

ويبدو جلياً أن مراعاة الخلاف أمر شرعي أعمله الفقهاء والأئمة ومنهم الإمام 

  . أحمد

  ما يأتي: -على سبيل التمثيل لا الحصر -كثيرة، منها هي

،  وفحش كثر إذا إلا الوضوء ينقض لا الأنف من الخارج الدم أن عنه نقل (1

قال:  ؟(1)شيء من دم الإنسان إذا خرج من أنف: فقد قيل للإمام أحمد

 .(2)«إلا أن يكثر مثل الرعاف ،إذا كان قليلًا فليس به بأس»

عن المسح  ئلس ، وذلك حينما(3)الجوربين على المسح وازوأفتى بج (2

  .  وقيل للإمام أحمد(4)«إذا استمسكا بالقدمين فلا بأس»فقال: ها؟يعل

 .(6)«نعم»: قال؟. (5)بغير نعلين ،يمسح على الجوربين

                                 
 (. 71مسائل الكوسج، رقم المسألة) (1)
(، لسان 4/1365الرعاف: هو الدم يخرج من الأنف ويسبق علم الراعف. انظر: الصحاح)  (2)

  (.9/123)  العرب
ب، والجمع جواربة، زادوا الهاء لمكان الجورب: لفافة الرجل مُعَرَّب وهو بالفارسية كور (3)

. «هو غطاء من صوف يتخذ للدفء»العجمة، ونظيره من العربية القشاعمة، وقال الزركشي: 

  (.1/137(، المبدع) 1/18(. تاج العروس) 1/99) نظر: الصحاحي
  (.140 /1طبقات الحنابلة ) (4)
ابن سيدة: النعل ما وقيت به القدم من  النعل: الحذاء. تقول: نعلت وانتعلت إذا احتذيت. وقال (5)

 (. 1063نظر: القاموس المحيط)يالأرض. 

  (.23مسائل الكوسج، رقم المسألة) (6)
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ففتوى الإمام أحمد بالرخصة في هذه المسألة ،نظرًا  لما في ذلك من رفع الحرج  

ن مقصود الشارع م؛ حيث إن اسن الشريعةلمح فهمه منوتيسير على العباد، وهذا 

، موافقة لقصده مشروعية الرخصة، الرفق عن تحمل المشاق، فالأخذ بها مطلقاً

  .(1)كما أشار إلى ذلك الشاطبي

 كانتومن مراعاة التيسير في فقهه حينما سأل عبدالله أباه عن امرأة  (3

  .(2)«وتصلي تتيمم» :قال ؟الرفقة يفوتها أن الماء طلبت إن فخافت ،مسافرة

 .(3)«لا بأس به» :فقال أبي  ؟عن سؤر الهر أبيسألت قال عبدالله:  (4

عن الرجل يصيب ثوبه من طين المطر وقد خالطه  أبيسألت وقال أيضاً:  (5

وهذا فيه تيسير على  .(4)«أرجو أن لا يكون به بأس» :فقال  ؟بول البغال والدواب

 .ولولا هذا لضاق الَأمر، وكثر الحرجالناس، 

، فقد عينها يستقبل أن عليه يجب ولا الكعبة جهةيستقبل يرى أن المصلي  (6

خراسان  وأهلالعراق  أهلجعل  إذا» :يقول أبيسمعت  :قال روى عبدالله

فما بين ذلك قبلة لهم حيث ما صلوا  ،المشرق عن يسارهم والمغرب عن يمينهم

فكان المشرق عن يسارهم والمغرب عن يمينهم لم تخرج قبلتهم عن ذلك فهو قبلة 

 . (5)«قبلة فكلٌّ ،كن يعجبني أن يتوسطوا ذلكول ،لهم

                                 
  (.218 /3نظر: الموافقات)ي (1)
  .(158 )مسائل عبد الله،رقم المسألة (2)
  (.27المرجع السابق،رقم المسألة) (3)
 (.28المرجع السابق،رقم المسألة) (4)
  (.247رجع السابق، رقم المسألة)الم (5)
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نعم إذا »قال:  ؟ةما بين المشرق والمغرب قبل: وقيل للإمام أحمد   

 .(1)«استقبلت القبلة، وهذا لأهل المشرق

 عن الأمة. الحرج رفع من الحنيف الشرع مقاصد مع تفقم فهذا القول

ات؟  عن رجل مرض في رمضان ثم استمر به المرض حتى م سئل( 7

 .(2)«ليس عليه شيء، لأنه كان في عذر»قال: 

 شاء ما المحرم يبدل أنه سئل: ومن مسائل التيسير عند الإمام أحمد (8

 .(3)«نعم»: قال الثياب؟ من

كل » يوم المغار؟ قال: ةدابالعلى عن سنة الفجر  سئل الإمام أحمد( 9

 .(4)«شيء يفعلون هم، أرجو أن يكون واسعا

ل الفقهية عند الإمام أحمد تبوح لنا مدى اهتمامه بقاعدة هذه بعض المسائ

 التيسير ورفع الحرج ومراعاته لها في فتواه واجتهاداته.

                                 
  (.294مسائل الكوسج، رقم المسألة) (1)
 ( 748مسائل صالح رقم المسألة)  (2)
(. إن في إباحة ذلك دليلًا على سماحة الشريعة  1461مسائل الكوسج،رقم المسألة) (3)

جة تدعو إلى الإسلامية، لأن في عدم إباحة تبديل المحرم لثيابه مشقة وضرراً على الجسم، والحا

 إبدال الثياب، ولا سيما إذا طالت مدة الإحرام سواء بطول السفر، أو بالإحرام بالحج مبكراً.

وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل »: 2/146والمنقول يؤيد هذا القول، ففي صحيح البخاري      

عكرمة مولى  عن 5/52وأخرج البيهقي في باب المحرم يلبس من الثياب ما لم يهمل فيه . «ثيابه

غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم. وروى ابن خزيمة في باب إبدال المحرم ثيابه  ابن عباس أن النبي 

  .(كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه)قال:   عن جابر  4/202في الإحرام 
 (.111مسائل أبو داود ،) ص:  (4)
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 أمرين مهمين: ويجدر التنبيه هنا على 

ر ورفع اليسإذ جعلوا التيسير ورفع الحرج  لمبدأالناس  عند كثير منفهم السوء 

وسيلة مساعدة على تحقيق مقصد  الصحيح أنهالحرج غاية مقصودة في ذاته، و

الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه، وأن اليسر ورفع الحرج إذا انقلب إلى غاية في 

 .(1)إلى الابتعاد عن الشرع والانسلاخ من أحكامه ذاته فسيؤدي تدريجياً

يركن الإنسان للدعة ويهمل التكاليف  فلا يفهم من يسر الشريعة وسماحتها أن

لأن الكثير  ؛الشرعية، ويجعل من التيسير ورفع الحرج مدخلًا للهروب مما كُلف به

    . (2)هذا فيه مشقة :من الناس يتعلل بالمشقة كلما كُلف بأمر قال

ونشر  ،ومعارضة النصوص  ،يعني الانفلات من الشرع وأحكامه لا التيسير ف

بل يعني اتباع النصوص وفهمها في ضوء مقصد التيسير الكلي  ، الفساد في الأرض

حيث جاءت كاملة ميسرة بأصولها وفروعها، وقد  مالذي جاءت به شريعة الإسلا

فلا تضييق بدون دليل، ولا تيسير بدون دليل أيضاً.  .جمعت خيري الدنيا والآخرة

الله ورسوله فلعمر الله ، لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها » : قال ابن القيم

 .(3)«حديث واحد أفرض علينا من ردِّ

                                 
مجلة  د. محمد منصف العسري، منشور في ابطهنظر: رفع الحرج في الشريعة: فلسفته وضوي (1)

 .الإحياء الإلكترونية، قسم الدراسات
 نظر: المناقشة المستفيضة لقاعدة التيسير ومحترزاتها في: كيف نفهم التيسير؟ وقفات مع كتابي (2)

  .ـه1428، 1للشيخ: فهد بن سعد أباحسين، الرياض، دار المحدث، ط "افعل ولا حرج"،
 (.  2/368قعين ) إعلام المو (3)
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مسلك التيسير ورفع الحرج متبعاً نهج أسلافه من  وقد سلك الإمام أحمد 

داثيين الذين يطوعون النصوص والأحكام ــالصحابة والتابعين، لا نهج الح

الشرعية ويلوون أعناقها والعبث بها، لتوافق أصواتهم ورغباتهم باسم التسهيل 

 .(1)سيروالتي

فمنهج التساهل القائم على تتبع الرخص يفضي إلى إتباع الهوى وانخرام نظام 

 عمل رجلًا أن لو» عن يحيى القطان أنه قال: الإمام أحمد نقل  الشريعة،

 الغناء، يعني السماع في المدينة وأهل النبيذ، في الكوفة أهل بقول رخصة بكل

 .(2)«فاسقا به المتعة، كان في مكة وأهل

حتى لا في التيسير ورفع الحرج  اًواضحأن يجعل له منهجاً  ولذا على الفقيه

دون إفراط  ،بسلوك سبيل الوسطية والاعتداليتخبط في فتواه واجتهاداته، ويلتزم 

يخالف النصوص، ولا يضيق ويتشدد فيما أباح  يسر بكل أخذي فلا، ولا تفريط

 إلى ذريعة بذاته هو محلها غير في الذريعة وسد ،مكانه غير في الاحتياطالله؛ لأن 

الرخصة  علم عندناإنما ال» :ينما قالح  ولله در الإمام سفيان الثوري .الفساد

 .(3)«وأما التشديد فيحسنه كل أحد ،من ثقة

                                 
يخيل لبعض المستشرقين ومن على شاكلتهم فيكتبون عن روح الإسلام بروح التعصب وعقلية   (1)

المتحامل, إنهم ومن لف لفهم من أبناء جلدتنا يجهلون أن الأحكام الشرعية في حقيقتها توجيه 

تعالى ينسجم مع طبيعة وتشريف أكثر منها قيوداً وحدوداً, وأن التكاليف الربانية أمر بحمد الله 

الإنسان ويتلاقى مع مزيته التي خصه الله تعالى بها من العقل والفهم, فأي حرج على الإنسان 

شرح منظومة القواعد الفقهية،للشيخ: خالد  نظر:ي بعد ذلك أن يتقيد بها ويعمل بمقتضاها.

 .29،صالصقعبي

  (.1632مسائل عبد الله،رقم الأثر) (2)
  (32(. وصفة الفتوى، لابن حمدان)ص: 1/42وي)المجموع، للنو (3)
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ولذا جعل العلماء ضوابط معتبرة لمقصد التيسير ورفع الحرج التي يجب مراعاتها  

 فيما يأتي: ا عند الإفتاء والعمل بناء عليها، نجمله

؛ فإذا كان التيسير والأخذ بالأخف أن لا يصادم رفع الحرج نصاً شرعياً أولًا:

لا و له فلا اعتبار ،أو يتعارض مع ما دلت عليه نصوصه ،قاصد الشرعبميخل 

المشقة »: (1)قال ابن نجيم .للشريعة إليه؛ لأن في الأخذ به حينئذ مخالفةً يُلتفت

 .(2)«موضع لا نص فيه ، وأما مع النص بخلافه فلاوالحرج إنما يعتبران في 

 ؛كان الحرج توهمياً فلا أثر له في التخفيف فإن: أن يكون الحرج حقيقياً ثانياً:

 . (3)لمصالح لبل في ذلك فوات  ،لأن التوهم لا يبنى عليه أحكام

  أثروفي هذا رد على من  احتج ب أن لا يشتمل  الحرج واليسر على إثم؛  :ثالثًا

على التيسير  .(بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما خير رسول الله ) : ةعائش

بتر الكلام وفصل ما تلاحم من جمله، في جميع الأحكام؛ لأنه في الحقيقة  المطلق

بيان أن وهذا  (4)(كان أبعد الناس منه ، فإن كان إثماًما لم يكن إثماً: )فتتمة الأثر

أن يُفهم أول كلامها إذاً لا بد ف ه عن الإثم.للأيسر مشروط ببعد اختيار النبي 

ديث اختار لهم أيسر للحفيكون المعنى الصحيح . والعكس ،في ضوء آخره 

 .الأمرين، ما لم يكن عليهم في الأيسر إثم

                                 
هو: زين العابدين بن ابراهيم بن محمد المشهور بابن نجيم المصري، من فقهاء الحنفية، من  (1)

مؤلفاته: البحر الرائق شرح كنز الدقائق،والأشباه والنظائر الفقهية على مذهب الحنفية، توفي 

 (.1/358. ينظر:شذرات الذهب)ـه970سنة 

 (.72الأشباه والنظائر، لابن نجيم، )ص (2)

 (.1/231نظر: الموافقات) ي  (3)

, ومسلم كتاب الفضائل 4/189(3560) رواه البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي   (4)

اته ــن المباح، أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرمــللآثام واختياره م باب مباعدته 

(2327) 4/1813. 
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للتخفيف، فالعبادات مثلًا لا مما ينبغي بيانه أنه ليس كل مشقة في الشريعة جالبة 

، مع ذلك لا عبرة بهذه المشقة. فالمشقة المعتبرة هي: مشقة مخالفة الهوىتنفك عن 

أما المعتادة التي تكون مقدورة للإنسان ويمكن .  (1)الخارجة عن المعتاد لا كل مشقة

أن يتحملها وأن يداوم عليها  فلا يتعلق بها تخفيف،كالوضوء بالماء البارد في 

الشتاء، وكالجوع العادي الذي يناله الصائم في رمضان، وما يحصل في بعض 

 .(2)مناسك الحج من تعب، ونحو ذلك

كل مكلف فقيه نفسه في تحقق المشقة أو  أن نقول: وبناء على ما سبق نستطيع

عدم تحققها، ما لم يحد فيها حد شرعي فيوقف عنده؛ لأن أسباب الرخص 

بحسب اختلاف  ،حدة تعتبر في شخص دون آخرن المشقة الواإإضافية: أي 

ختلف الأحوال والأزمان وغير ذلك، فلا تدخل أسبابها تحت قانون أصلي لا يُ

 . (3)باختلاف الناس

                                 
المشقة التي لا تعد مشقة عادة والتي تعد مشقة؛ يرجع إلى "أنه إن كان العمل يؤدي الفرق بين  (1)

الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو عن بعضه، وإلى وقوع خلل في صاحبه؛ في نفسه أو ماله أو 

حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد. وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا 

 (.2/123لعادة مشقة، وإن سميت كلفة". الموافقات)يعد في ا
 عد الأحكام ،للعز ابن عبدالسلامنظر للاستزادة في ضابط المشقة الجالبة للتخفيف: قواي  (2)

(. وجمع المحصول 121-1/118. والفروق)(ومابعدها 2/119) (. والموافقات2/7-12)

، د.يعقوب «ة تجلب التيسيرالمشق»: وقاعدة .74في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول، ص

 ومابعدها.61ص الباحسين،
  (.318-1/314نظر: الموافقات)ي (3)
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؛  -رحمهم الله–مالك والشافعي وأحمد الأئمة عن ويؤيد هذا التوجه ما نقل 

ابه المرض أن المريض إذا أص»مالك في المرض المبيح للفطر فقد روي عن الإمام 

الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه؛ فإن له أن يفطر، وكذلك 

صلى وهو جالس ودين الله التعب المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه 

فليس في كلام مالك تحديد ضابط للمشقة التي تبيح الإفطار للمريض،  .(1)«يسر

ام إلى الجلوس في الصلاة، وإنما فيه نوع من التحديد والتي تبيح له الانتقال من القي

 توكل معرفة وجوده إلى المكلف المعني بالأمر.

الحال التي يترك بها »ما ذكر الإمام الشافعي في قوله:  ومن هذا القبيل أيضاً

، (2)«الكبير الصوم أن يكون يجهده الجهد غير المحتمل، وكذلك المريض والحامل

متى يفطر »حيث سئل:   الإمام أحمد بن حنبل ومثل هذا ما جاء عن

تحديد ضابط  ففي كلا هذين القولين لم يتم أيضاً، (3)«المريض؟ قال: إذا لم يستطع

المشقة في نفسه، وإنما وكل أمره إلى المكلف الذي يحس من نفسه عدم القدرة على 

 .الصيام؛ ومن ثمة يرخص له الفطر

وة التحمل والتصبر والاستمرارية اختلاف الأشخاص بعضهم عن بعض في قو

تميز أهل شدة الورع من هذه الأمة؛ لأنهم ما كان يشق عليهم ترك ، في الأعمال

 ،كان يقوم حتى تفطرت قدماه تقين إمام الموقدوتهم في ذلك الشبهات. 

                                 
 (.1/250كتاب الصيام، باب: ما يفعل المريض في صيامه ) الموطأ، (1)
  .(2/81الأم) (2)
  (.2/155المغني) (3)
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لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما  :وكانت عائشة تشفق عليه تقول 

وهذا ، (1)( شكوراً أفلا أحب أن أكون عبداً)فيقول:  تأخر؟ تقدم من ذنبك وما

هو اللائق بمقام النبوة، التي هي محل القدوة والأسوة الحسنة، فإنها المثال البشري 

في أمور العبادة وحقوق الله تعالى  الكامل للعبودية، وهذا معناه أن النبي 

 :كما قال تعالى يضرب المثل الأعلى في التمسك بالأفضل وتحرى الأحسن،

﴿                       ﴾  [ :55الزمر]. 

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من » : سعديالشيخ عبد الرحمن بن  قال 

ربكم مما أمركم من الأعمال الباطنة، كمحبة اللّه وخشيته وخوفه ورجائه، 

وترك ما يضاد ذلك. ومن الأعمال الظاهرة،  والنصح لعباده، ومحبة الخير لهم،

كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة، وأنواع الإحسان، ونحو ذلك، مما أمر 

اللّه به، وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا، فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها 

  .(2)أ.هـ «هو المنيب المسلم

فإذا خشي أن يمل من عمل؛  ،سان بينهاالأعمال الصالحة كثيرة يراوح الإنو

 لا يحمل الإنسان نفسه فوق طاقتها, بل يتعبد ما دام نشيطاًف ،ينتقل إلى عمل آخر

 النبي لذلك, فإذا أحس بالمشقة والتعب أراح نفسه ويسر عليها, ويدل لذلك أن

ما هذا )بين ساريتين, فقال:  اًمربوط حبلًا ذات يوم ورأى دخل المسجد 

                                 
﴿ رواه البخاري كتاب تفسير القران باب (1)                                 

        ﴾  :ومسلم كتاب صفة القيامة والجنة 6/135(4837)[، 2]الفتح ,

 4/2172( 2820والنار باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة )
 .728-727تفسيره، ص  (2)
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 :قالوا: حبل لزينب تصلي, فإذا كسلت أو فترت أمسكت به, فقال ؟(الحبل 

   .(1)(حُلُّوه, ليصل أحدكم نشاطه, فإذا كسل أو فتر قعد)

فالإمام أحمد لا يتجه إلى التيسير والتخفيف فيما عزمت فيه النصوص، بل 

، أو -كتحريم الربا والحيل وغيرها -يلتزم جانب العزيمة عندما يأتي بها الدليل

دما يدعو التساهل فيها إلى أمر يؤول إلى بدعة أو فساد كمسألة خلق القرآن، عن

فتجده يشدد في هذه القضايا ويبين الوجه الشرعي فيها، والمفاسد المترتبة عليها، 

 مراعاة لأصل سد الذرائع الذي اعتنى به كثيرا، وهذا توازن واضح في منهجه

 وفق أصول الشريعة ومقاصدها.  

* * * * * 
 

                                 
, و مسلم 2/53(1150هجد باب ما يكره من التشديد في العبادة )رواه البخاري كتاب الت (1)

كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه القرآن، أو الذكر 

 1/541(784بأن يرقد، أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك )
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 المبحث الثاني 
 «دفع الضرر»: قاعد  

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول
 دفع الضرر بقاعد  تعريفال

 وفيه فرعان:

 .لغةفي ال الفرع الأول: معنى دفع الضرر
 . (1)نّحاه وأبعده وردّه أي: الشَّيءَ دفَع ويقالالِإزالة بقوّة  لغة: الدَّفْع

كثيرة منها: الهزال، وسوء ويطلق على معان ، ضد النفع والضرر في اللغة:

الحال، والقحط، والشدة، والنقص في الأموال والأنفس. والمعاني الثلاثة الأخيرة 

 .(2)أقرب إلى المعنى المراد هنا 

 :الفرع الثاني: دفع الضرر في الاصطلاح

من أفضل ما تم الوقوف عليه في بتعريفات عدة  صطلاحلااوعرف الضرر في 

 فيه نفع لا الذي الألم هو الضرر» :أنب له (3)العربي ابنريف بيان المراد بالضرر: تع

                                 
 (،مادة"دفع".87 /8(،لسان العرب )288 /2مقاييس اللغة )نظر:ي (1)

(،  2/719وما بعدها. والصحاح)  4/482لسان العرب،)،(3/360مقاييس اللغة ):نظري (2)

كل ما كان سوء حال وفقرا وشدة في بدن فهو ضر بالضم، وما كان »قال الأزهري:  مادة "ضر".

﴿وقوله:  «مَسَّنِيَ الضُّرُّ»ومنه قوله تعالى: . «ضد النفع فهو بفتحها               ﴾ 

 (.360 /2المصباح المنير ) .«[88]يوسف: 
هو: محمد بن عبدالله بن محمد المعروف بابن العربي الأندلسي المكنى بأبي بكر فقيه مالكي، له  (3)

. ينظر: ـه543مصنفات كثيرة منها: المحصول في الأصول، وأحكام القرآن وغيرها، توفي سنة 

  . 281الديباج المذهب،ص
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 .(1)«عليه يربِيُ أو يوازيه 

جوامع الأحكام ،وهي أساس لمنع الفعل الضار » إن قاعدة دفع الضرر تعتبر من

 .(2)«عن النفس والغير،وهي توجب رفع الضرر قبل وقوعه وبعده

* * * 
 المطلب الثاني

 دفع الضرر عند الإمام أحمد

، يشهد لهذه القاعدة نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تصل إلى درجة القطع 

، وهي عُدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في تقرير (3)كما تستند إلى مصدر الإجماع

                                 
الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعدياً أو » (.وعرف بأنه:81 /1) حكام القرآنأ (1)

. فالمصلحة هي محل وقوع 1/97الضرر في الفقه الإسلامي، د.أحمد موافى . «تعسفاً أو إهمالًا

المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم من عبارة حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم »الضرر وهي: 

 .   27نظر:ضوابط المصلحة، للبوطي، ص ي. «لهم طبق ترتيب معين فيما بينهاونسلهم وأموا
كل أذى يَلحقُ الشخص، سواء أكان في مال متقوم » ومن تعريفات الضرر أيضاً أنه يطلق على      

راجع: التعويض  وهذا تعريف للضرر باعتبار محله. «محترم، أو جسم معصوم، أو عرض مصون

معجم المصطلحات الاقتصادية .(68سلامي، للدكتور محمد بوساق ص )عن الضرر في الفقه الإ

 (.219في لغة الفقهاء ص )
 .165القواعد الكلية والضوابط الفقهية،د.محمد شبير،ص (2)

 ولا يتسع المقام لاستقصائها.  الأدلة على هذه القاعدة المقاصدية لا حصر لها، (3)

﴿ قوله تعالى: فمن أدلتها من القرآن:)أ(              ..﴾ [ :231البقرة]و ،﴿  

         ..﴾ [ :6الطلاق]و ،﴿          ...﴾ [ :233البقرة] .الآية ،

بات والأموال هو ومن الأدلة أيضاً الآيات التي تدل على أن كل ما يضر الإنسان والحيوان والن

﴿من قبيل الفساد في الأرض والظلم والعدوان، كقوله تعالى:               

  ﴾  [:56الأعراف ،]وقوله تعالى :﴿                  ﴾ :[ 288]البقرة
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 .(1)الأحكام الشرعية للحوادث 

لأنها تخدم المقصد العام من التشريع: من قواعد المقاصد؛ وتُعد هذه القاعدة 

عين المفاسد، وقد شرع  -بلا ريب-ودرء المفاسد. فالضرر المحض من جلب المصالح

الله تعالى من الأحكام المبنية على هذه القاعدة ما يضمن سلامة الضرورات 

  . (2)الخمس

                                 
   وغير ذلك كثير.

منها:  -وردت نصوص عدة تنفى الضرر والضرار وتوجب إزالته وجبر آثاره :الأدلة من السنة (ب)

لا ضرر ): الحديث المشهور الذي  هو نص صريح في وجوب دفع الضرر. قول رسول الله 

 ،(كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)ومن الآثار أيضاً: قوله:  .(ولا ضرار

 لغير.ودلالة الحديث: عدم إلحاق الضرر با

فلقد أجمع العلماء على تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وعلى تحريم الدماء إلا  الإجماع: ـ(ج)

بحقها، كما أجمعوا على تحريم الأعراض، وقد قررت الشريعة حفظ هذه الضروريات، 

وشرعت من الأحكام ما يرتب المسؤلية على المعتدي عليها ويلزمه بترميم الآثار الناتجة من 

ائه، وهذا ما قرره كثير من العلماء منهم ابن قدامة وابن تيمية والشاطبي وغيرهم. حيث قال اعتد

إنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن »: (لا ضرر ولا ضرار)الشاطبي في حديث: 

الضرر والضرار مثبوت منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعد كليات.. ومنه النهي عن 

على النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب والظلم وكل ما هو فى المعنى إضرار أو التعدي 

ضرر، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال فهو معنى في غاية العموم لا 

(،مجموع الفتاوى 7/635) نظر: المغنييو (.17-3/16) الموافقات. «مراء فيه ولا شك

(14/86 .) 
 . 879المدخل الفقهي، للزرقاء ص :نظرب (1)
حرص الإسلام على رفع الضرر عن العبد بعد وقوعه، كما حرص على دفعه قبل وقوعه  (2)

بشتى الوسائل والأساليب الناجعة والإجراءات والتدابير الرادعة؛ مما يحقق للعبد المصلحة، 

لمقاصد الشرعية لحفظ دين العبد ويدفع عنه المفسدة وفقاً لنظرية المصالح والمفاسد التي تقتضيها ا
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وإن كانت عجوزًا إلا أن يكون »قال:  .جوزنها عإقلت:  .«لا ينبغي»قال:  

 .(1)«موضع ضرورة

 : وسألت أحمد أيضًا قلت: المرأة ينكسر فخذها أيجبرها الرجل؟حرب قال

نعم إذا »قال:  .قلت: فيضع يده على جسدها .«نعم إذا اضطرت»قال: 

 .(2)«اضطرت

بي سألت أ قال صالح: حكم بناء المسجد إلى جانب مسجد عند الحاجةوفي ( 7

لا »:قال؟ كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجداً

 ،فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم ،يراد به الضرر لمسجد إلى جانبه يبني مسجداً

   .(3)«فلا بأس يبني وإن قرب ذلك منه

 اجة؛عند الح المال بيت من أجرٍ أخذ لقاضيومن التطبيقات أيضاً أنه يجوز ل (8

 يأخذحينما سئل أ أحمدالإمام  ،وفي ذلك أجابللمسلمين عمله لأن

 والي مثل شغله فبقدر كان، وإن يعجبني، ما: قال القضاء؟ على أجراً القاضي

 .(4)اليتيم مال

 عنسئل  أنه ومن شواهد العمل بالحاجة في فقه الإمام أحمد  (9

 .(6)اللواط تشبه لأنها ؛أكرهها: فقال ؟(5)الحقنة

                                 
  (.801 /2مسائل حرب ) (1)
 (.123( )ص: 383الورع،رقم المسألة)و ،المرجع السابق (2)
  (.239مسائل صالح،رقم المسألة) (3)
 (.2717مسائل الكوسج،رقم المسألة) (4)
  .إعطاء المريض الدواء من أسفله سبق بيان معناها وهي: (5)
  (.127 /2طبقات الحنابلة ) (6)
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 .(1)فيها فرخص ؟المريض للرجل الحقنة في تقول ما وسئل في موضع آخر عنها 

 على أباحها ثم ،أمره أول في كرهها الله عبد وأب كأن» :الخلال بكر أبو قال

 . (2)«العلاج معنى

* * * * * 
 

                                 
  .(21 /1) طبقات الحنابلة (1)
  .(443 /2الآداب الشرعية ) (2)
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  لسادسلسادسااالفصل الفصل 

  الحفاظ على الكليات  الخمسالحفاظ على الكليات  الخمس

  وتطبيقاته في فقه  الإمام أحمد وتطبيقاته في فقه  الإمام أحمد 
        

  

  

  

  ::ومبحثانومبحثان  تمهيد تمهيد   وفيهوفيه
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 تمهيد 
اتفق أهل الأديان السماوية، وعقلاء بني آدم على أن أهم ما يصلح به حال 

 ر حفظهم لأمور كلية خمسة، هي ما يطلق عليها بالضروريات الخمس:البش

المال(. وتسمى بـ المقاصد الخمس، أو  –النسل  –العقل  –النفس  –)الدين 

 .(1)الكليات الخمس أو الست عند بعض العلماء

 : (2)قال الناظم الجزائري

 قـــد أجمـــع الأنبيـــاء والرســـل قاطبـــة     

  

 ــ    لعلـــــى الديانـــــة بالتوحيـــــد في الملـــ

 

 

 وحفـــظ نفـــس ومـــال معهمـــا نســــب       

 

ــير مبتـــذل     ــل وعـــرض غـ  وحفـــظ عقـ

 

 

فالحفاظُ على الضروريات الخمس من أهم مقاصد هذا الدين العظيم، ومن 

على  الحفاظ أسمى مطالبه، وأجلِّ حِكَمه. فالغرض من تشريع الأحكام هو

، قيام مصالح الدين والدنيالضروريات الخمس. والضروريات هي التي لا بد منها في ا

بحيث إذا فقدت لم تجرِ مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد، وآل مصير 

 .(3)الإنسان في الآخرة إلى الخسران المبين

                                 
 ، والتقرير والتحبير،لابن أمير حاج124الأنصاري ص نظر:غاية الوصول،زكرياي (1)

وحصر المقاصد في هذه ثابت إلى الواقع وعادات الملل » (. قال ابن أمير الحاج:3/144)

 المرجع السابق.      .«والشرائع بالاستقراء

هو: محمد بن عبدالرحمن الديسي الجزائري، له منظومات كثيرة توفي في القرن الماضي ولد  (2)

(، وقد نازع 2/496نثر الورود على مراقي السعود ). ـه1339هـ وتوفي في عام 1270ةسن

نظر: البحر المحيط يالزركشي في دعوى اتفاق جميع الشرائع على هذه الضروريات، 

 .23والعلة عند الأصوليين،للباحث: مبارك بن عامر بقنه،ص (.5/209)
 (.2/8ينظر: الموافقات) (3)

http://forum.el-wlid.com/t214273.html
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ولذلك جاءت شريعة الإسلام بل جميع الشرائع برعايتها والمحافظة عليها،  

من حيث الوجود؛ إذ شَرعَت لها ما يحقق وجودها في المجتمع، أو من حيث  سواء

 البقاء والاستمرار بإنمائها وحمايتها من أسباب الفساد والزوال.

ومن المعلوم رعاية الشرع لهذه الضروريات من مجموع نصوص الشريعة، 

بل -الأمة  فقد اتفقت» مبيناً هذه الضروريات ووجه الاستدلال عليها: الشاطبي قال

وهي: -على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس -سائر الملل

وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم  -الدين، والنفس, والنسل، والمال، والعقل

يثبت لنا ذلك بدليل معين, ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل عُلمت 

صر في باب واحد، ولو استندت إلى شيء ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنح

وقد أشار الغزالي إلى  .(1)«معين لوجب عادة تعيينه، وأن يرجع أهل الإجماع إليه

 . (2)هذا المعنى من قبل

فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه  فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة

في  ن الكبائر منحصرةإ» ودفعه مصلحة. قال الشاطبي: فهو مفسدة الأصول

وهي الدين والنفس والنسل والعقل ، الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة

 . (3)«والمال

 والمحافظة على تلك المقاصد العظيمة يشتمل على أمرين اثنين:

 .الإيجاد والتحصيل الأول:

 .الحماية والتحصين والثاني:

                                 
 .(50 /2الموافقات) (1)
 .253ص ،نظر:المستصفىي (2)
 (.57 /2الاعتصام ) (3)
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يكون بأمرين:  –يقصد الضروريات  –والحفظ لها » :يقول الشاطبي 

حدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب أ

الوجود، والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن 

 . (1)«مراعاتها من جانب العدم

ويتولى هذا الفصل تسليط الضوء على مراعاة واهتمام الإمام أحمد بالمحافظة 

لخمس واحدة واحدة،وذلك من خلال مجموعة من النماذج على الكليات ا

والأمثلة الفقهية في اجتهاداته وفتاويه وآرائه، دون الخوض في الخلافات الفقهية؛ 

لأن الهدف الأساسي هنا هو تبيان المقاصد والحفاظ على الكليات والوقوف على 

 بعض تطبيقاتها في فقه الإمام أحمد.

فهي غيض من  على سبيل التمثيل لا الحصر،وما سأذكره من نماذج فقهية 

 فيض، وإلا فإن التطبيقات الفقهية أكثر من أن تحصى.

 :(2)ويحتوي هذا الفصل على مبحثين

     

                                 
  (.8 /2الموافقات) (1)
هذا التقسيم اجتهادي، لتوضيح مدى مراعاة الإمام أحمد مقاصد الشريعة في اجتهاداته وآرائه  (2)

ومن ثم فإن بعض الأمثلة  -في كثير من الأحيان–الفقهية، حيث إن عملية الاجتهاد تتداخل فيها 

 دها في مبحث من المباحث المذكورة قد تصلح أيضاً أن تصنف في غيره من المباحث.التي سنور

 وإنما تم تصنيفها ضمنه حسب درجة قربها منه وغلبة مراعاة ذلك من مقاصد الشرع فيها.
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 المبحث الأول 

 حفظ الكليات الخمس في فقه الإمام أحمد
 وفيه خمسة مطالب:

 تمهيد:

هو لب المقاصد الخمسة إن أعظم المقاصد وأجلّ المطالب حفظ الدين، و

وروحها وأساسها، وبقية المقاصد متفرع عنه، محتاج إليه، احتياج الفرع إلى 

 الأصل. 

الحق الصحيح المنزل من رب العالمين,  دينال: حفظ والمقصود حفظ الدين

اعتقاده وعمله, وحفظ كل أحد من المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد وحفظ دين 

دين عموم الأمة بدفع ما من شأنه أن ينقض أصول الدين القطعية, ويدخل في ذلك 

حماية البيضة, والذب عن الحوزة الإسلامية بإبقاء وسائل تلقي الدين من الأمة 

, وهو الدين الإسلامي , ويخص بالدين المنزل على محمد حاضرها وآتيها

 .(1)الحنيف

أن يؤدي غرضه في الأرض، وأن يحكم تصرفات البشر،  :وثمرة حفظ الدين

 وأن يقضي لصاحب الحق بحقه، ويرد على صاحب الباطل باطله.

                                 
, المقاصد العامة للشريعة الإسلامية, يوسف العالم 303ينظر:مقاصد الشريعة, ابن عاشور ص (1)

 .186ص،شريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي,مقاصد ال270-226ص
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والمحافظة على الدين تقتضي المحافظة على النفس والعقل وسائر الضرورات؛  

فقد شرع الله سبحانه وتعالى أموراً كثيرة في الأخذ بها محافظة على الدين، فتشريع 

تحريم الخمر، وجميع ما يتعلق بالكف عن الفحشاء فيه مصلحة حفظ القصاص و

. وكثير مما يتعلق به حفظ مصالح الدنيا (1)الدين، وإن كانت تقترن به مصلحة الدنيا

فالدين مصلحة تتعلق به مصلحة حفظ الدين، فلا تستقيم الدنيا  إلا بوجود الدين. 

 وعلاقة الإنسان بأخيه ومجتمعه،ضرورية للناس؛ لأنه ينظم علاقة الإنسان بربه، 

وليس هناك مبدأ من المبادئ الموجودة في الأرض قادر على حفظ الضرورات التي 

 .(2)لا حياة للإنسان بدونها، حفظاً يكفل لهم الحياة السعيدة إلا هذا الدين

 :كما يقرر ذلك الشاطبي-ومقصد حفظ الدين يقوم على أصلين

ود، وذلك بالمحافظة على ما يقيم أركانه حفظ الدين من جانب الوج :الأول

 ويثبت قواعده.

حفظ الدين من جانب العدم، وذلك برفع الفساد، الواقع أو دفع  الثاني:

 .الفساد المتوقع

                                 
 .80نظر: شفاء الغليل ، للغزالي، صي (1)
العمل بالدين له حد أدنى لا يسع أحداً تركه وهو القيام بالواجبات وترك المحرمات، قال شيخ  (2)

ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه  والتحقيق أن النبي »:  الإسلام ابن تيمية

، الذي يجب لله عبادةً محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادراً عليه ليعبد الله مطلقاً

بها مخلصاً له الدين وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب المصالح، فلا يعم 

أوجب الله » وقال الشيخ  عبدالله قادري: (.7/314مجموع الفتاوى ) «وجوبها جميع الناس

دنى يحفَظ به هذا الدين على كل فرد من أفراد المسلمين، وهو فرض العين الذي لا تعالى حداً أ

يسقط عن أحد ما دام قادراً على إقامته قدرة عقلية وقدرة فعلية وذلك مثل أصول الإسلام 

  .31الإسلام وضرورات الحياة ،ص. «والإيمان
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يا أبا عبدالله، قال الله »قال المروذيّ للإمام أحمد وهو يقدم للجلد والعذاب:  

﴿: جل وعلا                       ﴾ [ :2٩النساء]،  فقال الإمام

لا  يا مروذي، اخرج وانظر.فخرجت إلى رحبة دار الخلافة، فرأيت خلقاً أحمد:

يحصيهم إلا الله، والصحف في أيديهم، والأقلام والمحابر، فقال لهم المروذي: 

فدخل، فأخبره، فقال:  د، فنكتبه.ــــول أحمــــا يقــ: ننظر مقالوا اذا تعملون؟ــم

 .(1)«يا مروذي! أضل هؤلاء كلهم؟!

: دخلت على أبي عبدالله وهو في -الإمام أحمد عمّ-وقال إسحاق بن حنبل 

السجن، فقلت: يا أبا عبدالله قد أجاب أصحابك، وقد أعذرت فيما بينك وبين 

بقيت أنت في الحبس والضيق، فقال الإمام الله عز وجل، وقد أجاب القوم، و

 .(2)«يا عم، إذا أجاب العالم تقيّة، والجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق؟!»أحمد: 

ق ويصدعوا بها، حتى يظهروا كلمة الح أهل السنة فلابد أن يتحمل أناس من

وأن يقفوا موقف الأنبياء مهما كلفهم ذلك، لكي يكونوا مرتكزاً لمن يرغب في 

 .الحق، وليكونوا مناراً لأهل الحق، وحجة قائمة على أهل البدعة والضلال

في المحنة كان محقاً وصائباً، وفيه مراعاة لمقاصد  فثبات الإمام أحمد

 تنازل بعض العلماء واستجابوا للخليفة, إن شرارة الفتنة بدأت حينالشريعة؛ إذ 

وهذا مبدأ الأمر، فلو حين استجوبوا فأجابوا تقية,  (3)وهم محدثو بغداد السبعة

                                 
 (. 299 /21سير أعلام النبلاء ) (1)
 (.2/25الآداب الشرعية) (2)
وددت أن رؤوسهم خُضِّبت بدمائهم، وأنهم لم » لمحنة:قال بِشْر الحافي بشأن الذين أجابوا في ا (3)

 ويراجع المناقب باب ذكر كلامه فيمن أجاب في المحنة، (.21/381سير أعلام النبلاء). «يجيبوا

 وما بعدها. 522ص

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
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نعم، إذا أبان »قال ابن هانئ: سألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قال:  (ـه) 

 . (1)«ا، وعرفا به مراراً، وأقر على أنفسهما بهذلك بأحد منهم

إن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام وهي ركنه الثاني، وعمود الدين، من 

أقامها أقام الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، قد خسر دنياه وآخرته، وهي 

 من أهم ما يحفظ الدين.

عظيمة؛ إذ ألف رسالة خاصة  بشأنها،  لة الصلاة عند الإمام أحمدومنـز

 تمامها من الناس يلزم وما ،خطرها وعظم ،الصلاة في كتاب هذا» قال في مطلعها:

 والتضييع بها الاستخفاف من شملهم قد لما الإسلام أهل إليه يحتاج ،وأحكامها

 صلى قوم إلى حنبل بن محمد بن أحمد عبدالله أبو كتبه ،فيها الإمام ومسابقة ،لها

 .(2)«الصلوات بعض معهم

                                 
 .2/93مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ  (1)
ة اشتهر شكك بعض العلماء في صحة نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد، مع أنّ هذه الرّسال (2)

أمرها عند أئمّة المذهب وغيرهم ويعتمد عليها من ينسب بعض الأقوال للإمام، وإسنادها وإن 

كان فيه مجهول، لكنّ الكتاب إذا اشتهر وتداول النّاس نسبته لشخص معيّن أغنى ذلك عن 

ولو صحّة الإسناد إليه ،إضافة إلى أنّ إنكار الذّهبي جاء متأخّراً ولم يذكر حجّةً على ذلك، 

اكتفى بالتّشكيك لهان الأمر، أمّا الجزم بوضعها فهو بعيد، وقد اعتمد عليها العلماء في نسبة 

بعض الأقوال للإمام أحمد، ومنهم ابن قدامة في المغني وابن القيّم في كتاب الصّلاة، وقد أسند 

أبي يعلى في ابنُ  ، نقلهاهذا الكتاب للإمام أحمد بسنده عن راويها وهو مهنا بن يحيى الشامي

وقد أسندها أيضاً ابن عبدالهادي في اتصال روايته لمهنا الشامي في:  .(475-2/437الطَّبقات )

ت: نور الدين طالب. وأكّده الشّيخ بكر أبو زيد في كتابه  121النهاية في اتصال الرواية ص

لة،أحمد بن ينظر:محقق الرسا . والمقصود الاستفادة مما فيها من العلم.617المدخل المفصل ص

 .صالح الزهراني
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وقد ذكر فيها جملة من أحكام الصلاة والتنبية على بعض الأخطاء ومما جاء  

، بالإسلام مستهين به بالصلاة مستهين بها هو مستخفّ كل مستخفّ أن» فيها:

ورغبتهم في الإسلام على  ،وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة

  .(1)«ر رغبتهم في الصلاةقد

أنّه جاءت عنه روايات كثيرة  ومما يبين منزلة قدر الصلاة عند الإمام أحمد

كعادته كل ما نقل عن  وقد استوعب الخلال، (2)في حكم تارك الصلاة

ثم نقل عشر  ،)من ترك الصلاة فقد كفر( :فعقد بابًا بعنوان ،أحمد في المسألة

 .(4)(3)روايات عن أصحاب أحمد

والذي يظهر أن الإمام أحمد يرى كفر من ترك جنس العمل بالكلية و 

 جحدها، ومن تركها تهاوناً وتكاسلًا أيضاً.

                                 
  (.380-348 /1نظر: الرسالة بأكملها في طبقات الحنابلة )ي (1)
 للمروذي للمزيد من التفصيل حول الأقوال وأدلتها في هذه المسألة يراجع: تعظيم قدر الصلاة، (2)

  ،ومابعدها.(2/873)

 لاة وحكم تاركها،لابن القيم.وكتاب الص (.1/194) يعلى الفراء ىللأب الروايتان والوجهان،      

  ومابعدها. (1/287) (. ونيل الأوطار، للشوكاني1/327والإنصاف ،للمرداوي)
وهم:عبدالله بن أحمد، وصالح بن أحمد، واليمامي، والإسكافي، وأحمد بن حسان،  (3)

 -وحنبل، وحرب الكرماني، والمروذي، وأبوالحارث الصائغ، والميموني، وأبوداود السجستاني
 لهم ينقل عن أحمد تكفيره. ك

من نسب إلى الإمام أحمد عدم تكفير تارك الصلاة؛ استند إلى ما جاء في الرسالة التي يقال: إنه  (4)

ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء؛ إلا الشرك بالله »أرسلها إلى مسدد بن مسرهد، وهو قوله: 

؛ فإن تركها كسلًا، أو تهاوناً؛ كان العظيم، أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل؛ جاحداً بها

الثابت عنه لكن  .(343 /1طبقات الحنابلة )، «في مشيئة الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه

  كما تقرر  هو تكفير تارك الصلاة تكاسلًا، وتهاوناً. 
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بين العبد )رواية ابنه عبدالله بحديث جابر:  في  الإمام أحمد احتجو  

وأما  ،لا أعرف الحديث إلا على ظاهره» : قالو .(1)(والكفر ترك الصلاة

في الإسلام لمن ترك  لا حظّ)وقد قال عمر:  ،نعرفهمن فسره جحودًا فلا 

له في الإسلام  وفهم أحمد من كلام عمر أن تارك الصلاة لا حظّ .(2)(الصلاة

لم نسمع في شيء من الأعمال تركه كفر » وفي رواية حنبل قال: .فهو كافر ،مطلقًا

 .(3)«وكذا في رواية حرب واحتج بالحديث .«إلا الصلاة

وكذا حكى عنه . «في شيء ما جاء في الصلاة ئلم يج»لميموني: وقال في رواية ا

 عن الحديث الذي يروى عن النبي  وسئل .(4)داود تكفير تارك الصلاةأبو

قال: موضوع لا أصل له،  (لا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب)قال:  

فقال: أيورث بالملة؟  (من ترك الصلاة فقد كفر):  كيف بحديث النبي

 .(5)«ث، ولا يورثقال:لاير

بابًا بعنوان: )باب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها(.  الخلال عقدوقد 

إذا قال: » وساق فيه تسع روايات، والعاشرة بسنده إلى عبدالله بن المبارك أنه قال:

                                 
(، 82رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة،رقم)  (1)

 «.بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»(. بلفظ: 88 /1)
 رقم وطأ ،كتاب الطهارة، باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف،في المأخرجه مالك  (2)

، والبيهقي في السنن الكبرى 7/439أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه و (.39 /1(، )51)

3/366. 
 لم يكن أصحاب محمد» عبدالله بن شقيق العقيلي؛ حيث قال:يشير إلى الإجماع الذي نقله  (3)

 .«يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر، إلا الصلاة 
نقل الخلال كل فتاوى أحمد في تارك الصلاة في كتابه أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة  (4)

 (.2/535والفرائض من كتابه الجامع( )

 .(470( )ص: 1368لخلال،رقم المسألة)أحكام أهل الملل والردة،ل (5)
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 .(1)«أصلي الفريضة غدًا فهو عندي أكفر من الحمار 

 تارك الصلاة:أنه يرى فسخ نكاح  ومن عظم قدر الصلاة في فقهه

سئل أبو عبد الله عن رجل يدع الصلاة، وله امرأة تأمره بالصلاة، فلا يقبل  أ()

 . (2)«أرى أن تخلع منه» :قال ؟منها

قال: سألت أحمد عن الرجل يحل له أن يقيم  (3)عن إسماعيل بن سعيد ب()

 قال: مع امرأته، وهي لا تصلي، ولا تغتسل من جنابة، ولا تتعلم القرآن؟ 

 .(4)«أخشى أن لا يجوز المقام معها»

 :(5)المسألة الثانية: التحةير من البدع ومعاقبة المبتدعين

 يبغضونهم، ولا يحبونهم، ولاإن المتأمل حال السلف مع أهل البدع، يجد أنهم 

، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ميصاحبونه

                                 
 .481(ص1404،رقم المسألة)المرجع السابق (1)
 (.486)ص: المرجع السابق (2)
روى عن الإمام » هو: إسماعيل بن سعيد أبو إسحاق الطبري الكسائي الشالنجي، قال الخلال: (3)

ا، ولا أشبع أحمد  مسائل كثيرة، ما أحسب أحدا من أصحاب أحمد روى عنه أحسن ما روى هذ

. ينظر في ترجمته: طبقات الحنابلة توفي سنة ثلاثين ومائتين للهجرة .«ولا أكثر مسائل منه

(، والمقصد الأرشد 13/90، وتاريخ الإسلام )103(، والمناقب لابن الجوزي ص1/104)

(1/261. ) 
 (.486أحكام أهل الملل والردة)ص:  (4)
 من الإمام أحمد، بل كان قبله الأئمة، ومما يروى عنهم قول الكلام في المبتدعة وهجرهم ليس تفرداً (5)

إياكم والبدع قيل: يا أبا عبدالله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء » الإمام مالك:

. «الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولايسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان

، شرح السنة للبغوي 69، ورواه الصابوني في عقيدة السلف، ص5/70ذم الكلام للهروي 

للدكتور: إبراهيم  للاستزادة انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، .1/217

بن عامر الرحيلي، أفرد فيه المؤلف بابًا بعنوان:"موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وتفسيقهم ا

 (. 338 – 1/161م عند الله وحكم توبتهم". )ولعنهم وقبول أعماله
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اطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في ويرون صون آذانهم عن سماع أب 

      ﴿ ، وفيه أنزل الله عز وجل قوله:(1)القلوب
                                         

                ﴾ [ :6٨الأنعام]. 

من اختصاص بمعرفة   لا يكاد يخفى على طالب علم ما للإمام أحمدو

لما لها من الخطر  ؛السنة والذب عنها , ونهيه عن البدع وذمه لها وعقوبته لأهلها

مره ن الإمام أحمد في أإ»: , قال شيخ الإسلام ابن تيمية العظيم على الدِّين

تباع السنة ومعرفته بها ولزومه لها ونهيه عن البدع وذمه لها ولأهلها وعقوبته اب

 .(2)«لأهلها بالحال التي لا تخفى

 

                                 
في مصنفاتهم موقفًا صارمًا من المبتدعة، فأبو داود يعقد في سننه فإضافة لمواقفهم العملية فقد ذكروا  (1)

)باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم(  و)باب ترك السلام على أهل الأهواء(  و ابن  أبواباً مهمة منها:

، واجتناب البدع، وفي)الإبانة عن شريعة الفرقة اتباع سنة النبي  ماجه جعل في مقدمة سننه

الناجية(  لابن بطة بدأ كتابه ببيان وجوب التزام السنة، ثم ساق بعد ذلك الأحاديث والآثار الداحضة 

للبدع، وفي )السنة(  لأبي بكر الخلال فقد خصص جانباً كبيراً من الكتاب للرد على المبتدعة ومن 

للآجري كذلك، وفي )الترغيب والترهيب(   الإنحراف عن منهج السلف، وفي)الشريعة(تبعهم في 

للمنذري )الترهيب من حب الأشرار وأهل البدع(  وفي الأذكار للنووي )باب التبري من أهل البدع 

والمعاصي(  وكذلك في كتب العقيدة ففي كتاب الاعتقاد للبيهقي )باب النهي عن مجالسة أهل البدع(  

في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة  ما روي عن النبي  اقكتاب اللالكائي )س وفي

معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة(، ومن العلماء من أفرد البدع بتصنيف مستقل 

الباعث مثل: كتاب )البدع والنهي عنها(لابن وضاح القرطبي، و)الحوادث والبدع( للطرطوشي، و)

على إنكار الحوادث(  لأبي شامة، إلى غير ذلك، بل إن بعض الأئمة من أهل السنة كان يُمدح لشدته 

ينظر: عقيدة السلف وأصحاب للتوسع على أهل البدع، كما في ترجمة غير واحد من السلف. 

 . 114للصابوني  ص : الحديث،
 .(1/15الاستقامة ) (2)
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منهج سديد في التعامل مع أهل الأهواء والبدع،  لقد كان للإمام أحمد 

يرجع في المقام الأول إلى مراعاة مقصد حفظ الدين، ويظهر ذلك  جليًّا من خلال 

 العملي معهم في المسائل الآتية: موقفه

في وجه أصحاب الأفكار المنحرفة ، والبدع الضالة،    وقف الإمام أحمد

أن من  قرر  بكل ما استطاع من جهد، وصبر وصابر دفاعاً عن الدين، وقد

 من أهلها، إذ قال:السنة التي يجب التمسك بها ترك البدع والخصومات والتحذير 

والاقتداء  التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عندنا  أصول السنة »

بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع 

 .(1)«أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال

نا الذي ك...»ويبين رحمه الله أن هذا المنهج هو ما كان عليه أهل العلم، يقول:

نسمع وأدركنا مَن أدركنا مِن أهل العلم أنهم يكرهون الكلام والجلوس مع أهل 

 . (2)«الزيغ

ويستحسن قبل الشروع بذكر الآثار المروية عن الإمام أحمد في هذا الجانب، ويستحسن قبل الشروع بذكر الآثار المروية عن الإمام أحمد في هذا الجانب، 

التنبيه على ألا تؤخذ هذه النصوص على إطلاقها، بل لا بدّ من الوقوف على التنبيه على ألا تؤخذ هذه النصوص على إطلاقها، بل لا بدّ من الوقوف على 

على من لم يخالف الكتاب والسنة وما أجمع  هلفمن أنزل أقوا ..مقاصدها ومعرفتهامقاصدها ومعرفتها

  .(3)ل عليهفقد افترى على منهج هذا الإمام, وتقوّ عليه سلف الأمة؛

                                 
 (.1/241(. وطبقات الحنابلة)1/156الجماعة)شرح أصول اعتقاد أهل السنة و (1)
 (. 2/471)الابانة، لابن بطة (2)
المسلمين المخالفين لهم في اجتهاداتهم، ثم يأمرون بهجرهم ومقاطعتهم, شأن من يبدع  كما هو (3)

بل وهجر من لم يهجرهم، وهم يزينون لأنفسهم سوء فعالهم بالآثار المروية عن الإمام أحمد في 

 ء والبدع.أهل الأهوا
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بشيء لم  أتىمن كل  والمراد بالمبتدع الذي تنطبق عليه أقوال الإمام أحمد: 

 . (1)ولم يكن له مستند في الشريعةواستحدثه ودعا إليه،  ورسوله، يشرعه الله

في التحذير من أهل الأهواء روايات عدة من  عن الإمام أحمد ومما جاء

 ذلك: 

أهل البدع ما ينبغي لأحد أن » قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبدالله يقول:

   .(2)«يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم

 .(3)«علماء الكلام زنادقة» قال أحمد بن حنبل:و

تكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا لا يفلح صاحب كلام أبداً، ولا » ويقول:

 .(4)«وفي قلبه دغل

عليكم بالسنة والحديث, وما ينفعكم الله به, وإياكم » وقال في رواية حنبل:

والخوض والجدال والمراء, فإنه لا يفلح من أحب الكلام, وكل من أحدث كلاما لم 

                                 
والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم » :قال ابن تيمية (1)

بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، فإن عبد الله بن 

وارج الخ )أصول اثنتين وسبعين فرقة هي أربع: المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا:

: ليست الجهمية من أمة محمد ؟ قال, قيل لابن المبارك: فالجهميةوالروافض والقدرية والمرجئة

من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة, أو ما أجمع عليه سلف الأمة » وقال أيضاً: .«

 (.24/96) مجموع الفتاوى. «؛ فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع-خلافا لا يعذر فيه-

 صلاح بن محمد الأتربي, ففيه مباحث وتحرير لمعنى البدعة.، لتحرير معنى البدعة وللتوسع يتظر:
 (. 2/475الإبانة) (2)
 (.243 /6مجموع الفتاوى ) (3)
 (.2/116جامع بيان العلم) (4)
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الكلام ولا  يكن آخر أمره إلا إلى بدعة, لأن الكلام لا يدعو إلى خير, ولا أحب 

الخوض ولا الجدال, وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به, ودعوا 

الجدال, وكلام أهل الزيغ, والمراء, أدركنا الناس ولا يعرفون هذا, ويجانبون أهل 

وسلمنا  ،أعاذنا الله وإياكم من الفتن ،ول إلى خيرؤالكلام, وعاقبة الكلام لا ت

 .(1)«وإياكم من كل هلكة

وقيل للإمام أحمد: ما تقول رحمك الله فيمن قال: لا أقول إن معاوية كاتب 

الوحي، ولا أقول إنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسيف غصبًا ؟ قال أبو عبدالله: 

هذا قول سوء رديء، يُجانَبون هؤلاء القوم، ولا يجالسون، ونبين أمرهم »

 .(2)«للناس

لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذبوا عن » ل:ولشدة نهيه عن مجالسة المبتدعة قا

  .(3)«السنة

كتاباً يستأذن فيه أن يضع كتاباً يشرح فيه  وقد كتب رجل إلى أبي عبد الله 

فكتب  الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم،

الذي كنا  أحسن الله عاقبتك، ودفع عنك كل مكروه ومحـذور،»إليه أبو عبد الله: 

الكلام والجلوس  نسمع، وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم، أنهم يكرهون

وإنما الأمور بالتسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة  مع أهل الزيغ،

رسول الله لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك 

شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في  فالسلامة إن وهم لا يرجعون،

                                 
 (.1/199(. الآداب الشرعية)2/539الابانة، لابن بطة،) (1)
 (.2/434السنة،للخلال) (2)
 (.1/332ات الحنابلة)طبق  (3)
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بدعتهم وضلالتهم، فليتق الله امرؤ، وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غداً من عمل  

ولا يكن ممن يحدث أمراً، فإذا هو خرج منه أراد الحجة،  صالح يقدمـه لنفسه،

به فيحمل نفسه على المحال فيه، وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل، ليزين 

وأشد مـن ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل عنه فهو  بدعته وما أحدث،

يريد أن يزين بالحق والباطل، وإن وضح له الحق في غيره. ونسأل الله التوفيق لنا 

  .(1)«ولك والسلام عليك

احذر البدع » قال:ومن الآثار المروية عنه في التحذير من البدع والمبتدعين،أنه 

 . (2)«تشاور أحداً من أهل البدع في دينككُلها، ولا 

أرى رجلًا من أهـل السنة مع رجل من أهل » أحمد بن حنبل:وقيل للإمام 

البدع، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تُعْلِمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، 

  .(3)«فإن ترك كلامه فكلمه وإلا فألحقه به، قال ابن مسعود: المرء بخدنه

لا أعرفه إلا أنه كان من » مام أحمد عن إبراهيم بن عتاب فقال:وسئل الإ

أصحاب بشر المريسي, فينبغي أن يحذر، ولا يقرب، ولا يقلد شيئًا من أمور 

 .(4)«المسلمين

التحذير من أهل البدع بأسمائهم في كثير من أقواله وما ذلك  جاء عنه و

الإمام أبو عبد الله أحمد وقد كان » : إلا نصيحة لدين الله، قال ابن الجوزي

بن حنبل لشدّة تمسكه بالسنّة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا 

                                 
 (.734مسائل  صالح،رقم الأثر) (1)

 (. الآداب الشرعية228مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ) ص (. 1/345طبقات الحنابلة )  (2)

(1/223.) 
 (.1/160طبقات الحنابلة)   (3)
 (.252-251مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ) ص :  (4)
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ومن  .(1)«صدر منهم ما يخالف السنّة، وكلامه محمول على النصيحة للدين 

إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب » نصوص الإمام أحمد في ذلك أنه قال:

 .(2)«, عليكم بأصحاب الآثار والسننالأهواء قليلًا ولا كثيراً

مجالسة ومخالطة أصحاب البدع من التحذير من  ومقصد الإمام أحمد

ووقاية لغيرهم من أن يعلق بقلوبهم لما لها من تأثير على دين العبد،  ؛ والأهواء

فإنّ المرء لا وهذا من باب سد الذرائع.  ،من كلام أهل البدع إذا خالطوهم يءش

 فسه الفتنة.يَأمَن على ن

 وخبرته بحال النبي ومقاصدها، فهمه الصحيح للشريعة  دليل على وهذا 

  .وهدي الصحابة رضي الله عن الجميع ،وبهديه

 قالت: تلا رسول الله  ففي صحيح البخاري من حديث عائشة 

            ﴿: هذه الآية

                                                        

                                                  

 ﴾ [ :7آل عمران]   فإذا رأيت الذين ): قالت : قال رسول الله

 .(3)(يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّى الُله فاحذروهم

وتصنيف  تبديع في  توقي الإمام أحمد :وثمة أمر تجدر الإشارة إليه وهو

على الرغم مما  .عنده ؛ لأن إخراج الناس من السنة وتبديعهم أمر شديدالعباد

                                 
 ( . 253زي ) ص: مناقب الإمام أحمد لابن الجو  (1)
 (.11/231سيرأعلام النبلاء)  (2)
﴿رواه البخاري كتاب تفسير القرآن باب   (3)       ﴾ (4547 )6/33 ومسلم كتاب ,

العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن 

(2665)4/2053 
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, حتى -بأنواعهم وأعيانهم-من رده على أهل الأهواء والبدعه رف واشتهر عنع 

؟ أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع الرجل يصوم ويصلي ويعتكف» قيل له:

هو  فإنماتكلم في أهل البدع  إذاهو لنفسه و فإنماقام و اعتكف  إذافقال: 

  .(1)«هذا أفضل ،للمسلمين

هذا الكلام بما يحقق مقصوده الشرعي, ضبط  على كان حريصاً إلا أنه 

 :في هذا الباب قوله فكان أصله  ن،ولا يخرج بصاحبه إلى حد البغي والعدوا

 .(2)«إخراج الناس من السنة شديد»

كما دلّ عليه ما رواه ابنه عبد الله في كتاب عن أبي  ،وهذا التوقي قد اشتهر عنه

بن معين: لو أمسكت لسانك  ليحيى ،قال حسين بن حبان , وعباس » :مالك قال

فقال: هو والله كان أشد في الكلام في الرجال  ،فإن أحمد يتوقى ذلك ،عن الناس

 .(3)«اليوم هو ذا يمسك نفسه مني, ولكنه

ما يعجبني  :أبو بكر وعمر وعلي وعثمان؟ فقال»عمن قال:  سئل وقد

بدعة الشديدة , قلت هذا القول , قلت : فيقال إنه مبتدع ؟ قال : أكره أن أبدعه ال

؟ قال : لا يعجبني  : فمن قال أبو بكر وعمر وعلي وسكت فلم يفضل أحداً

 .(4)«فيقال مبتدع ؟ قال : لا يعجبني هذا القول :قلت هذا القول , أيضاً

يحتاط ويتوقى ويدفع التبديع والإخراج من   ولهذا فقد كان الإمام أحمد

كل » : اب ما نقله عنه ابن حجرالسنة ما أمكنه ذلك؛ وأصله في هذا الب

                                 
 (.233 – 28/231فتاوى )مجموع ال  (1)
 (.2/373السنة، للخلال)   (2)
 (. 1/364العلل ومعرفة الرجال،عبدالله ابن أحمد )  (3)
 (2/378السنة، للخلال)  (4)
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رجل ثبتت عدالته، لم يقبل فيه تجريح أحد، حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل  

  .(1)«غير جرحه

قال  ،ويذكر بعاقبة ذلك ،ينهى عن الكلام في الناس بغير تثبت  بل وكان

قط, ما تكلم أحد في الناس إلا س» :أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله غير مرة يقول

كان يروي عن  ،قد كان بالبصرة رجل يقال له: الأفطس،وذهب حديثه

 منإلا أنه كان لا يسلم  ،وكان صحيح الحديث ،وكانت له مجالس ،الأعمش

  .(2)«, وذكرهفذهب حديثه ،لسانه أحد

إنما »:قال -, واسمه عبد الله بن سلمةوذكر الأفطس-وقال في رواية الأثرم 

فدعا  ،يذكره , وتكلم يحيى بن معين في أبي بدر  داًفليس نسمع أح ،سقط بلسانه

-والله أعلم-قال ابن مفلح  والمراد بذلك ".فأراه استجيب له :عليه , قال أحمد
 .(3)«عدم التثبت , والغيبة بغير حق 

, حيث إنه طلب من من حال الحارث المحاسبي -بنفسه-تثبته  ومن ذلك   

ارث إذا جاء منزله, فلما جاء إليه كان إسماعيل بن إسحاق السراج أن يريه الح

الإمام أحمد قد سبقه بالحضور وجلس في غرفة بحيث يراه وأصحابه ويسمع 

ال أرادوا الانصراف, قكلامهم, ولا يرونه, فلما رأى حالهم وسمع حديثهم و

ما » :فقال ؟: كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد اللهإسماعيل بن إسحاق للإمام أحمد

لم في الزهد مثل هذا الرجل, وما رأيت مثل هؤلاء, ومع هذا فلا يتك رأيت أحداً

 .(4)«أرى لك أن تجتمع بهم

                                 
 (.7/241تهذيب التهذيب )  (1)
 الأفطس هو عبدالله بن سلمة.(.2/140الآداب الشرعية )  (2)
 .(2/140) المرجع السابق  (3)
 (. 14/392البداية والنهاية)، (254-253أحمد ،لابن الجوزي )ص مناقب الإمام  (4)
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لأن في كلامهم من  ؛إنما كره ذلك» على هذه المقالة:  وعلق ابن كثير 

التقشف وشدة السلوك التي يرد بها الشرع والتدقيق والمحاسبة الدقيقة البليغة ما لم 

أبو زرعة الرازي على كتاب الحارث المسمى بالرعاية بها أمر, ولهذا لما وقف  يأتِ

: عليك بما كان عليه مالك  -الذي جاء بالكتاب-هذا بدعة , ثم قال للرجل :قال

  .(1)«والثوري والأوزاعي والليث ودع عنك هذا فإنه بدعة

عن أبي جعفر الخلال ومما يدل على توقيه في نسبة الأقوال إلى قائليها ما رواه 

وكان يحيى بن سعيد يقول : )عمر » :علي أنه سمع أبا عبد الله قالحمدان بن 

 .(2)«وما سمعت أنا هذا من يحيى :وقف وأنا أقف( , قال أبو عبد الله

سألت أبي قلت له: عبد الرزاق كان يتشيع ويفرط في » :وقال ابنه عبد الله

تعجبه أخبار  ولكن كان رجلًا، أنا فلم أسمع منه في هذا شيئاً فقال: أما ،التشيع

 .(3)«الناس أو الأخبار

سألت أبا عبد الله، أو سئل عن قيس بن مسلم ؟ فقال: قال » :وقال ابن هانئ

 .(4)«وهو ثقة في الحديث ؟ولا أدري ثبت هذا أم لا بعض الناس: كان مرجئًا،

الحكم على المعين موقوف على العلم بحقيقة في   الإمام أحمدفمنهج 

فلأنه وجدت فيه ؛ فمن حكم عليه بعينه ،قوعه في البدعةلا على مجرد و ه،حال

جد ما يمنع وشروط الحكم وانتفت موانعه, ومن انتفت شروط الحكم في حقه أو 

 .-اًقطع-لم يحكم عليه بعينه بما توجبه بدعته؛ مع ذم النوع, والمبتدع المطلق ،منه

                                 
 (. 14/392البداية والنهاية)  (1)
 (2/373للخلال ) ،السنة  (2)
 (2/59العلل ومعرفة الرجال )  (3)
 (.2382سؤالاته )  (4)
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خرج  -ئمةوغيره من الأ-وكثير من أجوبة الإمام أحمد » : ابن تيمية قال 

لمعين قد علم حاله؛  ل حاله، أو خرج خطاباًؤوعلى سؤال سائل، قد علم المس

، إنما يثبت حكمها في فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول 

فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا  جعلوا ذلك عاماً نظيرها, فإن أقواماً

به واجبات أو مستحبات, وفعلوا به  به؛ فلا يجب ولا يستحب, وربما تركوا

 .(1)«محرمات

يخــلو كتاب  من أصــول أهل الســنة، ولا أصلًا هجر أهل الأهواء والبدعيعد 

معاداة  في الإمام أحمد  ويتلخص منهج ،(2)من كتب اعتـقاد أهل السنة من ذكره

 سلف من مشروعية الهجر.تبعاً لموقف ال أهل البدع ومهاجرتهم

                                 
 (213-28/212مجموع الفتاوى )  (1)
وابن بطة في )الإبانة(، واللالكائي في  فقد ذكره الخلال في )السنة(، والآجري في )الشريعة(،  (2)

)شرح اعتقاد أهل السنة(، وغيرهم كثير. وقد تكلم البخاري في هذه المسألة في كتاب الاعتصام 

 وفي غيره من الكتب في صحيحه.

 :-بالإضافة إلى كتب الاعتقاد التي أشرنا إليها-ومن المراجع التي يُرجع إليها في هذه المسألة      
 1/219ه البغوي في باب )مجانبـة أهــل الأهواء( بكتاب الإيمان من كتابه )شرح السنة( ما ذكر -1

 . ط المكتب الإسلامي.230-
 997 /2ماذكــره القاضــي عيــاض في جـرح المبتدعــة والتحـذير منهم في كتــابه )الشـفا(  -2

 ومابعدها، ط الحلبي.
 .238 -203 /28موع الفتاوى( ماذكره ابن تيمية في هذه المسألة في )مج - 3
 وما بعدها. 229 /1ماذكره ابن مفلح في هذه المسألة في كتابه ،الآداب الشرعية)  -4

وقد شدّد السلف في هجر أهل البدع حتى أنهم كانوا يتهمون الذي يخالطهم بأنه مبتدع مثلهم،       

 الإبانة .« علينا أُلفتهمن ستر عنّا بدعته لم تَخْفَ» :قال فروى ابن بطة عن الأوزاعي 

  .(479و   2/452)
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 لأمور الدنيويةا في ثلاث فوق أخاه يهجر أن لمسلم يحل لا أنهومن المتفق عليه  

إذا حقق ، أمَّا لأجلِ الدِّين، فتجوزُ الزِّيادةُ على الثلاثِ (1)للحديث الوارد في ذلك

قصة لدليل: ، وا،كما نص عليها الإمام أحمد شرعيال هقصودم جراله

وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وجاء فيها قول كعب  كعب ابن مالك 

 (3)قال الطبري .(2)(المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة ونهى رسول الله ) :

  .(4)«قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي»: 

                                 
لا يَحِلُّ لمسلمٍ أنْ يهجرَ أخاه فوق ثلاثٍ، يلتقيان، ) قال: عن أبي أيوب ، عن النَّبيِّ   (1)

، كتاب الاستئذان، البخاري أخرجه .(فيصدُّ هذا، ويصدُّ هذا، وخيُرهما الَّذي يَبدأ بالسَّلام

 ،مسلمورواه  .(6237) 8/65( و6077) رقم 8/53 ،باب السلام للمعرفة وغير المعرفة

قَال . ( 2560) ،رقمباب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي ،كتاب البر والصلة والآداب

أن من خشي من مجالسته ومكالمته الضرر في الدين أو في الدنيا والزيادة في العداوة » ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ:

ير من قربه؛ لأنه يحفظ عليك زلاتك ويماريك في صوابك ولا والبغضاء فهجرانه والبعد عنه خ

، (8/290الاستذكار ). «تسلم من سوء عاقبة خلطته ورب صبر جميل خير من مخالطة مؤذية

والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير » :قال الإمام البغوي 

هواء والبدع حق الدين، فإن هجرة أهل الأ في حقوق الصحبة والعشرة، دون ما كان ذلك في

  ( . 1/224شرح السنة )  .«دائمة إلى أن يتوبوا
﴿أخرجه البخاري، كتاب: التفسير، باب: قوله:  (2)              ﴾. 

احبيه. ( ومسلم كتاب: التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وص4668حديث رقم )

 .(2769حديث رقم )
هو:محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، أبو جعفر الإمام المفسر، له مصنفات كثيرة منها:   (3)

 . ينظر: تذكرة الحفاظـه310جامع البيان، وتهذيب الآثار وتاريخ الأمم والملوك، توفي سنة 

  وما بعدها(. 2/710)

 (.10/497فتح الباري )نقله عنه ابن حجر في  (4)
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أن الهجر واجب في حق العاجزين عن رد الشبه، وممن  وبيّن الإمام أحمد 

: أنه قال أحمدعن الإمام ابن مفلح  نقلترار بالمبتدعة، فقد خشي عليهم الاغ

أو فسق ببدعة, أو دعا إلى بدعة مضلة, أو مفسقة على من   ،ويجب هجر من كفر»

وقيل: يجب هجره  ،عجز عن الرد عليه, أو خاف الاغترار به, والتأذي دون غيره

  .(1)«مطلقاً

لرواية في وجوب هجر أهل لا تختلف ا»قال القاضي أبو الحسين في التمام:و

 .(2)«البدع وفساق الملة

فأمروا بهجر العاصي تنفيراً »:إلى المقصد حيث قال القاضي أبو يعلى قد أشارو 

  .(3)«عنه وإذلالًا له وكسراً لقلبه فربما ارتدع بذلك عن غيه

حيث  جر شيخُ الإسلام ابن تيميةالهوممن حرّر مذهب الإمام أحمد في شأن 

لاختلاف الأزمنة والأمكنة  , تبعاً-معاً-المبتدع منوط بالقدرة والمصلحة رَهج أنقرر 

مثل  ،ن الأمور الباعثة على الهجر من المصالح الدائمة الغالب وجودهاإذ إ؛ والأحوال

الخوف من انتشار البدعة أو التأثر بها، أما إن تخلفت هذه المصالح أو كانت المصلحة في 

وجواب الأئمة كأحمدَ » :قال .هنا دائر مع منفعته فإن الحكم ،غير ذلك الهجر

يُفرِّق بين الأماكنِ التي  )أحمد( وغيِره في هذا الباب مبنيٌّ على هذا الأصل.ولهذا كان

بخراسان، والتشيُّعُ  (4)والتجهُّم كما كَثُرَ القَدَرُ في البصرة, كثُرت فيها البدع,

                                 
  (.1/237الآداب الشرعية) (1)
 ( .238-1/237الآداب الشرعية ) (2)

 (  . 121ينظر: المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين )ص: (3)

 في المصدر )والتنجيم( , والظاهر أنه تصحيف. (4)
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 .(2)«لأئمة المطاعين وغيرهم، ويفرق بين ا ، وبين ما ليس كذلك(1)بالكوفة 

بل  ،جران انزجار أحد ولا انتهاء أحدالهإذا لم يكن في »:وقال في موضع آخر 

بها كما ذكره أحمد عن  بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأموراً

فإذا عجزوا عن إظهار  ،إذ ذاك: أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية (3)أهل خراسان

م سقط الأمر بفعل هذه الحسنة وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن العداوة له

المؤمن الضعيف ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. وكذلك لما كثر القدر في 

فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة  ،أهل البصرة

 .(4)«فيهم

إنما شرع  -د وغيره من أهل السنةكما ذهب إليه الإمام أحم-وهجر المبتدع 

 لمقاصد وأغراض شرعية يدور محورها على مقصدين:

سألت أبا عبد الله عن رجل »قال ابن هانيء: الزجر والتأديب للمبتدع.  الأول:

                                 
رضي الله – تريث الإمام أحمد في الكلام عن أهل الكوفة, حيث إنهم يفضلون عليا على عثمان (1)

, كما روى الخلال عن صالح بن أحمد قال : سمعت أبي يقول:"أهل الكوفة كلهم  -عنهما

وكذلك فعل مع أهل واسط كما وروى الخلال عن حمدان بن علي (2/395السنة )يفضلون".

قال : سمعت أبا عبد الله يقول : "وكان يزيد بن هارون يقول : لا تبالي من قدمت علي على 

عثمان على علي , قال أبو عبد الله : وهذا الآن لا أدري كيف هو!! وكان عامة أهل  عثمان , أو

 .(2/394السنة )واسط يتشيعون".
 (.207-28/206مجموع الفتاوى ) (2)
قُلْتُ: يقال له:  ؟ قَالَ : ألحق به كل بلية. مَن يقولُ: القرآن مخلوق» : سئل الإمام أحمد (3)

قُلْتُ: فتظهرُ العداوة لهم أو تداريهم؟ قَالَ: أهل  ر وكل بلية بهم.، كل شكفر؟ قَالَ: إي والله

 (.3444-3442مسائل الكوسج،رقم المسألة) .«، يقول كأن المداراةخراسان لا يقوون بهم
 (28/212مجموع الفتاوى )  (4)
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لعله أن  ؛و إلى بدعته، أيجالس؟ قال: لا يجالَس ولا يُكلَّمــمبتدع داعية يدع 

  .(1)«يرجع

س له في دينه، فيمكن أن يفرق في هذا الباب بين من خشية تضرر المجال الثاني:

يتمكن من العلم، ويستطيع رد شبهات أهل البدع، بل يرجى من مجالسته لهم أن 

 يرجعوا إلى الحق، وبين غير العالم الذي يُخشى عليه من مجالسة أهل البدع.

 وبناء على ذلك يتبين أن هجر أهل الأهواء والبدع لا يشرع في كل حال، ولا

مع كل إنسان، بل متى حقق الأغراض التي شرع من أجلها كان مشروعاً، وإلا 

لم يكن مشروعاً، وعندئذ يبحث عن البديل للهجر في تحقيق تلك المصالح. ولما 

كان لأحوال الهاجرين والمهجورين، والظروف الزمانية والمكانية، تأثير على تحقيق 

في حكم هجر أهل البدع مراعاة مقاصد الهجر وأغراضه،كان لا بد عند النظر 

تلك الأحوال ، ومن ثم تقرير مشروعية هجر هذا المبتدع أو عدم هجره؛ بناء على 

 هجر في -حنبل بن أحمد ومنهم-الأئمة فتاوى من كثيٌر و دراسة تلك الأحوال،

 ينبغي فلا المهجور، حال حقيقة المفتي يعلم أعيان، فتاوى كانت إنما البدع أهل

  .  (2)امطلقً أخذها

،فإن الإنسان في حال  أيضاًيدل عليه العقل  وتقيد الهجر بالمصلحة والقدرة

و في حال قوته له  كما كان الصحابة في مكة له تصرف، وكونه مستضعفاً ،ضعفه

فإن العقوبة بالهجر وغير ذلك وهو ضعيف سيجلب له من المفاسد  تصرف آخر،

الهجر وظيفة العلماء الذين يدركون  . ولهذا كانما هو أعظم من مفسدة ترك الهجر

                                 
 .(1855سؤالاته )  (1)
 لي،مكتبة الغرباء الأثرية،،د.ابراهيم الرحيينظر:موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء (2)

 (.2/562) ه1/1415ط
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مقاصده، وهم من يوجهون العامة إلى ما يناسب حالهم بحسب ما تقتضيه المصالح  

 .(1)العامة والخاصة للمسلمين،كما كان السلف والأئمة على ذلك

 ،الابتعاد عنهمفي  أهل الأهواء والبدع عند الإمام أحمد تتمثل ومجالات هجر

والمرويات عن الإمام المتعلقة بهذا المجال  وإهانتهم، ،محبتهم وموالاتهم عدمو

 كثيرة، ننقل بعضاً  مما ورد عنه: 

 ترك الكلام والسلام عليهم: أولًا:

 ورد عن الإمام أحمد جملة من النصوص  في هذه المسألة منها:

  .(2)«إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه»:"قال الإمام أحمد

ا أو ا , أو قدريًّإذا كان جهميًّ» :لم عليه قالعن صاحب بدعة يس  وسئل

 .(3)«فلا يصلي عليه ولا يسلم عليه  -داعية-ا رافضيًّ

                                 
(. كذلك ما ينقل عن الإمام 2/563ينظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء) (1)

أحمد: من رفضه مقابلة داود الظاهري، وغلقه الباب في وجه بعض المبتدعة، وعدم رده السلام 

هذا الكلام منزلته ولا يتجن على على بعضهم هو وغيره من السلف، على العاقل أن ينزل 

الأئمة فإذا كان شيوخ السنة بهذه المثابة من القوة، ورهبة المبتدعة منهم وتوددهم في الدخول 

عليهم، ومجالستهم وحرصهم على مدارتهم وغير ذلك، فهذا يعني أن السنة قوية حاكمة، وفي 

 ت.مثل هذه الحال لا يجوز إلا ما فعله الأئمة،وهو هذه العقوبا
هذا دليل أنه لا يجوز محبة أهل البدع ،ذكر في ترجمة عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي نقل  (2)

 قال النبي ،منها قال : قال لي أحمد : إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه عن إمامنا أشياء:

 نابلة. طبقات الح(ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم) :

(. وعبارات السلف في مثل هذه الأقوال تحمل على واقعهم كفتوى وليس حكم 1/187)

 شرعي.

 (3/494السنة،للخلال )  (3)
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اغرب ، ولا » ، وقال له:الواقفية من رجلٍ على السلام ترك عملياً عنه وثبت 

، ولم يرد عليه السلام.وقال:ما أحوجك  -في كلام غليظ -أرينك تجيء إلى بابي

 . (1)«عمر بصبيغ، فرد البابأن يصنع بك ما صنع 

ترد على كافر؟ » :له جهمي، فقالعلى رجل رد السلام على   وأنكر

: أليس ترد على اليهودي والنصراني؟ فقال: اليهودي والنصراني قد قال الرجلف

  .(2)«تبين أمرهما

عبد الله عن رجل له  وسئل أب، عليه يسلم لا الرافضيبأن  أحمد الإمام وأفتى

   .(3)«وإذا سلم عليه لا يرد عليه ،لا»: قال ؟يسلم عليه جار رافضي

في طريق مسجد  -أي الإمام أحمد-شهدت أبا عبدالله» وقال ابن هانيء:

الجامع، وسلم عليه رجل من الشاكة، فلم يرد عليه السلام، فأعاده عليه، فدفعه 

 .(4)«أبو عبدالله، ولم يسلم عليه

 يسلم ولا... » : لفظي بالقرآن مخلوق:وقال في الجهمي حينما سئل عمن يقول

  .(5)«عليه

ويرى الإمام أحمد أن ترك السلام مقتصر بالمبتدع المعلن بدعته، ودليل ذلك: 

خراسان  إلىلنا أقارب بخراسان يرون الإرجاء فنكتب » :قال أبو داود قلت لأحمد

لأحمد :  نقرئهم السلام ؟ فقال : سبحان الله لم لا تقرؤهم السلام ؟ قال : قلت

                                 
  (. 264رقم المسألة)مسائل أبي داود، (1)
 ( 3/267الفروع) (2)
  .(1/238(.الآداب الشرعية )2/14طبقات الحنابلة)  (3)
 ( 1859مسائله رقم المسألة ) (4)
 .2/152سائل ابن هانيء، م (5)
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 .(1)«ويخاصم فيه نكلمهم ؟ قال : نعم إلا إن يكون داعياً 

وفي ترك السلام تحقير لأهل البدع، وتصغير لهم، وبيان أنهم ليسو أهلًا للرد 

فقد قال بعض من حضر المحنة: إن ابن  عليهم، وهذا ما قصده الإمام أحمد

قال المعتصم لأحمد:  أبي دؤاد أقبل على أحمد يكلمه، فلم يلتفت إليه أحمد حتى

 .(2)«لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه» ألا تكلم أبا عبدالله؟ فقال أحمد:

على عدم تشجيع أهل البدع   يتضح من المرويات السابقة حرصه

والأهواء حفظاً على الدين وسلامة المعتقد لدى الناس وعدم التعاطي معهم مما 

 يُعلي شأنهم عند العامة.  

 مرضى المبتدعة وحضور جنائزهم: ثانياً: عيادة

المكفرة، وعن الداعي إلى بدعته،   عن عيادة أهل البدع  نهى الإمام أحمد

. (3)«أهل البدع لا يعادون ولا تشهد لهم جنازة» ومن النصوص الواردة  عنه  قوله:

 .(4)«إذا كان داعية إلى هوى فلا»: : رجل قدري أعوده؟ قالوقال له رجل

أن المبتدع لا يعاد، وقال في النوادر: تحرم  أحمد نص الإمام» :المرداوي قالو

 . (5)«عيادته. وعنه: لا يعاد الداعية فقط

 الصلاة على المبتدعة:

, البدع أهلحال  باختلافيختلف منهج الإمام أحمد في الصلاة على المبتدعة  

نت من كاو الكفار، معاملة عاملوي عليه يصلى لا فإنه فمن كانت بدعته مكفرة

  وخالف الإمام أحمد أنه لم يصلَّ عليه، فالوارد عنه بدعته غير مكفرة

                                 
 (.1785مسائله،رقم المسألة) (1)
 (.11/247)أعلام النبلاء ، سير437مناقب الإمام أحمد،ص  (2)
 (3/267الفروع) (3)
 (3/561السنة،للخلال ) (4)
 (.2/462الإنصاف) (5)
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الأصل؛ لأنه يرى أنه محل قدوة ومقصده زجر الناس وتحذيرٌ لهم من الاقتداء  

بالمبتدع، ولا يعني تحريم ذلك على الجميع؛ بل الصلاة عليه والدعاء له فرض 

 .(1)كفاية

 ومن أقواله في هذه المسألة:

ولا نترك الصلاة على أحد من أهل القبلة » لإمام أحمد أنه قال:روي عن ا

إلا أن يكون من أهل البدع الذين أخرجهم النبي  ،صغيراً  أو كبيراً ،بذنب أذنبه

لا تصلوا معهم » فقال: ،القدرية والمرجئة والرافضة والجهمية :من الإسلام 

 .(2)«ولا تصلوا عليهم

عبد الله عن الصلاة على الواقفي ، يعني  سألت أبا وقال أبو بكر المروذي:

  .(3)«لا تصل عليه» مات ؟ قال: إذا

من قال: شيء من الله عز وجل مخلوق ... فهو زنديق كافر » ويقول في الجهمي:

 .(4)«لايصلى عليه

ويشهده  ،قال أحمد : لا أشهد الجهمية ولا الرافضة» :قال ابن قدامة و

على أقل من هذا : الدين والغلول وقاتل الصلاة  قد ترك النبي  ،من شاء

                                 
 وسائر العلماء يصلون»قال ابن عبد البر:  مذهب جماهير العلماء الصلاة على أهل البدع، (1)

صلوا على من قال: لا إله إلا ) على أهل البدع والخوارج وغيرهم لعموم قوله عليه السلام:

. «وكره مالك من بين سائر العلماء أن يصلي أهل العلم والفضل على أهل البدع»وقال: . «(الله

 (. 3/53الاستذكار )
  (311 /1طبقات الحنابلة ) (2)
 (.5/141 السنة،للخلال) (3)

 (.1/164عبدالله )السنة، ل (4)
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إن -وقال أحمد: أهل البدع لا يعادون ...وقال: لا يصلى على الرافضي .نفسه 

 .(1)«-إن ماتوا-, ولا تشهد جنائزهم -مرضوا

وترك الصلاة على المبتدعة من قبل أهل الخير والصلاح من الهجر المحمود،كما 

كان مبتدعاً ظاهر البدعة وجب  ومن» :شيخ الإسلام ابن تيمية بيّن ذلك

الإنكار عليه، ومن الإنكار المشروع أن يهجر حتى يتوب، ومن الهجر امتناع أهل 

، وقد أمر بمثل هذا زجر من يتشبه بطريقته، ويدعو إليهـلين ؛الدين من الصلاة عليه

 .(2)«مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وغيرهما من الأئمة، والله أعلم

من ترك الصلاة على المبتدعة أثر قوي لدى  الإمام أحمد ولذا كان لموقف

العامة،  وذلك ما حصل للحارث المحاسبي لما هجره الإمام أحمد، فلم يصلِّ عليه 

 . (3)حين وفاته إلا أربعة أنفس

 رابعاً: إجابة دعوتهم وأكل ذبائحهم:

قصد إن في إجابة دعوة المبتدعة وأكل ذبائحهم إكراماً لهم، وهذا مخالف لم

كما سبق -من هجرهم ووجوب عداوتهم والابتعاد عنهم الإمام أحمد

 والمرويات  عن الإمام في هذه المسألة قليلة منها: . -بيانه

تدعوه وتجيبه إلا أن » المرجئ يدعو إلى طعامه أو أدعوه؟ قال: عن سئل

 .(4)«فيهم يكون داعية أو رأساً

                                 
 (2/418المغني ) (1)
 (.24/292مجموع الفتاوى)  (2)
 (.11/327ينظر: سير أعلام النبلاء) (3)
 .(3/267الفروع) (4)
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به فلا  إن كان داعية مشتهراًفمذهبه في أهل البدع » :(1)قال ابن حامد 

 .(2)«يعاد، ولا يسلم عليه، ولا يرد عليه، ولا يجاب إلى طعام ولا دعوة

 خامساً: شهادة أهل البدع:

إلى أن المبتدعة الكفار ببدعتهم شهادتهم مردودة،  ذهب الإمام أحمد

ها ومن لم يكفر ببدعته ففيه تفصيل إن كان معلناً لها مخاصماً عليها داعياً إلي

 فمردودة شهادته، وإن لم يكن كذلك قُبِلت.

 ومن المرويات عن الإمام في هذه المسألة مايأتي: 

لعنهم الله لا تقبل شهادتهم ولا كرامة » :-في الرافضة- الإمام أحمدقال  أ()

 .(3)«لهم

من أخاف عليه الكفر مثل » سمعت أبا عبد الله يقول: :وقال الميموني ب()

 .(4)« تقبل شهادتهم ولا كرامة لهمالروافض والجهمية لا

دة صاحب الهوى, إذا قلت: كان ابن أبي ليلى يجيز شهابن منصور: قال ا (ـج)

ما يُعجبني شهادة »: -أي أحمد-, لا يستحلّ شهادة الزور؟ قالكان فيهم عدلًا

قال إسحاق: كما قال, وكذلك كل صاحب  .الجهمية والرافضة والقدرية والـمُغْلِيَة

 .(5)«عو إليهابدعة يد

                                 
هو:الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله البغدادي، إمام الحنبلية في زمانه  (1)

لجامع في المذهب نحواً من أربعمائة جزء ومدرسهم ومفتيهم له المصنفات في العلوم المختلفات له ا

ه. ينظر في ترجمته:طبقات 403وله شرح الخرقي وشرح أصول الدين وأصول الفقه، توفي 

 (.689( مناقب الإمام أحمد،لابن الجوزي )ص: 169 /2الحنابلة )

 (.3/267الفروع) (2)
 .146الطرق الحكمية،صـ (3)
 146المرجع السابق،ص (4)
وقوله )المغلية(:  2913 أحمد وإسحاق جاءت في سؤالات الكوسج لهما رقمعبارة الإمامين (5)

 أي الغُلاة.
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وكما يمنع الإمام أحمد شهادة الجهمية، يمنع من الشهادة عند قضاتهم يقول:  

 .(1)«شهد عندهتلا ف إذا كان القاضي جهمياً»

كلام الإمام أحمد في رد شهادة أهل البدع بأن مقصوده   وتأول ابن القيم

ا منع وإنم»لا أن هذا هو حكمهم؛ فقال:  ،إنما كان من باب الزجر عن بدعهم

الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وأمثاله قبول رواية الداعي المعلن ببدعته وشهادته 

ضرر بدعته عن المسلمين؛ ففي قبول  لينكفّ له وزجراً هجراً ؛والصلاة خلفه

ببدعته وإقرار له  اًشهادته وروايته والصلاة خلفه واستقضائه وتنضيد أحكامه رض

لا تجوز شهادة القدرية  قال أحمد: :حرب عليها, وتعريض لقبولها منه, قال

 .(2)«والرافضة , وكل من دعا إلى بدعة ويخاصم عليها

وروي عن أحمد جواز الرواية عن القدري إذا لم يكن » :قال ابن قدامة

  .(3)«داعية، فكذلك الشهادة

 سادساً: عدم الاستعانة بالمبتدع:

لما فيه من الضرر دعة؛ الاستعانة بالمبت إلى النهي عن ذهب الإمام أحمد

 ولكي لا يغتر بهم أحد من المسلمين، ولكونهم دعاة إلى بدعهم، ة،على الأم

 ومن الأخبار عن الإمام أحمد في ذلك: 

إن أهل البدع والأهواء؛ لا ينبغي أَن يستعان بهم في شيء » : قوله أ()

 .(4)«من أمور المسلمين؛ فإن في ذلك أعْظم الضرر على الدين

                                 
 (.1/103السنة، لعبدالله) (1)
 .146الطرق الحكمية،صـ (2)
 (.149 /14المغني) (3)
 .251مناقب الإمام أحمد،ص (4)
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 : جاءه رسول الخليفة يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء قالا ولم ب() 

فيستعان باليهود والنصارى ولا يستعان  :-أي الرسول-:قالف .«لا يستعان بهم»

وأصحاب الأهواء  ،إن النصارى واليهود لا يدعون إلى أديانهم» :قال ؟بهم

  .(1)«داعية

فجاء أربعة رسل  ،ل فأذننه استأذن على أحمد بن حنبإ» :المروذيوقال  (ـج)

الجهمية يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها  :للمتوكل يسألونه فقالوا

أما الجهمية فلا يستعان بهم على أمور  :فقال أحمد ؟أولى أم اليهود والنصارى

وأما اليهود والنصارى فلا بأس أن يستعان بهم في بعض  ،السلطان قليلها وكثيرها

قد  ،لا يسلطون فيها على المسلمين حتى لا يكونوا تحت أيديهمالأمور التي 

أيستعان باليهود والنصارى وهما مشركان ولا  :قال المروذي ،استعان بهم السلف

وأولئك لا يغتر بهم  ،يا بني يغتر بهم المسلمون :قال ؟يستعان بالجهمي

 .(2)«المسلمون

وأهل البدع والأهواء أن أصحاب بشر المريسي »: عن الإمام أحمد وروي د()

فإن في ذلك أعظم الضرر  ،لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين

 .(3)«على الدين والمسلمين

، كما نص عليه في أمور الدين ولا يُرافق في سفر المبتدع  يشاور وكذلك لا

  .(4)الإمام أحمد

                                 
 (. 275 /1. والآداب الشرعية )214مناقب الإمام أحمد، ص (1)
  (275 /1الآداب الشرعية ) (2)
 المرجع السابق. (3)

 (.2/149(.والفروع)343 /1ينظر: طبقات الحنابلة ) (4)
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 سابعاً: منع البيع والشراء من المبتدع: 

اليب الهجر منع البيع والشراء مع المبتدعة؛ إذ إن فيه إذلالًا إن من وسائل وأس 

وهذا ما يراه الإمام  لهم، وردعاً لينـزجروا ويكفوا عن فعلهم ومعتقدهم الفاسد.

لا تبع لهم الطعام والثياب, ولا تشتر » أحمد ويدعو إليه، يقول في الخوارج:

 .(1)«منهم

قال:  ؟غلامه من الخوارج قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يبيع»حرب: وقال 

فكره ذلك  ؟قال: لا , قلت: فإن أكرهوه ؟, قلت: فيبيع منهم الطعام والثيابلا

 .(2)«قال: لا يشتري , ولا يبيع ؟قلت: فيشتري منهم .كله

أيصلى خلف صاحب بدعة؟ فقال: إذا كان داعية  :الإمام أحمدوسئل 

كلم. قلت: يبايع أو يشترى  يُصلى خلفه ولاأو يخاصم فيها، أو يدعو إليها، لا يُ

 .(3)«جتنب أحب إلييُ»قال:  - أي: المخاصم؟ -منه 

قلت لأبي عبد الله: أمر بقرية جهمي وليس معي زاد, ترى أن »قال المروذي: 

. وقال المروذي منه شيئاً ولا تشتِر قال: نعم , اطوِ - أي أنام على الجوع -؟ أطوي

لت: أبيع الثوب من الرجل الذي أكره كلامه سألت أبا عبد الله, ق: في موضع آخر

ومبايعته, أعني الجهمي؟ قال: دعني حتى أنظر. فلما كان بعدما سألته عنها, قال: 

مبايعته. قلت لأبي عبد الله : فإن بايعته وأنا لا أعلم. قال: إن قدرت أن ترد  توقَّ

                                 
 .(155 /1للخلال ) ،السنة (1)
المرجع السابق. ومما ينبغي التنبيه إليه في هذه المسألة: أن الظاهر من هذا المنع يكون في ظروف  (2)

كليًّا. وليست المعاملة معهم  خاصة أي إذا ترتب على ذلك مفسدة في الدين، وليس ذلك حكماً

  أكبر من الرواية عنهم، وقد أجازها السلف.
 .(309سؤالات  ابن هانئ ) (3)
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أحمل الناس البيع, فافعل . قلت: فإن لم يمكني, أتصدق بالثمن؟ قال: أكره أن  

على هذا, فتذهب أموالهم. قلت: فكيف أصنع ؟ قال: ما أدري, أكره أن أتكلم 

 :فيه بشيء. قلت: إنما أريد أن أعرف مذهبك. قال: أليس بعت ولا تعرفه؟ قلت

 , وتوقّبالربح نعم . قال: أكره أن أتكلم فيه بشيء, ولكن أقل ما هاهنا أن تتصدق

 .(1)«مبايعتهم

 ناكحة أهل البدع:منع من مثامناً: 

 لولي المرأة حق الخلع من زوجها المبتدع، فقد سئل  يرى الإمام أحمد

رجل زوج ابنته رجلًا وهو لا يعلم, فإذا هو يقول بمقالة رديئة من » عن: 

الإرجاء؟ فقال: إذا كان يُغلي في ذلك, ويدعو إليه, رأيت أن يخلع ابنته ولا يقيم 

فعل ذلك؟ قال: أرجو ألا يحرج إذا علم ذلك منه  عنده. قيل له: أيحرج الأب إذا

 . (2)«وتبيّن له

 تاسعاً: منع الاطلاع على كتب المبتدعة، وإتلافها وعدم حرمة ذلك:

ومن صور  هجر المبتدعة عند الإمام أحمد منعه من الاطلاع على كتبهم 

 ومؤلفاتهم؛ لأن في ذلك إهانة لهم، وإظهاراً للعداوة والبغض لهم.

على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع   الإمام أحمدوقد نص 

، وحذّر منها، وأمر  بإحراق الكتب المشتملة -كما مر معنا-المضلة وقراءتها وروايتها

 على مثالب الصحابة، وكذا الكتب المشتملة على الضلال المخالفة للسنة. 

ن هذه الأحاديث يكتبو إن قوماً» قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول:

, وقد حكوا عنك أنك قلت: أنا لا أنكر أن الرديئة في أصحاب رسول الله 

                                 
 .(96 /5السنة للخلال ) (1)
 (.55 /4السنة، للخلال ) (2)
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 يكون صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها ؛ فغضب وأنكره إنكاراً 

لو كان هذا في أفناء الناس   ؟!أنا لا أنكر هذا ،معاذ الله ،, وقال: باطلشديداً

 .(1)«لأنكرته ؛ فكيف في أصحاب محمد

قلت لأبي عبد الله : فمن  ،أنا لم أكتب هذه الأحاديث» :المروذي أيضاً الوق

صاحب  ، يستأهلالأحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر؟ قال: نعم عرفته يكتب هذه

 .(2)«هذه الأحاديث الرديئة الرجم

سلام بن أبي مطيع من الثقات، حدثنا عنه » قال عبد الله: سمعت أبي يقول:و

أبي: كان أبو عوانة وضع كتاباً فيه معايب أصحاب رسول الله ابن مهدي، ثم قال 

وفيه بلايا، فجاء سلام بن أبي مطيع فقال: يا أبا عوانة، أعطني ذاك  

الكتاب فأعطاه، فأخذه سلام فأحرقه. قال أبي: وكان سلام من أصحاب أيوب 

 .(3)«وكان رجلًا صالحاً

بن أبي مطيع، فقال لأبي وعن الفضل بن زياد أن رجلًا سأله عن فعل سلام 

! بل ؟أرجو أن لا يضرّه ذاك شيئاً إن شاء الله؟ فقال أبو عبد الله: يضره»عبد الله: 

 .(4)«يؤجر عليه إن شاء الله

                                 
 .(3/501) السنة للخلال (1)
 .(3/501) المرجع السابق (2)
 ( . 254-1/253العلل ومعرفة الرجال )  (3)
سألت »ن حرب بن إسماعيل قال: وهذا عليه عمل السلف،فع (.3/511لخلال ) السنّة ل (4)

إسحاق بن راهويه، قلت: رجل سرق كتاباً من رجل فيه رأي جهم أو رأي القدر؟ قال: يرمي 

به. قلت: إنّه أخذ قبل أن يحرقه أو يرمي به هل عليه قطع؟ قال: لا قطع عليه، قلت لإسحاق: 

رجاء أو القدر أو بدعة فاستعرته منه فلما صار في يدي أحرقته أو رجل عنده كتاب فيه رأي الإ

 (. 3/511) المرجع السابق. «مزقته؟ قال: ليس عليك شيء
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إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلًا »:وقال الإمام أحمد 

 .(1)«ولا كثيراً، عليكم بأصحاب الآثار والسنن

من أوله إلى آخره » حنبل عن تفسير الكلبي؟ فقال أحمد:وقد سئل أحمد بن 

 .(2)«كذب، فقيل له: فيحل النظر فيه؟ فقال: لا

 صلحةوإتلافها أن فيه م كتب المبتدعةفي النظر  ونستنتج من منع الإمام أحمد

في مراعاته  وهذا جانب من فقهه .المضِلّة العقائد بمحو ،همدينحفظ  في العامة

 لحفظ الدين.

الإمام أحمد في مجالات الهجر كثيرة، وهي تدل على  مدى رويات عن والم

 حرصه على حفظ المسلمين من الافتتان بأهل الأهواء والبدع. 

داعية من كان فرق بين ي  ويلاحظ  في المسائل السابقة أن الإمام أحمد

شيخ ذلك قرر كما .  - سوى الجهمية -فيها, ومن لم يكن كذلك اًاصمومخ تهلبدع

حقيقة قول السلف والأئمة: إن الدُّعاة إلى » حيث قال: سلام ابن تيمية الإ

البدع لا تُقبل شهادتهم، ولا يُصلَّى خلفهم، ولا يؤخذ عنهم العلم، ولا 

"؛ فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ ولهذا فرّقوا بين الداعية وغير الداعية، يُناكَحون

ة، بخلاف الكاتم، فإنه ليس شرًّا من لأن الداعية أظهر المنكرات، فاستحقّ العقوب

    .(3)«يقبَلُ علانيتهم، ويكِلُ سرائرَهم إلى الله  المنافقين الذين كان النبي

 

                                 
  (.11/231سير أعلام النبلاء ) (1)
 .هـ(146أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي )ت:هو:  (.216 /1طبقات الحنابلة ) (2)

 (13/125مجموع الفتاوى ) (3)
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وكلام أحمد يفرق بين أنواع البدع, ويفرق بين الحاجة إلى الرواية » :قالو 

 .(1)«عنهم وعدمها, كما يفرق بين الداعي والساكت

قاضية بصحة ما قرره شيخ الالإمام أحمد  تضافرة عنومكثيرة  والروايات

 .(2)الإسلام ابن تيمية 

 عقوبة الطعن في الصحابة:المسألة الأولى: 

عقوبته وليس للسلطان أن يعفو عنه، بل يعاقبه  الإمام أحمديوجب  

 يما يأتي:ويستتيبه، فإن تاب وإلا كرر العقوبة.وذلك ظاهر في أقواله ف

لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم، ولا يطعن على »: قال )أ(

أحد منهم بعيب ولا بنقص؛ فمن فعل ذلك وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، 

فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليه  ،يستتيبه و وليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه

 .(3)«ى يموت أو يرجعحتبالعقوبة، وخلده الحبس 

من الصحابة  يذكر أحداً إذا رأيت رجلًا» :وقال الإمام أحمد   )ب(

 .(4)«بسوء فاتهمه على الإسلام

                                 
  (239-237المسودة )ص (1)
سئل الإمام أحمد بن حنبل أيصلى خلف صاحب بدعة؟ » ما قاله ابن هانئ: ومن ذلك: (2)

فقال: إذا كان داعية أو يخاصم فيها، أو يدعو إليها، لا يصلى خلفه ولا يكلم. قلت: يبايع أو 

إلا أنه لا  ؟ قال: يجتنب أحب إلي.فقلت: فمن كان فيه شيء،- أي : المخاصم -يشترى منه 

قلت: أفليس هذا صاحب  .قلت: فيصلى خلف هذا؟ قال: نعم  يخاصم فيه؟ قال: هو أهون

 .(309سؤالاته ) «بدعة؟ قال: بلى، ولكن هذا لعله لا يدري، يرجع، وهذا يدعو إليها
 .568(، والصارم المسلول،ص  24/ 1طبقات الحنابلة)  (3)

لمسائل والرسائل المروية عن أحمد في العقيدة (، وانظر ا142/  8البداية والنهاية،)  (4)

 (. 364، 2/363) الأحمدية، للأحمدي،
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وسُئِلَ الإمام أحمد عن رجُلٍ انتقص معاوية و عمرو بن العاص، أيقال  )جـ( 

إنه لم يجترىء عليهما إلا و له خبيئة سوء. ما انتقص أحدٌ أحداً "له رافضي؟ فقال:

 .(1)(خير الناس قرني) :ل الله إلا له داخلة سوء. قال رسول اللهمن أصحاب رسو

ولذلك أمر الإمام أحمد بهَجرِ من ينتقص معاوية حتى لو كان من ذوي الرّحِم. 

يا أبا عبد الله، لي خال ذكر أنه ينتقص معاوية، و » فقد سأل رجل الإمام أحمد:

 .(2)«لا تأكل معه : فقال أحمد مبادراً ؟ربما اختلفا معه

رضي الله -الأخيارأنَّ القدح في هؤلاء  يظهر مما سبق تفطن الإمام أحمد

 قال .إلى من بعدهم إلَّا بواسطتهمالدين قدح في الدين؛ لأنه لم يصل  -عنهم

ذكر محاسن أصحاب رسول  ،ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة» :

الخلاف الذي شجر و ،والكف عن ذكر مساويهم ،كلهم أجمعين الله 

أو  ،أو تنقصه ،أو أحدا منهم ،-فمن سب أصحاب رسول الله  ،بينهم

فهو مبتدع رافضي خبيث  ،منهم أو عاب أحداً ،أو عرض بعيبهم ،طعن عليهم

بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة  ،ولا عدلًا لا يقبل الله منه صرفاً ،مخالف

 .(3)«والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة

كثيرة متعددة، فهم الذين نصروا الدين ونشروه، وهم الذين  الصحابة فضائلو

قاتلوا المشركين، وهم الذين نقلوا القرآن والسنَّة والأحكام، وقد بذلوا أنفسهم 

، فلا ودماءهم وأموالهم في سبيل الله، وقد اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه 

 .دين ولا يؤمن بهيسبهم ولا يبغضهم إلا منافق لا يحب ال

                                 
 (.2/447السنة، للخلال، ) (1)

 (.2/448السنة، للخلال ) (2)

 (.29 /1طبقات الحنابلة ) (3)
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 منع أهل الذمة من شراء سبي المسلمين: المسألة الثانية: 

أنه  نهى   ومن مظاهر مراعاة  حفظ للدين  في اجتهادات الإمام أحمد 

عن بيع سبي المسلمين لأهل الذمة؛ للآثار المترتبة على ما بعد البيع، وقد بيّن ذلك 

 فيما يأتي:

يشتروا مما سبينا  أنليس لأهل الذمة » :يقول أبيسمعت عبدالله:  قال)أ( 

 .(1)«ثبتوا على كفرهم إليهمإذا صار  لأنه ؛يمنعون من ذلك ،شيئاً

 صاروا إذا لا،»: قال سبينا؟ من الذمة أهل يشتري هل الله عبد أبو سئل)ب( 

 إلى أقرب فهو المسلمين، أيدي في كانوا وإذا الإسلام، نــم يئسوا إليهم

  .(2)«الإسلام

 من أحد ولا لنصراني، ليس: وروى حنبل قال: سمعت أبا عبدالله قال( ـج)

 لعله؛  صغيراً كان إن منهم، يباع ولا ،شيئاً سبينا من يشتري أن الأديان، أهل

  إلا يباع لا» :قال الإسلام؟ وأبى كبيراً كان وإن: قلت دينه، في يُدْخِلُهُ وهذا يسلم

 .(3)«يسلم لعله ؛سلملم

 :المخوفة الثغور إلى والذرية النساء نقل المسألة الثالثة:

 نقله كرأنه    ومن مظاهر مراعاة  حفظ للدين  في اجتهادات الإمام أحمد

 فيها، وبمن بها، العدو ظفر يؤمن لا هالأن ؛المخوفة الثغور إلى والذرية النساء

 . والنساء الذرية على واستيلاؤهم

                                 
 (. 921مسائل عبد الله،رقم المسألة) (1)
 . 1/241( ،689أهل الملل والردة،للخلال،رقم الأثر) (2)
 .1619(، وانظر: مسائل ابن هانئ،رقم المسألة:697كام أهل الملل،رقم الأثر)أح (3)
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 ومن أقواله في ذلك: 

 إلى بالعيال النقلان عن سئل  الإمام أحمد سمعت»قال أبوداود:  )أ(

 وعزها؟ طرسوس منعة له فذكرت به، أشير ولا ذلك أرى لا: فقال الثغر؟

 .(1)«ذلك عن ينهى مرة غير وسمعته فكرهه،

 الإثم؟ الثغر إلى بعياله المنتقل على تخافلأحمد  قلت» قال أبو داود: ب()

  .(2)؟للمشركين بذريته يعرض وهو أخاف، لا كيف: قال

 إلىسألت أبي عن رجل له جدة عجوز كبيرة ترى أن تحمل قال عبد الله:  (ـج)

     .(3)«الثغر إلىلا يحمل شيء من الذرية » :قال أبي ؟الثغر

في حفظ الدين، وقد   يظهر مما تقدم البعد المقاصدي عند الإمام أحمد

 تقرر ذلك بشهادة أهل عصره، منها:

س: قلت لأبي مسهر: هل تعرف أحدا يحفظ على الحارث ابن العبا قال )أ(

يعني أحمد بن  -في ناحية المشرق لا أعلمه إلا شاباً» ال:ــهذه الأمة أمر دينها؟ ق

 .(4)«-حنبل

 .(5)«ولولا أحمد بن حنبل، لأحدثوا في الدين» : قتيبةقال  )ب(
ه، لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها ل "إسحاق بن راهويه: قالو )جـ(

 .(6)«لذهب الإسلام

                                 
 (. 1471مسائل أبوداود،رقم المسألة) (1)
 (. 1472مسائل أبوداود،رقم المسألة) (2)
  (.936مسائل عبد الله،رقم المسألة) (3)
 (.106مناقب الإمام أحمد )ص:  (4)

 (.104مناقب الإمام أحمد )ص:  (5)

 (.156ب الإمام أحمد )ص: مناق (6)



  

 

 

305 

 المطلب الثاني 
 مقصد حفظ النفس وأثره في اجتهادات الإمام أحمد

 مدخل:
 إن من نعم الله على البشر أن كرّمهم على بقية مخلوقاته، قال الله في كتابه:     

﴿                                                     

            ﴾ [ :7٠الإسراء]. 

ولقد عنيت الشريعة الإسلامية بالنفس عناية فائقة، فشرعت من الأحكام ما 

يجلب لها المصالح ، ويدفع عنها المفاسد ، وذلك مبالغة في حفظها وصيانتها، ودرء 

لأنه بتعريض الأنفس للضياع والهلاك يُفقد المكلف الذي يتعبد  الاعتداء عليها؛

 لله عز وجل.

وقوام الكليات الخمس وأمها حفظ النفس؛ فبها يكون الدين، وهي مناط 

 أحكامه، وبها يوجد النسل، وفيها مقام العقل، وبدونها لا قيمة للمال.

المحترمة المعبر عنها والمقصود بالنفس التي قصد الشارع المحافظة عليها هي النفس 

 .[33الإسراء: ]﴾       ﴿بالمعصومة الدم في قوله تعالى:

﴿: وقوله تعالى       ﴾ :«َقتل قتل نفسًا فتُيعني بما أباح قتلها به: من أن ت

" الحق"فذلك. فتقتل الحقِّ دينها عن رتدَّت أو قَوَدًا بها، أو تزني وهي محصنة فترجم،

 .(1)«حرم التي النفس قتل ثناؤه جل اللهبه  أباح الذي

وللنفس وسائل لحفظها من جانب الوجود ومن جانب العدم, فأما حفظها من 

جانب الوجود فيتمثل  بإقامة أصله بشرعية التناسل، وحفظ بقائه بعد خروجه من 

 .(2)كل والمشربالعدم إلى الوجود من جهة المأ

                                 
  (.220 /12)جامع البيان في تأويل القرآن (1)
 (.4/27نظر: الموافقات) ي (2)
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وأما الحفاظ على النفس من جانب العدم فيكون عن طريق: تحريم الاعتداء  

على الأنفس والأعضاء وتشريع القصاص، وتحريم الانتحار، وتعريض النفس 

للهلاك، ومنع التمثيل والتشويه، ومعاقبة المحاربين، وقطاع الطرق، وتشريع 

 .(1)الرخص، وغير ذلك

بالقصاص فقط كما مثّل به الفقهاء، بل نجد  نفس حفظهاوليس المراد بحفظ ال»

القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس؛ لأنه تدارك بعد الفوات، بل الحفظ 

أهمه حفظها عن التلف قبل وقوعه، مثل مقاومة الأمراض السارية. وقد منع عمر 

 .(2)«الجيش من دخول الشام لأجل الطاعون  بن الخطابا

 فظ النفس حفظها من الجانب المادي فقط، بل المرادوكذلك ليس المقصود بح

عصمة الذات الإنسانية في عناصرها المادية والمعنوية، وذلك إقامة لأصلها الذي »

ور الذي تدور عليه عمارة الأرض، ويتحقق به معنى الاستخلاف ــيعد المح

 .(3)«فيها

حفظ النفس  يجد اهتمامه ومراعاته لمقصد   والمتأمل في فقه الإمام أحمد

من خلال الأمثلة التطبيقية في هذا  -بإذن الله-في مواطن عدة، وسيتبين ذلك

 المطلب.

ويمكن تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، وهذا التقسيم تقسيم منهجي؛ لتسهيل 

دراسة الموضوع، ولذا  فإن الحفظ من جانب الوجود يشمل ولا بد الحفظ من 

 جانب العدم، والعكس صحيح.

                                 
 .63نظر:مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، صي (1)

 .236المرجع السابق، ص (2)
 . 176المقاصد العامة،لابن زغيبة،صـ (3)
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ول: حفظ النفس من جانب الوجود في اجتهادات الإمام الفرع الأ 
 :أحمد

من أبرز أقوال الإمام أحمد الفقهية التي تدل على مراعاته لمقصد حفظ النفس 

 ما يأتي:

 نها:في مسائل كثيرة، م

 المريض إذا لم يقدر على الوضوء؟عن  حينما سئل رَخَّصَ بالتيمم  )أ(

هو بمنزلة  فما يصنع؟»قال: . : لا يقدر على شيء.قيلقال: بقدر ما يقدر

 .(2)«نه يتيمم كما يتيمم المجدورإ . أي(1)المجدور

اف على نفسه من ــفإن كان في حضر فخ» قال عبد الله: قلت لأبي: ب()

ال: لا بأس أن يتيمم، وكذلك المجدور والذي به الجرح إذا خاف على البرد؟ ق

 . (3)«نفسه

 :قرأت على أبي: قول ابنه عبدالله: -أيضاً -ومن خوفه على النفس (ـج)

 :الق ؟يتيمم ،فخاف على نفسه ،رجل كان في سفر فأصابته جنابة ومعه ماء»

نفسه من البرد فلا بأس  فإن كان في حضر فخاف على ،الله يعذر بالمعذرة إن ،نعم

  .(4)«وكذلك المجدور والذي به الجرح ،وإنما هذا لمكان الضرورة

                                 
صيب جلد الإنسان يحدث فيه بثوراً حمراء المجدور: هو من أصابه الجدري. والجدري مرض ي  (1)

تنفط عن الجلد، وتكون رؤوسها بيضاء وتمتلئ ماءً وقيحاً. وهو داء معروف يأخذ الإنسان في 

 (.3/89العمر مرة واحدة، وهو شديد العدوى. انظر: تاج العروس) 

 (.103مسائل الكوسج، مسألةرقم)   (2)
 (.149مسائل عبدالله،مسألة رقم)  (3)
 (.137مسائل عبد الله ،مسألة رقم)   (4)
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كان به جرح يخاف ومن الأمثلة لمراعاته مقصد حفظ النفس أنه رخص لمن  د() 

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن فله ذلك: من غسله ويمكنه مسحه بالماء، 

إذا توضأ ؟ قال: له عذر، وأمرني أن أمسح رجل بعقبه علة لا يستطيع أن يغسله 

 .(1)عليه

جواز المسح على الجبيرة من صور المحافظة على النفس عند الإمام، فقد  هـ()

 .(3)«إذا خاف ،نعم»قال:  ؟(2)يمسح على الجبائرأ :سئل 

من أقواله التي تبين رعايته بالنفس: أن من خاف على نفسه فإنه يصلي  و()

عن الرجل يطلبه العدو كيف  أبيسألت ه؛ قال ابنه عبدالله:على حاله واستطاعت

كان هو  إنقلت . خفض من الركوعأيجعل السجود ، كيفما قدر :قال ؟(4)يصلي

 :قال ؟نزل إنفإن خاف أن يعود عليه  لأبي:قلت  .ينزل يصلي :قال ؟الطالب

﴿ . لقوله:يصلي على ظهر الدابة»               ﴾ [ :23٩البقرة]». 

-ومن الأمور التي تبين شدة عنايته بالنفس واهتمامه بها قوله حينما سئل  ز()
قال: نعم، إذا خاف أن يعتل  ؟يرخص له في ترك الجمعة الخائفرحمه الله: هل 

 .(5)له في ذلك -عز وجل-المريض قد رخص الله

مه يزيده إذا كان قيا» قال: : متى يصلي المريض جالساً؟وسئل ح()

                                 
 (.88مسائل ابن هانئ، مسألة رقم )  (1)

الجبائر: جمع جبيرة، وهي العيدان التي تربط على موضع الكسر، وتشدّ عليه حتى ينجبر على  (2)

  .22، المطلع على أبواب المقنع ص2/608استوائها.انظر: الصحاح 
  (.139مسائل الكوسج، مسألة رقم )   (3)
 (.489مسائل عبد الله، مسألة رقم)   (4)
 (.507مسائل الكوسج،رقم المسألة)  (5)
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 .(1)«وَهناً، ويشتد عليه القيام، ولا يخرج في حاجة من حوائج الدنيا 

ظ النفس، أنه فضل ـعلى مقصد حف ومن حرص الإمام أحمد ط()

يفطران ويقضيان أعجب »قال:  الحامل والمرضع؟ الفطر حينما سئل عن صيام

 .(2)«إليّ

حمد بشأن النفس،أن ومن الفروع الفقهية التي تبين مدى اهتمام الإمام أ ي()

من خاف على نفسه من أي مرض يجوز له  الفطر، ويظهر ذلك في فقهه حينما 

 ؟اللوزتين تفطر في رمضان :عن المرأة يكون بحلقها وجع يقال له سأله ابنه عبدالله

 .(3)«أفطرتكانت تخاف على نفسها  إذا» :فقال

 وذلك في المسائل الآتية:

والحجر, والعمود, وأشباه ذلك  (4)عن البوري الإمام أحمدسئل  أ()

                                 
(، 377) مسألة رقم ونقل عنه نحوها عبد الله في مسائله، (.318مسائل الكوسج رقم المسألة)  (1)

  (.366) مسألة رقموابن هانئ في مسائله، 
الإمام أحمد في فقهه التي  (. أعجب إليّ من مصطلحات713مسائل الكوسج، مسألة رقم )   (2)

حررها أصحابه من جملة فتاويه والصحيح من المذهب وما عليه جماهير الأصحاب أنها 

(. وجواب 12/248(، الإنصاف) 1/67) نظر: الفروعيللندب، وقيل: إنها للوجوب. 

هما أن الإمام أحمد هنا يحتمل أن يكون معناه أن الحامل والمرضع إذا خافتا الضرر الَأوْلى في حق

نظر: مسائل صالح، رقم المسألة) ي يفطرا ثم يقضيان بعد ذلك، ويكره في حقهما الصوم.

 (.  141-3/140(، والمغني )651(، ومسائل ابن هانئ، رقم المسألة)1228
  (. 717مسائل عبد الله،رقم المسألة)  (3)
 (, ولسان العرب2/598) لصحاحنظر: ايالبوري والباري: هو الحصير المنسوج من القصب.  (4)

(4/87.)  
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 .(1)«كلما كان في غير حقهم يضمن ما أصاب» بالطريق؟قال: يكون 

ضمنون إذا كانوا ي» وسئل: هل يضمن القائد, والسائق, والراكب؟  قال: ب()

 . (2)«يسوقون, أو يقودون؛ لأن عليهم حفظها

ومن المسائل التي يظهر فيها  فقه الإمام أحمد وتأكيده بحفظ النفس، إذا  (ـج)

 بذلك، فمات إياه فمنعه منه فطلبه مضطر، لغير شراب أو طعام، إلى إنسان اضطر

إلى أهل أبيات  إن رجلًا جاء» :قال فقد روى ابن منصور .منه المطلوب ضمنه

                                 
(. ويجب الضمان بالسبب, كما يجب بالمباشرة, فإذا حفر 2479مسائل الكوسج، مسألة رقم)   (1)

بئراً في طريق لغير مصلحة المسلمين, أو في ملك غيره بغير إذنه, أو وضع في ذلك حجراً, أو 

نسان, أو دابة ضمنه, لأنه حديدة, أو صب فيه ماء, أو وضع فيه قشر بطيخ, أو نحوه وهلك فيه إ

تلف بعدوانه فضمنه, كما لو جنى عليه. روى عن شريح أنه ضمن رجلًا حفر بئراً فوقع فيها 

، وبه قال النخعي, والشعبي, وحماد والثوري, رجل, فمات, وروي ذلك عن علي 

 (, والأوسط، كتاب الديات4/518(. الفروع)  7/822نظر: المغني) يوالشافعي, وإسحاق. 

(2/448.) 
لو ترك طيناً في طريق فزلق فيه إنسان, أو خشبة, أو عموداً, أو حجراً, أو كيس »وقال المرداوي:       

  (.6/221) الإنصاف. «دراهم نص عليه
.قال الخرقي:" وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما ( 248مسائل الكوسج، مسألة رقم)   (2)

وقال  197ك إن قادها, أو ساقها". مختصر الخرقي صأصابت من نفس, أو جرح, أو مال, وكذل

وقال المرداوي  (.4/522الفروع ) .«ويضمن سائق, وقائد, وراكب متصرف فيها» ابن مفلح:

يعني: إذا كان قادراً على التصرف فيها, فيضمن ما جنت يدها, أو فمها دون ما جنت »تعليقاً: 

أنه كان يضمن القائد والسائق )علي: لما روى ابن أبي شيبة عن . «رجلها. وهذا المذهب

, وهو في الأوسط، كتاب الديات) 7360، رقم 9/259مصنف ابن أبي شيبة  .(والراكب

 (.6/236والإنصاف)  (.2/456
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: قلت. (1)(الدية أغرمهم عمر ) قال:  فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات؟ 

  أنت؟ أتقول: له قلت . عمر يقوله أقول شيء أي: قال  أنت؟ تقول شيء أي

 . (2)«والله إي: قال

إن كانت تعمدت » قال: امرأة شربت دواء فأسقطت جنينها؟وسئل عن  د()

وإن أسقطت حيّاً ثمّ مات، فالدية على عاقلتها لأبيه،  فأحبّ إليّ أن تعتق رقبة،

 . (3)«لأنّها القاتلة ؛لأمّه شيء ولا يكون

قال: يقتل , الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلًا فقتله» : لأحمد قيل (ـه)

 . (4)«يؤدّبو السيد، ويحبس العبد، ويضرب

ما   ود في فقه الإمام أحمدومن  مسائل حفظ النفس من جانب الوج

 يأتي:

                                 
روى ابن أبي شيبة أن رجلًا استسقى على، باب قوم فأبوا أن يسقوه، فأدركه العطش فمات،   (1)

  .7948(، رقم 9/412مصنف ابن أبي شيبة ) فضمنهم عمر الدية.
  (.2616مسائل الكوسج،رقم المسألة)  (2)
﴿(. مستندا لقوله تعالى: 2431مسائل الكوسج، مسألة رقم)  (3)                

  ﴾ [92 :النساء] . 
د فقال: وكان أحمد بن (.نقل ابن المنذر قول الإمام أحم2463مسائل الكوسج مسألة رقم)   (4)

 حنبل يقول: يقتل السيد، ويحبس العبد، ويضرب ويؤدّب.انظر: الأوسط، كتاب الديات

ونقل عنه أبو طالب قال: يقتل الولي، ويحبس العبد حتّى يموت؛ لأنّ العبد سوط  (.1/113)

روى البيهقي  (.757-7/756نظر: المغني) يالمولى وسيفه، كذا قال علي، وأبو هريرة.

إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلًا فقتله، فهو كسيفه )غيره: أنّ علي بن أبي طالب قال: و

(، 8/50. السنن الكبرى، للبيهقي)(وسوطه، أمّا السيّد فيقتل، وأمّا العبد فيستودع في السجن

 مختصراً. 7840(، رقم 9/371ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه) 
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 على الشهادةفلا تقبل  ،القصاصالتشديد في شروط إقامة البينة في  أ() 

 حد ولا القصاص في تقبل لا أنها أحمد كلام وظاهر»:قدامة ابن قال: الشهادة

 وأنكر".فلا والحد الدماء أما الحقوق، في تجوز إنما»: -أي أحمد-قال لأنه ؛القذف

 على الشهادة قبول في رواية أحمد للإمام أثبتوا الذين الحنابلة بعض ىعل قدامة ابن

 .(1)«القصاص في الشهادة

 تأخير تنفيذ القصاص لمن وجب عليه، إذا خشي من قتله الإضرار بغيره: ب()

لا يقاد » مرأة قتلت رجلًا وامرأة عمداً، والقاتلة حامل؟ قال:عن ا  سئل

 . (2)«منها حتى تضع حملها

يفدي نفسه، إذا حنث »رجل نذر أن ينحر نفسه؟قال: عن سئل (ـج)

  .(3)«يذبح كبشاً

                                 
حمد؛ لأن ابن منصور نقل أن سفيان قال : شهادة رجل مكان وذكر أصحابنا هذا رواية عن أ   (1)

رجل في الطلاق جائزة، قال أحمد : ما أحسن ما قال ؟ فجعله أصحابنا رواية في القصاص، 

وليس هذا برواية، فإن الطلاق لا يشبه القصاص والمذهب أنها لا تقبل فيه؛ لأنه عقوبة بدنية 

  (.87 /12هت الحدود .المغني )تدرأ بالشبهات، وتبني على الإسقاط فأشب

 (.  2581مسائل الكوسج، مسألة رقم)  (2)

لو نذر ذبح ابنه أو نفسه أو أجنبي، ففي ذلك روايتان  (.1776مسائل الكوسج، مسألة رقم)   (3)

 أيضاً:  عن الإمام أحمد مرويتان عن ابن عباس 

في كتاب  (10/73)  السنن هذه، بأنه يلزمه ذبح كبش، فقد روى البيهقي في إحداهما:     

الإيمان، باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه، عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: في 

 رجل نذر أن يذبح ابنه قال: يذبح كبشاً.

: أن عليه كفارة يمين، وهو المذهب؛ لأنه نذر معصية فيوجب الكفارة.وفي السنن الكبرى والثانية     

ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح ابنها: لا تنحري (عن  10/72أيضاً )

-11/125(، الإنصاف)235، 217-11/215نظر: المغني) يابنك، وكفري عن يمينك.
126.)  



  

 

 

313 

وهذا  .(1)«إي والله» قال: ؟تقتل الحية والعقرب في الصلاة: أسئل د() 

 من فقهه المقصدي حيث أجاز الحركة في الصلاة من أجل حفظ النفس.

لمقاصد يتضح موافقتها  مما سبق من التطبيقات الفقهية عند الإمام أحمد

 الشرع في حفظ النفوس.

  يظهر حفظ النفس من جانب العدم في فقه الإمام أحمد  من خلال ما يأتي: 

أن لا يصلي ولي الأمر على المقتول قصاصاً ؛ تعظيماً  يرى الإمام أحمد

 نه لأمر النفس الإنسانية، ومبالغة في زجر المعتدين عليها.م

 قلت... الناس ويصلي الإمام عليهما ييصل لا والقاتل الغالّ» :أحمد قال

 قاتل عن سألته: هانئ ابن وقال. نعم: قال عليه؟ يصلِّي سواهم نمَ: لأحمد

  .(2)«الإمام عليه ييصل لا: قال عليه؟ يصلى ،والغالّ نفسه

 ومن أقواله في ذلك:

 ،كل شيء يأكل الجيف لا يؤكل» :فقال ؟عن أكل لحم الرخم سئل )أ(

 ؟-الأبقع-عن الغراب الأبتع. وكذلك حينما سأله ابنه عبدالله (3)«وهي تأكل الجيف

وقال  .لهوما لم يأكل الجيف فلا بأس بأك ،كل شيء يأكل الجيف فلا يؤكل» :قال

 .(4)«يكره من الطير ما يأكل الجيف :أبي

                                 
  (.154مسائل الكوسج، مسألة رقم)  (1)
 (.952 مسألة رقم)مسائل ابن هانئ،   (2)
  (.1016مسائل عبد الله، مسألة رقم)  (3)
 .ينظر:والغراب الأبقع: هو الذي فيه سواد وبياض (.1014مسائل عبد الله، مسألة رقم)  (4)

 مختار الصحاح "بقع".
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نهى ، )(2)أكرهها»قال:  ؟(1)لةالجلّا عن أكل وسئل الإمام أحمد ب() 

 .(4)«ركوبها وأكره ،(3)(الجلالة عن لحوم النبي 

أليس قد » :قال عروة (5)جله من الَأكِلَة؟رِ جلُقطع الرّ عن   سئل (ـج)

 .(7)«ذلك من إذا كان يخاف على أكثر (6)فعل؟

 الطعام تناول أحمد  أوجب الإمام؛ للمضطر الميتة أكل وجوبد( )

 عاصياً مات مات، حتى تركه فإن الموت، وخوف إليه الاضطرار عند والشراب

                                 
قال النووي:" الجلالة: هي التي أكثر أكلها العذرة، من  الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة.  (1)

  (.9/28ناقة أو بقرة، أو شاة، أو ديك أو دجاجة". المجموع) 
 للإمام أحمد رحمه الله في حكم أكل الجلالة روايتان:  (2)

 تحرم الجلالة، وهي التي أكثر علفها النجاسة. وهذا المذهب وعليه الأصحاب. إحداها:       

 (.   10/366نظر: الإنصاف)ييكره، ولا يحرم.  والثانية:      
 أخرجه .(لة وألبانهاعن لحوم الجلا نهى رسول الله )قال:  وذلك ما روى ابن عمر   (3)

 (.5/603) (،3785لاَّلة وألبانِها،رقم) داود، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجأبو

 ".إسناده قوي قال ابن حجر:"رواه ابن ماجة في كتاب الذبائح، النهي عن لحوم الجلّالة.و

  .(288 /4التلخيص الحبير )
الجلالة؛ لأنها ربما عرقت فتلوث الراكب (. يكره ركوب 1533مسائل الكوسج، مسألة رقم)  (4)

  بعرقها. وعن الإمام رواية: أنه يحرم ركوبها.
الَأكِلَة على وزن فَرِحَة: داء في العضو يأتكل منه. من أَكِلَ العضو والعود كفَرِحَ وائتكل   (5)

 (.3/329وتأَكَّل: أكل بعضه بعضاً.القاموس)
وقال  .«كان برجل عروة أكلة فقطع رجله» قال:(. عن سعد بن إبراهيم 5/181الطبقات)  (6)

والقصة مخرجة في  ،«ما أحسن صنع الله عز وجل إليّ أخذ مني واحدة وترك لي ثلاثة» :عروة

( وشعب 179، 2/178(، والحلية، لأبي نعيم) 1/552تاريخ أبي زرعة الدمشقي) 

  (.198، 7/197)  الإيمان، للبيهقي
 (.3584مسائل الكوسج، مسألة رقم)  (7)
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 دخل مات، حتى يأكل فلم الميتة أكل إلى اضطر من» : قال لنفسه، قاتلًا 

 يشرب، ولم يأكل، فلم ،اضطر من أن عن الإمام أحمد الأثرم روى.  و(1)«النار

 .(2)مسروق قال كما النار دخل ،فمات

 فأنكره إنكاراً ؟عن الرجل يدخل المفازة بغير زاد الإمام أحمدسئل  (ـه)

 .(3)«إلا بزاد ورفقاء وقافلة»، ومد بها صوته،«أف أف لا ، لا » وقال: شديداً

س عمّا يضرها وهذه الأمثلة السابقة تعطي دلالة واضحة على أهمية حفظ النف  

 .  عند الإمام أحمد
(4) 

تجاه السلاطين واضح بيّن، ويظهر ذلك من خلال ما  موقف الإمام أحمد

 يأتي:

 تأثّري لافمنهجه  حتى مع من خالفهم أو ظلموه،حقن الدماء حرص على )أ( 

 ونشر ،السّنّة تغيير من :فعل ما بعده ومن أمونالم فعل فقد ، الأفعال بردود

 في النّاس وعاش السّنّة، أهل وقمع ،لهم والتّمكين البدع أهل وإعلاء ،البدعة

هذا الأمر  !يا أبا عبدالله: فقالوا المتسرّعون جاءه (5)الواثق عصر وفي عظيمة، محنةٍ

لهم  فقال -ير ذلكوغ القول بخلق القرآن الخليفة إظهاريعنون  -وفشا ،قد تفاقم

                                 
 (.119 /1مدارج السالكين )  (1)
ومسروق هو: مسروق بن الأجدع الهمداني، أبوعائشة الكوفي،  (.13/331) المغني :نظري  (2)

 (.1/49) . ينظر في ترجمته: تذكرة الحفاظـه63سنة  الفقيه من أعلام السلف، توفي

 (89الحث على التجارة والصناعة،رقم الأثر)  (3)
"لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول وعصاه".الآداب -رحمه الله-مام أحمدمن أقوال الإ  (4)

 (.197 /1الشرعية )
علما بأنّ الواثق نفاه عن مدينته ومنعه من التّعليم فاستجاب وأطاع ولم يكابر حتّى إنّه لم يخرج   (5)

 (. 264/  11سّير أعلام النبلاء)نظر: ي.للصّلاة
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ولا  ،أن نشاورك في أنا لسنا نرضى بإمرته :قالوا ؟فما تريدون :أبو عبدالله 

ولا  ،عليكم بالنكرة بقلوبكم» :وقال لهم ،فناظرهم أبو عبدالله ساعة ،سلطانه

 ودماء ولا تسفكوا دماءكم ،ولا تشقوا عصا المسلمين ،من طاعة تخلعوا يداً

أو يُستَراح  ،يستريح بَرّ حتى واصبروا ،أمركم قبةعا في انظروا ،معكم المسلمين

  .(1)«فاجر من

ومن فقه الإمام أحمد المقصدي أنه كان لا يحدث العامة بالأحاديث التي  ب()

 :ابن حجر الحافظ قالظاهرها الخروج على السلطان؛ حفظاً للدماء، 

الخروج أحمد في الأحاديث التي ظاهرها  ،وممن كره التحديث ببعض دون بعض»

.  يقول وهذا الأمر في غاية فقه الشريعة والعلم بمقاصدها .(2)«على السلطان

ليس كل » وجعل له ضابطاً يضبطه بقوله: ،موضحاً هذا الأمر  الشاطبي

 ، وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلماًعلم يبث وينشر وإن كان حقاً

خبر عمن أفيما ليس تحته عمل، و ما تكلم فيها ولا حدث بها، وكان يكره الكلام

 .تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك. فتنبه لهذا المعنى

أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها، فانظر  وضابطه:

في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها 

إن  ،تكلم فيها، إما على العمومفي ذهنك على العقول، فإن قبلتها، فلك أن ت

كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة 

بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق 

 .(3)«المصلحة الشرعية والعقلية

                                 
  (.133 /1السنة للخلال )  (1)
 (.203 /1فتح الباري، لابن حجر )  (2)
 (.4/191الموافقات )  (3)
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اليد؛ لأنها كان الإمام أحمد ينكر أحاديث الخروج على أئمة الجور ب (ـج) 

     .(1)تخالف الأحاديث الصحاح التي فيها الصبر على أئمة الجور

يقول شيخ الإسلام  ،مفاسده أكثر من مصالحهو ،الانقسام عصيان لله ورسولهف

عرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجها لا يُ» : ابن تيمية

أنه صح عن ابن مسعود . و(2)«من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته

 .(3)(خير مما تحبون في الفرقة ،ما تكرهون في الجماعة) :قال

سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج » : المروذي وقال

 .(4)«شديداً إنكاراً

, الخوارج قوم سوء":الإمام أحمد عن الخوارج؛ إذ إنهم يستبيحون الدماء قالو

, صح الحديث فيهم عن النبي »: , وقالمنهم شراً لا أعلم في الأرض قوماً

 .(5)«من عشرة وجوه

 يأبويظهر فقه الإمام أحمد وبعد نظره المقاصدي في الحديث الذي دار بينه وبين 

 سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد, وهمّ» :(6)أبوالحارث قال ،الحارث

الخروج مع هؤلاء القوم ؟ فأنكر  بالخروج, فقلت: يا أبا عبد الله,ما تقول في قومٌ

                                 
  (.196 /1نظر: الآداب الشرعية )ي  (1)
 (.391/  3منهاج السنة)   (2)
  (.474 /7، )37337مصنف ابن أبي شيبة،رقم الأثر:   (3)
  .(140 /1للخلال ) ،السنة  (4)
  (.145 /1المرجع السابق )  (5)
ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان أبو عبد الله يأنس به  ،د أبو الحارث الصائغأحمد بن محمهو:   (6)

وكان يقدمه ويكرمه وكان عنده بموضع جليل وروى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة بضعة عشر 

 .(74 /1طبقات الحنابلة )ينظر: جزءاً وجود الرواية عن أبي عبد الله.
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, لا أرى ذلك , ولا آمر به, , الدماءَ ذلك عليهم, وجعل يقول: سبحان الله , الدماءَ 

الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء, ويستباح فيها الأموال, 

والناس  وينتهك فيها المحارم, أما علمت ما كان الناس فيه, يعني أيام الفتنة ؟ قلت:

 فإذا,  خاصة فتنة هي فإنما, كان وإن: قال ؟ الله عبد أبا يا اليوم, أليس هم في فتنة

 خير دينك لك ويسلم, هذا على الصبَر, السبل وانقطعت, الفتنة عمت السيف وقع

 .(1)«به آمر ولا,  ذلك أرى لا, الدماء: وقال, الأئمة على الخروج ينكر ورأيته, لك

ع الخروج على السلطان ليس جبناً؛ وإنما تسليماً للنص، ومقصد الإمام من من

 والنظر في العاقبة والآثار المترتبة على الخروج عليه.

 اللّصوص على مسلولٌ سيفٌ وهو ، الأمّة على أميٌن السّلطان نّإضافة إلى أ

 في للأمّة إضعاف ومنصبه صورته فإضعاف ، والأعداء والعبث الفساد وأهل

 . الحقيقة

 فالظّالم نفسه، السّلطان وليس ،السّلطان منصب حماية المقصود أنّ سىنن ولا

 من تمكّنه هيبة لمنصبه فيكون ،مثلًا صالٌح رجلٌ بعده يجيء وقد ، يموت أن بدّ لا

 .(2)وغيرها من المصالح السّبل وتأمين الحدود وإقامة الفتن قطع

                                 
  (.132 /1السنة، للخلال )  (1)
ثمّ قيّض الله صبر مام أحمد توكّل على الله وصمد للضّغوط وأعلن بالسّنّة فماذا كان ؟ فالإ  (2)

للسّنّة خليفةً رفع لواءها وأعلى أهلها فانجلت الفتنة وانقشعت الغشاوة وبطل ما كان يصنع أهل 

وفي موقفه  البدع وما يحيكون ودارت الدّائرة عليهم وثبتت السّنّة في المسلمين إلى اليوم بحمد الله.

درسٌ لنا في كلّ فتنةٍ ومحنةٍ تواجهنا ، أن نلزم السّنّة ونتمسّك بالشّرع،  -رحمه الله-وثباته

  .ولو كره الكافرون ونتدرّع بالصّبر ، والله ناصرٌ دينه
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 المطلب الثالث 
 أحمد مقصد حفظ العقل وأثره في اجتهادات الإمام

 مدخل:
العقل نعمة عظيمة امتن الله بها على بني آدم، وميزهم بها على سائر 

غير أن هذا التكريم لا يتحقق إلا إذا كان العقل مهتدياً بوحي الله, ، المخلوقات

ومحكوماً بشرعه, وبذلك ينجو صاحبه من الضلال ويهتدي إلى الحق، فالعاقل هو 

 أن يذعن لخالقه وبارئه، ويوحده بالعبادة،الذي يعلم يقيناً أن من صحة العقل 

وهذا من تكريم الإسلام للعقل؛ إذ صانه عن الخوض فيما لا يحسنه ولا يهتدي 

 . (1)إليه إلا بنور الوحي

ن العقل السليم مبناه على التسليم والانقياد، ولا أحد أعلم وقد دلت الشريعة أ

، من صحابته  ، ولا أحد أعلم برسول الله بالله من رسول الله 

وهم كلهم كانوا  ،-رضي الله عن الجميع-ولا أحد أعلم بالصحابة من التابعين

فمنهم  ؛أصح الناس عقولًا، وأقومهم هدياً وطريقة، وأحدثهم عهداً بالشريعة

يُسْتَمد، وعلى التسليم لرب العالمين المعوَّل. وأما التعويل على غير هذا فما هو إلا 

 .(2)التشكك والتنقل والحيرة والاضطراب وفساد الأمرخبط في العماية يورث 

 

                                 
أما إذا كان العقل مقدماً على وحي الله حاكماً على شرع الله فقد ضل صاحبه سواء السبيل كما   (1)

                ﴿: قال تعالى

        ﴾ [:50القصص]؟ 
العقل هي تقديس مسألة هم السلف. وعلى ف  تقدم في مبحث سابق اعتماد الإمام أحمد  (2)

فصل ما بين أهل السنة وبين المبتدعة، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور 

للمعقول، وأما أهل السنة قالوا الأصل الاتباع والعقول تبع ولو كان أساس الدين على  تبعاً

الله عليهم ولبطل معنى الأمر والنهي  المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات

 ولقال من شاء ما شاء.
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كما بين ، وتميزه الإنسان أهلية محلويتبين أهمية العقل ومكانته في الإسلام، أنه  

والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان »: بقوله  ذلك القرطبي

نعيمه  بالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف الله ويفهم كلامه، ويوصل إلى

  .(1)«وتصديق رسله 

فالعقل مناط التكليف في الإنسان، فإذا ذهب زال التكليف، فالتكليف يدور 

إن مورد التكليف هو العقل، » :مع العقل وجوداً وعدماً، قال الشاطبي

وذلك ثابت قطعاً بالاستقراء التام حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأساً، وعد فاقده 

  .(2)«كالبهيمة المهملة

أن العقل"آلة الفهم، وحامل الأمانة، ومحل  وقد اعتبر الإمام الغزالي

 .(3)الخطاب والتكليف، وملاك أمور الدين والدنيا، وأنه أشرف صفات الإنسان"

وبما أن العقل أساس التكليف في الشريعة الإسلامية فإن حفظه إذن ضرورة لا 

 غنى عنه، ولا تستقيم حياة الناس بدون ذلك. 

ل حفظ العقل كثيرة، ومتنوعة فقد شرع الإسلام أحكامًا للحفاظ على ووسائ

العقل، مع أحكام الحفاظ على النفس؛ لأن الصلة بين النفس والعقـل، أو الجسد 

فقد دعا الإسلام إلى الصحة الكاملة في الجسم، لتأمين   والعقل والروح وثيقة.

م الإسلام الخمر وجميع العقل الكامل، فالعقل السليم في الجسم السليم، وحرّ

المسكرات التي تضر سائر الجسم، ثم إنها تزيل العقل خاصة، وتلغي وجوده، 

 وتؤثر عليه.

يرى وبوضوح مدى اهتمامه ومراعاته   فقه الإمام أحمد والمتأمل في

 لمقصد حفظ العقل، و يمكن أن نلخص أهم ما أُثر عنه في الفروع الآتية:

                                 
 (.10/293الجامع لأحكام القرآن)  (1)
 (.3/27الموافقات)  (2)
 .102شفاء الغليل،ص  (3)
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جانبه المعنوي من جهة الوجود في الفرع الأول: حفظ العقل في  
 :اجتهادات الإمام أحمد

حفظ العقل ليس قاصراً على الجوانب المادية فقط، بل يشمل الجوانب المعنوية 

أيضاً، مثل حفظه من الضلال والخرافات والتقليد الأعمى ونحو ذلك، وتنميته 

 لأنفس.  بالعلم النافع والثقافة المفيدة والتفكر والتدبر في الآفاق وفي ا

لمقصد حفظ العقل من الناحية المعنوية  ويتضح مراعاة الإمام أحمد

 استثمار العقل وتنميته بالعلم والتدبر والاستنباط:وجوداً في 

إن من أقوى ما يزيد العقل وينميه العلم، فهو غذاؤه وسبب نضوجه؛ ولذا   

 حيث جله،أ من ارتحلبالعلم تحصيلًا وتدريساً. فقد  اهتم الإمام أحمد

 مناقشاتهم، من ينتفعو علومهم، من ليتزود عصره، علماء من كبير بعدد التقى

جاءت عنه روايات  وقد .(1)فكان له أثر واضح في بناء شخصيته وعقليته العلمية

 كثيرة تشجع على طلب العلم وتدعو إليه؛ ومن ذلك:

  .(2)«نيته صحت لمن  العلم طلب» قال: الأعمال أفضل عن سئل (أ)

 تحتاج وما دينك لأمر ،نعم» :قال ؟فريضة العلم طلب :أحمد للإمام وقيل

  .(3)«إليه

 عليه يجب الرجل عن عبدالله ابنه هسأل حينما العلم طلب بوجوب  وأفتى

 وذكر والزكاة الصوم من دينه وأمر الصلاة يقيم ما ،يإ» :فقال م؟العل طلب

  .(4)«ذلك يتعلم أن له ينبغي :وقال الإسلام، شرائع

                                 
 سبق وأن ذكرت بعض رحلاته العلمية وما جرى فيها في الحديث عن ترجمته.  (1)
 (.1/380الحنابلة) طبقات  (2)
 (. 35 /2) الشرعية الآداب  (3)
 .1589 المسألة: الله،رقم عبد مسائل  (4)
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 ما ،شيئاً أدري وليس الساعةَ قدمتُ :رجل سألهمن حرصه على العلم: و 

 .(1)«بالعلم عليك» :الله عبد أبو فقال ؟تأمرني

 متى إلى له: قيل فقد ،أنه يرى الاستمرار في طلب العلم للعلم طلبه شدة ومن

  .(2)«نتعلم الساعة إلى نحن» :وقال .يموت حتى :قال ؟الرجل يكتب

في كتاب العلم نصوصاً  -أي الإمام أحمد-وذكر الخلال عنه»القيم: وقال ابن

كثيرة في تفضيل العلم، ومن كلامه فيه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام 

 .(3)«والشراب

 لطلابه وصيته أحمد الإمام عند وتنميته العقل مدارك توسيع أدلة ومن (ب)

 ترى ،العلم طلب عمن أبي سألت :عبدالله ابنه قال ،فقد العلم لتحصيل بالسفر

 فيها التي المواضع إلى يرحل أن ترى أو ،عنه فيكتب علم عنده رجلًا يلزم أن له

 وأهل والبصريين الكوفيين من كل عن يكتب يرحل» :قال ؟منهم فيسمع العلم

 .(4)«منهم يسمع الناس يشام ،والشام المدينة

 أصحاب رحل قد ،نعم» :قال ؟العلم لطلب يرحل لرجلا عن سئلو 

  .(5)«بعدهم ومن الله رسول

 للتدبر دعوته  حنبل بن أحمد الإمام فقه في العقل حفظ مظاهر ومن ـ(ج)

 مبتدع كل على يردُّ ما فيه كان القرآن إنسان رتدبَّ لو» :قال حيث والفقه

  .(6)«وبدعته

                                 
 . (36 /2الشرعية) الآداب  (1)
 (45 /2الشرعية) (.الآداب1/138طبقات الحنابلة)  (2)
 (.1/119مفتاح دار السعادة)   (3)
  (.1588 المسألة) الله،رقم عبد مسائل  (4)
 (55 /2الشرعية) الآداب  (5)
 (.3/547السُّنة، للخلاَّل)   (6)
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ناس فهم ترك ال ،يا أبا إسحاق» :قال لي أبو عبد الله :وقال إبراهيم بن هانئ 

 .(1)«؟القرآن

إذا كان يعرف » :سمعت أبا عبد الله يقول :قال أحمد بن الحسن الترمذيو

  .(2)«أحب إلي من حفظ الحديث لا يكون معه فقه ،الحديث ويكون معه فقه

الله » :فقال أبو عبد الله ؟سأل رجل أبا عبد الله عن حديث :وقال الأثرم 

 .(3)«ما أقل الفقه فيهم ،الغرائبتركوا العلم وأقبلوا على  ،المستعان

 دعوى هإبطال أحمد الإمام عند العقلي الاستنباط ملكة تنمية أمثلة ومن (د)

 يكون ولا مكان، كل في - تعالى - الله أن زعموا بأن ةميالجه عاهاادَّ التي الحلول

 تقـرير وفي  عوه؛ادَّ ما امتناع على العقلية بالبرهنة وذلك مكان؛ دون مكان في

 أَنَّ زعم حين الله على كاذبٌ الجهميَّ أنَّ تعلم أن أَردتَ إذا» : يقـول لكذ

 ولا كان الله أليس له: فقل مكان، دون مكان في يكون ولا مكان، كُل في الله

 من خارجاً أو نفسه، في خَلَقَه يءَالشَّ الله خَلَق حين له: فقل نعم. فسيقول: شيء؟

 خلق الله أنَّ زعم إن منها: واحدٍ من له بد لا قاويلأ ثلاثة إلى يصير هفإنَّ  فسه؟ن

 نفسه. في وإبليس والشياطين، الجن، خلق أنّه زعم حين كفر، فقد نفسه في الخلق

 حين كفر؛ أيضاً هذا كان فيهم، دخل ثم نفسه من خارجاً خلقهم قال: وإن

 رديءٍ. قَذِرٍ وحُشٍّ مكان في دخل أنه زعم

 كُلِّه قوله عن رجع فيهم، يدخل لم ثم نفسه من خارجاً خلقهم قال: وإن

 .(4)«السنة أهل قول وهو أجمع،

                                 
  (.71 /2الآداب الشرعية)  (1)
  (.121 /2الآداب الشرعية )  (2)
 المرجع السابق.  (3)
  .300الرد على الزنادقة والجهمية،ص  (4)
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يعجبني » قال: حيث الاستنباط ملكة تنمية على  الإمام أحمد حث وقد 

 .(1)«في الفقه أن يكون الرجل فهماً

حفظ العقل من الناحية  تبين من الآثار السابقة مراعاة الإمام أحمد

 المعنوية وجوداً.

 :ثاني: حفظ العقل في جانبه المعنوي من جهة العدمالفرع ال
فقد  يكون ذلك بحماية العقل من الشبهات التي تعكر الذهن وتشوش عليه،

الله عن سألت أبا عبد :قال المروذيعمّا لا يدركه العقل،   نهى الإمام أحمد

 . (2)«لا تسأل عن هذا فإنك لا تدركه» :ل فقالقشيء من أمر الع

النهي عن الجلوس مع أهل الأهواء والبدع كما مر  حمدوشدد الإمام أ

تحث على ترك الجدال  -تقدم بعض منها-معنا، وكذلك جاءت عنه روايات كثيرة 

 المذموم.

وفي ترك الجدل يجتمع حفظ مقصد الدين كما تقدم ، وله ارتباط وثيق من 

الحق  ؛ إذ إنه يشوش على العقل ويمنعه الوصول إلىناحية أخرى بحفظ العقل

 والهدى.

ففي هذه المسألة علاقة واضحة بين حفظ العقل وحفظ الدين، وليس 

بمستغرب، فمن دقق النظر في أوامر الشارع لاحظ أن  الأمر  الواحد يحفظ مقاصد 

 عدة؛ إذ الكل من مشكاة واحدة.

وكان مقصد الإمام أحمد من الابتعاد عن ذلك؛ حفظ عقول الناس من أن 

بسبب الشبهات والأفكار السيئة التي تحير العقول انحراف يدخل عليها خلل أو 

                                 
  (.70 /2الآداب الشرعية )  (1)
 (.149 /2الآداب الشرعية )  (2)
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فينبغي للمسلم أن لا يشغل وقته وفكره إلا بما يفيد وينفع، ويجتنب كل  وتفسدها. 

كان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون تحديث  لذاوما يشوش على عقله ويضره. 

ناس حتى ولو كانت الناس بالمتشابه من العلم ، وكانوا يحذرون من بث الشبه بين ال

  .من فهم الشبهة وتشرب القلب بها وعدم فهم جوابها خوفاً ؛مقرونة بالجواب

 .(1)(ب الله ورسولهأتحبون أن يكذَّ ،بما يعرفون حدثوا الناس) : قال علي

لا تبلغه عقولهم إلا كان  حديثاً ما أنت بمحدث قوماً) : وقال ابن مسعود

ن الرجل ليحدث بالحديث، فيسمعه من لا يبلغ إ)، وفي رواية: (2)(لبعضهم فتنة

  .(عقله فهم الحديث، فيكون عليه فتنة

أو  لا يؤمر به الشخص نوعاً من العلم ما» : وقال أبو العباس ابن تيمية

لأنه يمنعه عما ينفعه، وقد ينهى عنه إذا كان فيه  ؛إما لأنه لا منفعة فيه له :عيناً

  .(3)«يحمله عقل الإنسان فيضر لا مضرة له، وذلك أن من العلم ما

ليس كل علم يبث وينشر وإن كان » :وما أروع ما قاله الإمام الشاطبي

ما تكلم فيها ولا حدث  ، وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلماًحقاً

بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا 

 .(4)«يكرهون ذلك

                                 
قم الأثر: البخاري ، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لَا يفهموا ،ر أخرجه  (1)

127( .1/ 37). 
باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، من حديث  (1/11أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه )  (2)

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عبد الله بن مسعود، وإسناده منقطع، فإن عبيد الله 

 د مرسلة.بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود روايته عن عم أبيه عبد الله بن مسعو
 (.159 /2الاستقامة )  (3)
  (.4/191الموافقات )  (4)
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وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في » :ابن حجر افظالح قالو 

الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ، ومالك في أحاديث الصفات ، 

ابين وأن المراد وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجر

أنس للحجاج ، ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث ما يقع من الفتن

غة في سفك الدماء لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبال ؛بقصة العرنيين

وظاهره في  ،، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعةبتأويله الواهي

 . (1)«خشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، فالإمساك عنه عند من يُالأصل غير مراد

 :جانبه المادي من جهة الوجودالفرع الثالث: حفظ العقل في 
يكون ذلك بحفظ النفس؛ لقوة العلاقة بين الجسم والعقل، وتقدم البحث عن 

 حفظ النفس. 

 الفرع الرابع: حفظ العقل في جانبه المادي من جهة العدم:
اعتبرت الشريعة أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وأن ما أسكر كثيره 

و غيره، خلافاً لأهل الكوفة الذين فرقوا بين فقليله حرام. سواء كان من العنب أ

ماء العنب وغيره، فلم يحرموا من غيره إلا القدر المسكر خاصة، وأما القليل الذي 

 .(2)لا يسكر فلا يحرم عندهم

أتيت أحمد بن حنبل » قال أبو محمد بن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي يقول:

، وإذا قد أخرج معه إلى الصلاة في أول ما التقيت به في سنة ثلاث عشرة ومئتين

 كتاب "الأشربة" وكتاب "الإيمان" فصلى فلم يسأله أحد، فرده إلى بيته، واتيته يوماً

لأن كتاب  ؛أنه يحتسب في إخراج ذلك بين،فظننتاآخر فإذا قد أخرج الكت

                                 
 (.203 /1فتح الباري، لابن حجر )  (1)
 (.34/186(. مجموع الفتاوى) 12/495نظر: المغني)ي  (2)
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"الإيمان" أصل الدين، وكتاب "الأشربة" صرف الناس عن الشر، فإن أصل كل شر  

 .(1)«من المسكر

مذهب أهل الحديث ومخالفة الكوفيين فيما   وقد أظهر الإمام أحمد

خالفوا فيه السنة، وصنف كتاب الأشربة، وكان يقرؤه على الناس؛ لكثرة من 

مع أنها كانت أعظم مدائن  –يشرب المسكر هناك، حتى كان يدخل الرجل بغداد 

يقولون: لا،  –فيه  يعني المختلف -فيقول: هل فيها من يحرم النبيذ؟  –الإسلام 

 .(2)«إلا أحمد بن حنبل، كما ذكر ذلك الخلال

حفظ العقل من الناحية المادية، وفيه  وهذا يُظهر مدى حرص الإمام أحمد على

صيانة المجتمع من خطر الخمر؛ إذ حرم كل ما له تأثير على العقل، ولم يرخص في 

قهه في ذلك ما شرب الخمر حتى للمضطر، وغلظ العقوبات على شاربه، ومن ف

 يأتي: 

 :فقال  ؟عن النبيذ ه ابنه عبداللهسأل؛ حرم شرب النبيذ وكل مسكر ومفتر )أ(

  .(3)الذاذي خمر :يقول أبيسمعت قال عبد الله  .سكر كثيره فقليله حرامأما 

 ؟شرب المسكر قوم صالحون :يقول أنهل يجوز للرجل  أبي:سألت  :قالو

 .(4)«القول ولم يعجبه هذا ،هذا تعدٍّ» :فقال

                                 
 (.259(.ومناقب الإمام أحمد )ص: 1/303الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم )  (1)

 (.1/23عد النورانية)(. والقوا21/7ينظر: مجموع الفتاوى)  (2)
الذاذي: نبته له عنقود طويل، وحبه على  ( . 1561 المسألة)مسألة رقم مسائل عبد الله،  (3)

شكل حب الشعير يوضع منه. مقدار رطل في الفرق فتعبق رائحته ويجود إسكاره، 

 (.408 /9(. تاج العروس )425 /1القاموس المحيط)ينظر:
 ( .1563 سألة)الم مسألة رقم،مسائل عبدالله  (4)
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وتركه قوم  ،شربه قوم على التأويل :من قال في النبيذ :سألتهوقال صالح:  

التحريم أثبت  ،لا يعجبني هذا القول :قال أبي .كأنه وقف في قوله ،على التحريم

 .(1)"لا يثبت عندي في تحليل المسكر شيء، عندي وأقوى

مدة يحتمل في  ومن حرصه على حفظ العقل أنه نهى عن شرب العصير (ب)

 العصير إذا غلى قبل  ثلاثة أيام؟قال: عن فقد سئل .ه إلى الإسكارؤإفضا

 عن الرواية هذه مثل داود أبو نقلو .(2)«ز ثلاثة أيام فلا تقربهولا تقربه، وما جا»

 لم ما أيام ثلاثة يشربه» :قال العصير؟ عن سئل أحمد سمعت: فقال أحمد الإمام

 .(3)«يشربه لم أيام ثلاثة قبل غلي نوإ يشربه، لم زوجا وإن ،يغلِ

عن  ويظهر شدة تحوطه وتوقيه على حفظ العقل حينما سأله ابنه عبدالله ـ(ج)

 .(4)«كرههأ ،لا يعجبني» :قال   ؟لًاالخمر يتخذ خَ

بالعقل أنه لم يرخص شرب الخمر في   ومن مظاهر عناية الإمام أحمد (د)

 لمضطر يشرب الخمر إذا عطش؟ا : حال الاضطرار، فقد قيل للإمام أحمد

قال عبد الله: قلت لأبي: فخمر يضطر إليها و .رويإنه لا يَ :قال: ما أعرفه، يقال

                                 
 ( .251المسألة)  مسألة رقممسائل صالح،  (1)
  (.2907مسائل الكوسج، مسألة رقم المسألة)   (2)
ودليل هذه المسألة ما رواه أبو عمر البهراني قال:  (.1659مسائل أبي داود رقم المسألة)  (3)

ا أصبح يومه ينتبذ له أول الليل، فيشربه إذ كان رسول الله )سمعت ابن عباس يقول: 

ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر. فإن بقي شيء سقاه الخادم 

، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي 3/1589. أخرجه مسلم في صحيحه (أو أمر به فصب

 .2004لم يشتد، ولم يصر مسكراً برقم 
 (.6715 المسألة) مسألة رقممسائل عبد الله،  (4)
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لأن  ؛لا يكون الخمر اضطراراً، إنما الاضطرار إلى الميتة» قال:؟  رجل يشربها 

 .(1)«الخمر يعطش

صف له فوُ ،مرض الذي شابال وأفتى بمنع من شرب الخمر للدواء في قصة

فامتنع الشاب أن يشرب وكانت له  ،ترفق دواء يصب عليه من هذا المسكرال

فسأل الإمام أحمد  .إن لم يشربه أمه طالق ثلاثاً :فحلف عليه أبوه وقال ،معرفة

تريد مني أن أرخص له » ثم قال: مغضباًالسائل  إلى الإمام فالتفت عن هذه المسألة

 .(2)«في شرب الحرام؟ لا يشربه

 لرأي إلا أنه يوافق مقاصد الشريعة في حفظ العقل.ومع قوة هذا ا

ليس في الرخصة في المسكر حديث » أنه قال: وقد روي عن الإمام أحمد

 .(3)«صحيح

شدد الإمام أحمد على مزيد من الزجر لشارب الخمر؛حرصاً منه على   (هــ)

 حفظ عقل الإنسان، ويظهر ذلك في ما يأتي:

                                 
(.ونقل ابن 156(. مسائل عبد الله ، مسألة رقم)2843نظر:مسائل الكوسج، مسألة رقم) ي  (1)

(.قال ابن قدامة:"وإن شربها 1755هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد  مسألة رقم) 

لعطش نظرنا، فإن كانت ممزوجة بما يروي من العطش أبيحت، لدفعه عند الضرورة، كما تباح 

وإن شربها صرفاً، أو ممزوجة بشيء يسير لا  …ند المخمصة، وكإباحتها لدفع الغصة الميتة ع

 (. 8/308يروي من العطش، أو شربها للتداوي لم يبح له ذلك، وعليه الحدّ".المغني) 
وفي رواية إن أبي حلف علي بالطلاق أن اشرب دواء مع مسكر  (. 397 /1طبقات الحنابلة )  (2)

الورع . «(  ولم يرخص لهكل مسكر حرام أو قال خمر) :قال النبي »فقال الإمام أحمد: 

 .168،ص: 
 (.12/496المغني)  (3)
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 أيصلي الرجل خلف من شرب المسكر؟سئل أحمد:  منع الصلاة خلفه: (1 

  .(1)«لا»قال: 

 إذا: له وقيل أحمد سمعت: فقال ،داود أبو نقلها الرواية هذه ونحو 

 رجل وسأله أحمد سمعت: وقال. لبتّةأ خلفه يصلي لا»: قال يسكر؟ الإمام كان

 أيتهما: قال. نعم: قال أعيد؟ يسكر، أنه علمت ثم رجل خلف صليت: قال

 .(2)«وحدك صليت التي :قال صلاتي؟

 قيل للإمام أحمد؛ ة الحد على من شرب المسكر ولو لم يغيب عقلهــإقام (2

 .(3)«نعم»: قال؟ يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر 

هل  :سئل أبي وأنا شاهدقال عبدالله:  ؛زوال الكفاءة عن شارب السكر (3

وأي شيء  ،قد يطلق ولا يعلم إذا سكر ،لا يزوج» :قال ؟يزوج الذي يسكر

  .(4)«أعظم من السكر
 بينه يفرَّق ،بكفء ليس الخمر يشرب الذي أن  أحمد الإمام عن وروي

للمرأة في المال والحسب إلا أنه  إذا كان الرجل كفواً» :قال  زوجته، وبين

  .(5)«ليس كفواً لها ،يشرب المسكر فإن المرأة لا تزوج به

                                 
 (. 2905مسائل الكوسج مسألة رقم:)   (1)
  (.1564: )مسألة رقم(. وراجع: مسائل عبد الله ،1/63مسائل أبي داود)  (2)
 (. 2552) مسألة رقممسائل الكوسج،   (3)
 ( 850لة رقم) مسائل صالح، مسأ  (4)
  (47 /1طبقات الحنابلة )  (5)
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قال: ما هو  ومال ويشرب هذا الشراب؟رجل له حسب  عن وسئل 

 .(1)«نعم»: قال يفرّق بينهما؟قيل:  .بكفء لها

عن بيع النرجس ممن يشرب   سئل؛ منع من مبايعة شارب المسكر (4

 .(2)فكرهه  ؟المسكر

أرى » :قال ؟ترى أن يحول من الجوار :عمن يعمل المسكر ويبيعه سئلو

إلا أنهى أمره إلى السلطان حتى يمتنع من فإن انتهى و :ويقال له ،أن يوعظ في ذلك

 .(3)«ذلك

 ما تقول في رجل يبيع كرمه ممن يعلم أنه يتخذه خمراً :قلتوروى صالح قال: 

 ؟وكل شراب يخامر العقل فهو خمر عندك ؟يشربها هل يحل بيعه

 طبخه وإذا ،وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام . لا يبيعه ممن يتخذه خمراً» :قال 

 . (4)«بأس فلا اهثلث وبقي

لمن يعتدي على العقل تشديد العقوبة  من صور محافظة الإمام أحمد للعقلو (و)

 من ذلك:أو يعطل منافعه، و

قال  جعل الدية كاملة على من تسبب في إزالته بضرب أو ترويع ونحوه. (1

سمعت أبي يقول: في العقل دية، يعني إذا ضُرِب » عبدالله بن الإمام أحمد:

 .(5)«هفذهب عقل

                                 
 (.868 )مسألة رقممسائل الكوسج،  (1)
  (50 /1طبقات الحنابلة )  (2)
  (218 /1الآداب الشرعية )  (3)
  (.708مسائل صالح،رقم المسألة)  (4)
 (.1496)مسألة رقممسائل عبد الله   (5)
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قال:عليه  أفزع رجلًا بالليل فذهب عقله؟ عن رجل  سفيانوقد قيل ل 

 .الدية

لموافقته مقاصد الشريعة في حفظ  ، قُلتُ(1)ما أحسن ما قال»قال أحمد:  

  .«العقل

( أفتى بقتل الساحر؛ لأن السحر له تأثير على العقل وقد يذهبه كلياً أو 2

 . (2)«يقتلان»ل: الساحر والساحرة؟ قاعن  سئل ؛جزيئاً

نعم، إذا أبان ذلك »قال ابن هانئ: سألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قال: 

 .(3)«بأحد منهما، وعرفا به مراراً، وأقرا على أنفسهما به

يتجلى بوضوح من خلال أقوال الإمام أحمد وآرائه السالفة مراعاته لمقصد  

فاظ على العقل مصالح، وفي حفظ العقل  وعظم منزلة العقل عنده؛ إذ إن في الح

 إهمال العقل مفاسد لا تعد ولا تحصى، بل قد يفقد الإنسان أعز ما يملك.

إن السكر حرام في كل شريعة؛ لأن الشرائع مصالح »:كما قال القرطبي

العباد لا مفاسدهم، وأصل المصالح العقل، كما أن أصل المفاسد ذهابه، فيجب 

  .(4)«المنع من كل ما يذهبه أو يشوشه

 وهذا ما حققه إمام أهل السنة في اجتهاداته وفقهه .

* * * 

                                 
 .(2612) مسألة رقممسائل الكوسج  نظر:ي  (1)
 (.2503مسائل الكوسج،مسألة رقم)  (2)

  (.1578مسائل ابن هانئ،قم المسألة)  (3)
 (.287 /6الجامع للأحكام القرآن،)  (4)
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 المطلب الرابع 
 مقصد حفظ النسل وأثره في اجتهادات الإمام أحمد

 مدخل:

عنى الإسلام بالنسل ودعا إلى تكثيره؛ إذ إنه من الركائز الأساسية في الحياة 

ل بين البشر ومن أسباب عمارة الأرض، وقد جعلت الشريعة الإسلامية التناس

 محوطاً بالعفة والطهارة. 

وحرمت الشريعة الاعتداء على الأعراض؛لما يفضي إلى اختلاط الأنساب، 

 قال ابن القيم من جراء ذلك من العداوة والتقاتل والفساد.وفناء النسل وما يحصل 

كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام ا ولم» :

الأنساب، وحماية الفروج، وصيانة الحرمات، وتوقي ما يوقع  العالم في حفظ

أعظم العداوة والبغضاء بين الناس، من إفساد كل منهم امرأة صاحبه، وبنته، 

كانت تلي مفسدة القتل في الكبَر، ولهذا ، وأخته، وأمه، وفي ذلك خراب العالم

 : م أحمدفي سننه، قال الإما  قرنها الله سبحانه بها في كتابه، ورسوله

 :بقوله ، وقد أكد سبحانه حرمته(1)«أعظم من الزناذنباً قتل الولا أعلم بعد »

﴿                                       

                                                 

                                         

       ﴾ [ :70 – 68الفرقان], ا بالشرك، وقتل النفس، وجعل فقرنَ الزن

جزاء ذلك: الخلود في النار في العذاب المضاعف المهين، ما لم يرفع العبد موجب 

                                 
 .497،ونقله ابن القيم أيضاً في روضة المحبين،ص105الجواب الكافي،لابن القيم، ص:  (1)
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﴿ ذلك بالتوبة، والإيمان، والعمل الصالح، وقد قال تعالى:                

       ﴾ [ :32الإسراء],  في نفسه، وهو القبيح الذي قد فأخبر عن فُحشه

ولذا ، (1)تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول، حتى عند كثير من الحيوانات

حدين من الحدود الشرعية وهما:حد  شرع الإسلام للحفاظ على النسل والعرض

القذف وحد الزنا. من هنا ندرك أن الشريعة الإسلامية أولت اهتمامها بالنسل 

 الاهتمام به، بالمحافظة على أنسابهم وأعراضهم، وعدت وأوجبت على المسلمين

 ذلك من الضرورات التي لا يستطيع الإنسان العيش بدونها. 

وقد تعددت تعبيرات العلماء عن هذا المقصد؛ فعبر عنه بالنسل، وعبر عنه 

. فهل هذه المصطلحات مترادفة أم لكل (2)بالنسب، وعبر عنه بالبضع أو الفرج

 .(3)ى يختص به؟ واحد منها معن

                                 
 بتصرف.، 105الجواب الكافي لابن القيم ص  (1)
ميته بالنسب أو النسل، فذهب الرازي وابن قدامة إلى تسميته اختلف الأصوليون في تس  (2)

بالنسب. وذهب الغزالي والآمدي والزركشي والشاطبي إلى تسميته بالنسل. وقد عبر عنه إمام 

(، روضة 2/220) نظر: المحصولي .«والفروج معصومة بالحدود»الحرمين بالفروج بقوله: 

(، البحر  3/274 أصول الأحكام) (،الإحكام في251،ص(، المستصفى1/414) الناظر

  (.2/874(. البرهان) 2/10(، الموافقات) 5/209) المحيط
 من قال من العلماء بأن المقاصد الكلية غير محصورة في الخمسة المشهورة، فهذا الإشكال لا  (3)

يجري عندهم. ومن حصرها ليس معناه نفي غيرها من المقاصد،بل يردون غيرها إلى هذه 

نظر كلام الأصوليين على الضروريات الخمس ومكملاتها في: المستصفى يلمزيد ل الخمس.

(،المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه)  3/394(، الإحكام للآمدي) 287)

. 216(،إرشاد الفحول ص 160 /4(، شرح الكوكب المنير )2/8) (، الموافقات2/280

لتغيير، لعبدالنور بزا، مجلة إسلامية المعرفة، العدد المقاصد الضرورية بين مبدأ الحصر ودعوى او

  .م2007، 45
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. والذي أرى أنه يعتبر كل (1)المسألة فيها خلاف واسع ليس هذا مجال بسطها 

واحد من العرض والنسب والنسل والبضع مقصداً قائماً بنفسه حين اجتماعها في 

 .(2)الذكر.أما عند انفرادها فينضوي بعضها تحت بعض، وتصبح مقصداً واحداً

محله وسببه الفرج، والعرض والنسب فالنسل هو المقصد الأصلي فيها، و

. فالعلاقة بينها قوية؛ولذا تساهل بعض العلماء في إطلاق بعضها (3)مكملان للنسل

على بعض تجوّزاً؛ لشدة الترابط الوثيق، ولا مشاحة في الاصطلاح، فالشريعة 

 .فالعبرة بالمضمون والمعنى (4)جاءت بحفظ جميع هذه المسميات

حفظ النسل من خلال فقه الإمام أحمد في  وسيركز البحث على وسائل

 الفرعيين الآتيين:

الفرع الأول:حفظ النسل من جانب الوجود  من خلال اجتهادات 
 :الإمام أحمد

لمقصد حفظ النسل من خلال أقواله، ومن   تتضح مراعاة الإمام أحمد

  ي:بيان فضل النكاح، ومما جاء عنه ما يأتو فيه، والترغيبالأمر بالتزويج ذلك 

 .(5)«ليس للمرأة أخير من الرجل ولا للرجل أخير من المرأة» :قال)أ( 

 

 

                                 
نظر: مقاصد الشريعة،د.محمد اليوبي،فقد يولمزيد تحقيق القول في العلاقة بينهما عند الأصوليين  (1)

 (.275-269,249-237أجاد وأفاد، )ص 

نظر:مقاصد الشريعة عند ابن ي. «أنهما إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا» :بناء على قاعدة  (2)

 . 579تيمية،ص
 المرجع السابق.  (3)
 . «البضع النسل والنسب والعرض والفرج أو»وهي:   (4)
  .124ص:  387الورع،للمروذي،مسألة رقم:   (5)
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وبية من أمر الإسلام عزليس العلى النكاح: " الحضفي  ومن أقواله  (ب) 

 .(1)«ومات عن تسع ة،تزوج أربعة عشر  النبي. في شيء

 ،يصبح  وما عندهم شيء  كان النبي) :الآثار أيضاً أنه قالومن  ـ(ج)

 .(2)«وكان يختار النكاح ويحث عليه ،ومات عن تسع ،وما عندهم شيء ويمسي

له  النبي » :على من يفضل ترك الزواج ويزهد فيه،حيث قال  وقد رد

 .(3)«ورأيته لا يرخص في تركه ،وكانوا  يجوعون ،تسع نسوة

 أبو بكر المروذي في التحذير من ترك النكاح ما نقله  ومما روي عنه (د)

فمن  ،(4)(عن التبتل نهى النبي)» :سمعت أبا عبد الله يقول: حيث قال 

ومن رغب عن فعل أصحاب النبي . فهو على غير الحق  رغب عن فعل النبي

إني ): قال النبي . المهاجرين والأنصار فليس هو من الدين في شيءمن  

 :قال والنبي . في حزنه قد تزوج وولد له  ويعقوب .(5)(مكاثر بكم الأمم

 .(1)«اتزوجو وأصحاب رسول الله  (6)(حبب إلي النساء)

                                 
  .125ص:  388المرجع السابق،مسألة رقم:   (1)
  .125ص:  388المرجع السابق،مسألة رقم:  (2)
  (120 /1لة )طبقات الحناب (3)
أخرجه البخاري، كتاب النكاح، الحديث و .الانقطاع عن النساء وترك التزوج :المراد بالتبتل (4)

قال:  أنه سعد بن أبي وقاصعن  .(4 /7(، )5073باب ما يكره من التبتل والخصاء، برقم) 

 .(على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا رد رسول الله )
قال  (.3/395(، )2050) أبو داود،كتاب النكاح،باب في تزويج الأبكار، رقمأخرجه  (5)

المستدرك على الصحيحين . «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة»: الحاكم

 (.195 /6(.وصححه الألباني في إرواء الغليل )176 /2)
(. قال 61 /7(، )3940أخرجه النسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء،رقم)  (6)
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من دعاك إلى غير » :ومن شدة حرصه على تقدير الزواج قوله ـ(ه) 

   .(2)«سلامالتزويج فقد دعاك إلى غير الإ

من الحث على النكاح  تكثير النسل.  إذ إن في تركه  مقصد الإمام أحمدو

قطع النسل وتقليله، وهذا ما وعاه الإمام  مخالفة لمقاصد الشريعة؛ لما يؤدي إلى

في أقواله السابقة. ومن أقواله التي تدل على عمق نظره ومراعاة  أحمد

 ،لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحجوا» مقاصد التشريع في حفظ النسل قوله:

 .(3)«ولم يكن كذا ،ولم يكن كذا

لو ترك الناس »ال: وقد صرح بأن من ثمرات التناسل الدفاع عن الدين ق

 .(4)«؟التزويج من كان يدفع العدو

 بحفظ النسل ما يأتي: ومن الفروع الفقهية أيضاً التي تبين مدى عناية الإمام أحمد

 ه ابنه صالحسألحينما ، قوته من أكثر يجد لا من حق في الزواجب  أفتى)أ( 

دم على قهل يُ ،وليس يصيب منه أكثر من قوته ،عن رجل يعمل الخوص قوته
ويتزوج  :وقال .فإن الله يأتي برزقها ؛قدم على التزويجيُ» :قال أبي ؟التزويج

وإن كان عنده مائتا درهم تبلغه الحج وخاف على نفسه الفتنة  ،ويستقرض أيضاً

 .(5)«أمرته أن يتزوج ولا يحج

                                 
قال و (.174 /2المستدرك على الصحيحين ). «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» الحاكم:

 (.249 /3التلخيص الحبير ). «وإسناده حسن» ابن حجر:
 .125ص:  389الورع، للمروذي،مسألة رقم:   (1)
 (334 /7المغني )  (2)
  .125ص:  388الورع، للمروذي،مسألة رقم:   (3)
 .127ص:  390لمرجع السابق،مسألة رقم: ا  (4)
  (. 204رقم:) مسألة مسائل صالح،  (5)
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إذا كان الرجل يخاف على » :ن يمنعوا أبنائهم من النكاح فقالنهى الآباء أ (ب) 

 .(1)«فليس لهم ذلك ،ووالداه يمنعانه من التزوج ،نفسه

 سألر ابنه بطلاق زوجته بغير سبب، ــوفي المقابل لا يطاع الأب إذا أم ـ(ج)

 :قال .تطلقها لا :فقال ؟امرأتي أطلق أن يأمرني أبي إن :فقال الله عبد أبا رجل

 عمر مثل أبوك يكون حتى» :الــق ،امرأته يطلق أن الله عبد ابنه رمَأَ رمَعُ أليس

»(2). 

 ،إذا خاف العنت أمرته أن يتزوج» :قالوقد أوجب الزواج في حالات إذ  (د)

  .(3)«وإذا أمره والده أمرته أن يتزوج

: الرجل  يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على سئل  ـ(ه)

أنه يقول : وإن لم يرد الولد، إلا قيل له .(4)«أي والله، يحتسب الولد»ذلك؟قال: 

 . (5)قال: لم لا يؤجر؟! هذه امرأة شابة؟

ومن الأدلة أيضاً على مراعاة الإمام لمقصد حفظ النسل نظرته في تحقيق  -

 مصالح النكاح وهو النسل.  

                                 
  (476 /1الآداب الشرعية )  (1)
  (.475 /1الآداب الشرعية )  (2)
  .(475 /1الآداب الشرعية )  (3)
 (.3445:)مسألة رقممسائل الكوسج،  (4)
وهذا صحيح فإن أبا ذر » ة عن الكوسج:قال ابن قدامة بعد أن أورد هذه المسألالمرجع السابق.   (5)

أي النكاح، وسيلة  -ثم قال: ولأنه  -روى  وأورد حديث أبي ذر في أجره على إتيان شهوته 

 المغني:. «نفسه، أو إلى بعض ذلكإلى الولد وإعفاف نفسه وامرأته وغض بصره، وسكون 

(10/241 ،242.) 
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 قال : الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟سئلوذلك حينما  

 .(1)«الولد تريد امرأته عسى يبين أن نفسه من ذا عرف إذا إلي أعجب»: أحمد

على حفظ النسب أنه يرى الرجوع في إثباته إلى  ومن حرص الإمام أحمد

عن رجل اشترى جارية ولم أهل المعرفة والاختصاص إذا شك فيه. سأله ابنه صالح 

؟ شك المشتري أن يكون منه أو من الأولف ،فجاءت بولد ،هائطو يستبرئها وقد

ولا يلحق  ،ستة أشهر فليس هو له بولد إن كانت جاءت به لأقل من» :قال أبي

فيدعى  ،وللبائع ،فقد يكون الولد له ،وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر ،به

 .(3)«فيلحقون بمن كان له (2)للولد القافة

عن رجل وجد مع جاريته غلامه ثم جاءت  أبيسألت وقال ابنه عبدالله: 

وإنما يلحقوه  ،لحقوه بهأ إن ،دعى لها القافة ويلحق به الولديُ :فقال ؟بولد

وقال  .(بعضها من بعض الأقدامهذه  إن) :وذكر حديث مجزز المدلجي قال ،بالشبه

 .(4)«بعينه بيناً ورأى شبهاً» :وفي حديث عائشة قال أبي:

                                 
نذر نص عبارة الإمام أحمد هذه، وأشار إليها أورد ابن الم .1269: مسألة رقممسائل الكوسج،  (1)

ابن قدامة في المغني، وما ذكره الإمام هو استحباب تبيين حالة إذا كان يعلم أنه عقيم في ابتداء النكاح, 

لأن ذلك لا يعلم, فإن »أما إذا انعقد النكاح فلا يكون العقم عيباً يفسخ به النكاح. قال ابن قدامة: 

ولو كان يثبت , «م وهو شاب ثم يولد له وهو شيخ فلا يتحقق ذلك منهمارجالًا لا يولد لأحده

  (.78 /4) (, الإشراف6/653انظر: المغني) بذلك الفسخ لثبتت في الآيسة.
(.قال ابن 5/769نظر: المغني) يالقافة هي: إلحاق الولد بأصوله لوجود الشبه بينه وبينهم.  (2)

النهاية في غريب . «رفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيهالقائف الذي يتتبع الآثار ويع»الأثير: 

  (.4/151الحديث) 
  (.234)مسألة رقممسائل صالح،  (3)

والحديث أخرجه البخاري،كتاب الفرائض، باب  (.1306:)مسألة رقممسائل عبد الله، (4)

  (.157 /8(، )6771رقم) القائف،
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وهذا دليل حرص الإمام على إثبات النسب بما يتيسر من وسائل تجعل ثبوته  

 أقرب لليقين؛ صيانة لمقصد حفظ النسب.

هر حفظ النسل في فقه الإمام أحمد أنه كان يحتاط في مسائل الطلاق ويظ

 والفروج،ومن ذلك:

 ،كان سفيان إذا سئل عن شيء من الطلاق:سمعت أبي يقول صالح:قال  (1

  .(1)؟"من يحسن هذا ؟من يحسن هذا :يقول

وددت أنه لا يسألني أحد عن مسألة أو ما شيء  :وقال في رواية أبي الحارث( 2

 ،البلاء يخرجه الرجل عن عنقه ويقلدك ،لي من أن أسأل عن هذه المسائلأشد ع

 .(2)نسأل الله العافية ،وخاصة مسائل الطلاق والفروج

ولا بد أن يبين عند  ،لا يتزوج ولا يزوج حتى يتبين أمره» قال في الخنثى:و (3

 رجلًا أن يكون خوفاً ؛يباح له التزويج فيجب ألاَّ ،أمر مشكوك فيه ؛ لأنهبلوغه

ولا تباح بغلبة الظن وما  ،والفروج يحتاط لها ،أو امرأة فتنكح امرأة ،فينكح رجلًا

 .وهذا من فقهه المقاصدي .(3)«فيه شك

 ما يأتي: ومن الأمثلة على احترام النسب ومكانته في فقه الإمام أحمد

 الق؟ ذلك بعد الولي أذن ثم هاوليّ إذن بغير  المرأةتزوجتِ إذا: يل لهق)أ( 

  .(4)«أخر الذي النكاح يستأنف أن إليّ أعجب»: أحمد

                                 
 (.174مسائل صالح،رقم المسألة:)   (1)
 (.62 /2الشرعية ) الآداب  (2)
 (.113 /2المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )  (3)

  (.878مسائل الكوسج،مسألة رقم)   (4)
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لأن  ؛القاضي» :قال ؟الأمير أحق أن يزوج أم القاضي حينما قيل له: (ب) 

 .(1)«إليه الفروج والأحكام

محرم ذلك قال: » فقال: ؟عن إباحة الفروج بشهادة الزور  سئلـ( ج)

خذه فإنما أقطع له ، فلا يأفمن قضيت له من حق أخيه شيئاً) : رسول الله

 .  (3)«والأهل أكبر من المال .(2)(قطعة من النار

ــدالله:    (د) ــه عبـ ــال ابنـ ــألت وقـ ــيسـ ــر   أبـ ــاح السـ ــن نكـ ــذا    ،عـ ــرى هـ هـــل تـ

 أنيســـتحب » :فقـــال ؟وهـــل يكـــون ســـراً ؟كـــان بشـــاهدين وولـــي وإذا ؟نكاحـــاً

يكــون بــولي ويضــرب فيــه بالــدف حتــى يشــهر        ،يظهــر النكــاح ولا يكــون ســراً   

 .(4)«ويعرف

في حفظ النسل أنه كان يكره الزواج   ومن اجتهادات الإمام أحمد (هـ)

 أن نفسه وفي المرأة يتزوج الرجل عن بيأ سألتبنية الطلاق، قال عبدالله: 

 .(5)«متعة هذه ،كرههأ» :قال؟ يطلقها

وبهذا يتضح أن الإمام أحمد كان حريصاً على احترام  عقد النكاح وتعظيم 

جل وعلا سماه في كتابه ميثاقاً غليظاً.كما كان شديداً على سد شأنه، وذلك أن الله 

 الباب في وجه المتلاعبين به.  

                                 
 (. 1180) مسألة رقممسائل عبد الله،  (1)

 (.69 /9(، )7168أخرجه البخاري، كتاب الأحكام ،باب موعظة الإمام للخصوم،رقم)  (2)
  (102 /1طبقات الحنابلة )  (3)
 (. 1183) مسألة رقممسائل عبد الله،  (4)
 (.1278مسائل عبد الله،رقم المسألة)  (5)
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بحفظ النسل حثه على رعاية الذرية ومن مظاهر عناية الإمام أحمد 

 والإنفاق عليهم، ومن ذلك:

وصبية، ويخشى أن يضيعوا، وقد حج ،  عن رجل خلف عيالًا سئل )أ( 

لا يخرج » :كوفة، ولعله أن يحج من الكوفة ، قال أبو عبد اللهويريد الخروج إلى ال

 .(1)«أن يضيع من يقوت ولا يضيعهم، قال : كفى بالمرء إثماً

أن  كفى بالمرء إثماً): حديث النبي  معنى عن  الإمام أحمدوسئل ( ب)

الرجل يكون له قرابة فيسافر ويتركهم، فإذا تركهم » قال: ؟(2)(يضيع من يقوت

هذا »: نعم ، قال : قلت «؟وليس لهم أحد إلا هو ،أليس يضيعونوحدهم 

 .(3)«معناه

 ؟قال: لا أكسب حتى تصح لي النية، وله عيال إن رجلًا :وقيل له ـ(ج)

 .(4)«فمن النية صيانتهمنفقتهم إذا كان يجب عليه » قال:

                                 
 .81الحث على التجارة والصناعة، لأبي بكر بن الخلال ،ص:   (1)
صححه  (.118 /3(،)1692أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة ،باب في صلة الرحم رقم) (2)

أخرجه أبو داود وغيره عن » وقال الألباني: (.575 /1الحاكم في المستدرك على الصحيحين )

 /4إرواء الغليل). «ابن عمرو بسند ضعيف , لكن أخرجه مسلم من طريق أخرى عنه نحوه

( من طريق خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن 996(.وأخرجه مسلم )167

ل النفقة على . كتاب الزكاة، باب فض(كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته)عمرو،رفعه: 

 العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم.  
نظر:الحث على التجارة يإسحاق بن إبراهيم بن هانئ ، قال سمعت أبا عبد الله ثم ذكر.. .نقله   (3)

  .80والصناعة لأبي بكر بن الخلال ،ص: 
 (.27( )ص: 86الورع،رقم)  (4)
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على الله ولا نكتسب،  (1)سألت أبي عن قوم يقولون: نتكل :قال عبد اللهو)د( 

ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله عز وجل ، ولكن يعودون على » فقال:

 .[٩الجمعة: ] «﴾     ﴿ :أنفسهم بالكسب، قال الله تعالى

ابنتين أو  (2)من عال): فبهذا قد علم أنهم يكتسبون ويعملون وقال النبي 

 .(4)«؟ هذا قول إنسان أحمقمن قال بخلاف هذا»: نييع (3)(ثلاثة فله الجنة

التوكل حسن ، ولكن » عن التوكل ، فقال:  سأل صالح أباهو هـ()

على الناس، ينبغي أن يعمل حتى يغني نفسه  ينبغي للرجل أن لا يكون عيالًا

 . (5)«وعياله، ولا يترك العمل

شريعة ومقاصدها، يلاحظ من أقوال الإمام أحمد السالفة موافقتها لنصوص ال

 وشدة عنايته بالمحافظة على النسل.

التي تدل على عنايته بمقصد حفظ  مر معنا نماذج من أقوال الإمام أحمد

النسل من جانب الوجود، وسنكمل هنا ما تبقى من بعض الأمثلة التي تبرز 

 انب العدم، ويتضح ذلك فيما يأتي:مراعاته من ج

                                 
  .لله والتكاسل في العملالاتكال : الاعتماد على رحمة ا  (1)
  ينظر: عَال الرجلُ عِيَالَه يَعُولُهم : إذا قام بما يَحْتَاجُون إليه من قُوت وكِسْوة وغيرهما.  (2)
 (،4/2027أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الإحسان إلى البنات )  (3)

 وضم أصابعه. (القيامة أنا وهومن عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم ): بلفظ (.2631رقم )
 (.1625مسائل عبد الله،رقم المسألة)  (4)
  .112الحث على التجارة والصناعة لأبي بكر بن الخلال ،ص:   (5)
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؛ حفاظاً للأعراض وصيانة (1)وجوب القتال دون المحارم يرى  )أ( 

 للحرمات.

ومن الأمثلة التي تظهر العناية بالنسل والمحافظة عليه عند الإمام أحمد أنه  (ب)

امرأة شربت دواء عن  سئل شدد على من اعتدى على الأجنة، وذلك لما

إن كانت تعمدت فأحبّ إليّ أن تعتق رقبة، وإن أسقطت »ل: قا فأسقطت جنينها؟

 . (2)«لأنّها القاتلة ؛لأمّه شيء حيّاً ثمّ مات، فالدية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون

ومن مظاهر الاهتمام بحفظ النسل عند الإمام أحمد أنه أسقط ولاية الأب  ـ(ج)

النسل وحرمان الذرية ، فقد إذا امتنع من تزويج ابنته؛ لما يترتب عليه من تعطيل 

 .  نعم»: قال  الابن؟ يزوجِّ ، جيزوِّ ولم عضل إذا الأب أجاب عن سؤال وجه له:

 الحاكم يزوج الولي يزوج لم وإذا ؤ،الكف في وضعها إذا ،عثمان عن يروى

 .  كل ذلك رعاية لمقاصد الشريعة في حفظ النسل.(3)«عليه

                                 
استقرت »مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة فقال:  184، 183لّخص الخلال في السنة،ص   (1)

نفسك ومالك... واتفقوا عنه بعد ذلك أنه يقاتل الروايات عن أبي عبد الله إنما تقاتل اللص دون 

عمر وابن عمر... وأما قتله فقد أجمعوا عنه أنه إذا  عن حرمته؛ وأشبع الحجة فيه، واحتج بأثر

قاتله لا ينوي قتله،... وأما اتباعه إذا ولّى فقال: لا تتبعه إلا أن يكون المال معه، فإن طرح المال 

ا دخل مكابرة فيقاتله ولا يدع ذلك، واحتج بأثرعمران بن حصين وولى فلا تتبعه أصلًا. وأما إذ

ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما » وقال ابن قدامة: .«وابن عمر

يعلم دفعه به، فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه... وإذا دخل رجل منزله متلصصاَ 

هذا أحد الوجهين. » (. قال المرداوي:12/531المغني). «كرناأو صائلًا فحكمه حكم ما ذ

 .«وقيل: له الدفع عنه بأسهل ما يغلب على ظنه أن يندفع به. وهذا المذهب

 (.10/303الإنصاف)
 (. 2431مسائل الكوسج،رقم المسألة)  (2)
 (. 1284مسائل صالح،رقم المسألة)   (3)
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،أنه اختلاط المياه واشتباه الأنسابومن شدة اهتمامه بالنسل وخوفه من  (د) 

عن رجل تزوج امرأة في العدة ثم  سئلشنع على من يتزوج في العدة، حينما 

هذه مسألة شنيعة. ثم قال: ليس طلاقه إياها بشيء، كأنه لم »قال:  طلقها ثلاثاً؟

 .(1)«هذا تزويجاً يرَ

الدية على ومن اهتمامه أيضاً بحفظ النسل من جانب العدم، أنه أوجب  (هـ)

 يتلف نكاحه من ذلك : امن أتلف عضوً

.  لأن في ذهابه (2)«الدية»قال:  أنه سئل: إذا كسر الصلب فذهب ماؤه ؟ (1

 .(3)ذهاب للنسل وقطع له

                                 
سائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني (. وفي م979مسائل الكوسج،رقم المسألة)  (1)

أنه سئل عن رجل تزوج امرأة في عدّتها ولم يعلم؟ قال: يفرّق بينهما، فإن كان  186ص/

دخل بها فلها الصداق، وتعتد بقية عدتها من الأول إن كانت ليست بحامل. ثم تعتد من الآخر 

خر ثم تعتد بقية عدتها من عدة جديدة، فإن كانت حاملًا فوضعت انقضت عدتها من الآ

وذلك لما روي عن عمر بن  الأول، وإن كانت لم يدخل بها يعني الآخر فلا مهر، ولا عدة.

أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل )أنه قال:  الخطاب 

طاب. وإن كان بها، فرّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطباً من الخ

دخل بها فرّق بينهما ولها المهر بما استحل من فرجها، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم 

 .6/210، وعبد الرزاق في مصنفه 7/441أخرجه: البيهقي  .(…اعتدت من الآخر 

: ينظر المسألة وللتوسع فيوروي عن علي بن أبي طالب مثل هذا في نفس المرجعين السابقين.      

 (.427-5/426(، وكشاف القناع) 482-7/481)  لمغنيا
 سألةالمرقم  ،وذكر بنحوها أيضاً ابنه عبدالله في مسائله(.2384)مسائل الكوسج،رقم المسألة (2)

(1494) . 

 )،الإنصاف(6/30 )الفروع (،2/90 )للكوذاني ،وهذا هو المذهب.ينظر:الهداية (3)
 
























































































































































































































































































































































































































































































































